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مفد مي المفرر: 


تحظى المحاسبة 4 العصر الحاضر باهتمام مجتمعي واسع وأصبحت أحد العلوم التطبيقية التي 
لاغنى عنهاء إذ لايتوقع إدارة وممارسة أي منظمة لنشاطها بكفاءة وفاعلية 4 غياب المحاسبة؛ 
وتكمن تلك الأهمية 2 كون المحاسبة هي الأداة المثلى لإنتاج معلومات مالية مفيدة لمستخدميها 2 
اتخاذ قراراتهم المختلفة. وحاليا تطورت وتنوعت أنشطة المحاسبة بشكل واسع شملت مختلف 
الأنشطة التي تمارس داخل المجتمع» ولعل أحد أهم فروعها هي المحاسبة الحكومية التي تعد أولى 
فروع المحاسبة التي مورست عبر التاريخ كونها جاءت ملازمة لنشوء الدول» وبالتالي فهي من فروع 
المحاسبة الأساسية التي يجب أن يكتسب المحاسبون معارفها وخصائصها الفريدة التي تميزها عن 
فروع المحاسبة الأخرى كنتيجة لاقتصار نطاق ممارستها على الوحدات الحكومية الإدارية غير 


البادفة للربح. 


د 


الأهداف العامي: 


لقد تم وضع هذا المقرر لتحقيق عدة أهداف من أهمها: 
توفير مرجع علمي عصري لكل باحث وطالب معرفة ب مجال المحاسبة عموما 
والمحاسبة الحكومية والموازنة العامة للدولة خصوصا. 
بيان الخصائص الفريدة للمحاسبة الحكومية والقواعد والمفاهيم والأسس التي 
تحكم ممارستهاء والتي استدعت استقلاليتها وتميزها عن بقية فروع المحاسبة. 
تعزيز المعرفة العلمية لطلاب العلوم الإدارية المتخصصين ب4 مجال المحاسبة 
لتمكينهم من ممارسة دورهم لدى الوحدات الحكومية الإدارية المركزية 
والمحلية إما كمحاسبين أو مراجعين داخليين أو مراقبين ماليين لدى جهاز 
الرقابة. 
مساندة الباحثين والملتخصصين 2 مجال المحاسبة الحكومية والموازنة العامة 
للدولة والمسؤولين والمختصين بوحدات الحكومة العامة والسياسيين والمجتمع 
للقيام بواجباتهم ودورهم 4 محاسبة ورقابة وحماية المال العام و اتخاذهم 
القرارات المختلفة ذات العلاقة. 
عرض القواعد والمفاهيم والمعالجات المحاسبية المختلفة التي وردت 2 دليل النظام 
المحاسبي الحكومي 2 اليمن» والمعمول بها حاليا لدى مختلف الوحدات 
والجهات الحكومية اليمنية» وذلك باعتبارها التطبيق العملي لبذا المقرر. 
إبراز أهم التطورات المعاصرة ب مجال المحاسبة الحكومية؛ لتحفيز كل طلاب 
المعرفة خصوصا ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة نحو مواكبة تلك التطورات لما 
تشكله من إضافات علمية واسعة تمزز من المقدرة على الإسهام ذ مشاريع 
التطوير المطلوبة والضرورية للممارسات المحاسبية الحكومية ليس باليمن 
فحسب بل و كافة البلدان العربية والبلدان النامية الأخرى. 


تتوزع مواضيع الكتاب 4 سبع وحدات رئيسية على النحو الآتي: 

الوحدة الأولى: المفاهيم الأساسية للمحاسبة ب الوحدات الحكومية. 

الوحدة الثائية؛ الموازئة العامة للدولة. 

الوحدة الثالثة: وصف النظام المحاسبي الحكومي ب4 اليمن. 

الوبحدة انرا ةا الوا العامة ومعالجاتها اللخانسية: 

الوحدة الخ اماو الخد امات العامة ومهالجافها الحاسيية: 

الوبحنة السادسة: النالحات المحاسيزة للعمليات الأخرى 

الوحدة السابعة التعارير المالية وإعداد الحببايات الختامية: 

و4 آخر المقرر تم وضع ملحقين: 

ملحق(1): التدريبات والتعيينات. 

ملحق(2): هيكل دليل حسابات الموازنة(مواد واستخدامات). 
أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الأجر والثواب وأن يوفق الجميع إلى تحقيق الاستزادة 

العلمية المنشودة؛ والنجاح 4 حياتهم العلمية والعملية 


واللّه الموفق والبادي إلى سواء السبيل» » : 
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الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


1- المفد مي: 
1.. التمهيد: 
عزيزي الدارس: مرحبا بك إلى الوحدة الأولى من مقرر المحاسبة الحكومية والتي تتناول 
المفاهيم الأساسية التي تميز المحاسية 4 الوحدات الإدارية الحكومية عن المحاسبة المالية وعما 
سواها من قرو المحاسية الآخرى. إذ من الضروري امخلاك الدارس المتخصص 2 المحاسية 
المعرفة الكافية والفهم السليم لتلك المفاهيم كونها تمثل الركيزة الأساس للممارسة 
المحاسبية الحكومية الصحيحة وتعزز من نجاح أي مشاريع تطوير مستقبلية» خصوصا أن 
المحاسبة الحكومية أصبحت تحظى ك الآونة الآخيرة باهتمام عالمي غير مسبوق» وهو ماينبغي 
مواكبته والاستفادة منه ب4 تطوير الأداء المالي والإداري الحكومي العام» باعتبار أن المحاسبة 
الحكومية لبا ارتباط وثيق بنظم الإدارة العامة التي تعد درجة تطورها مقياسا لمستوى ودرجة 
تظور اندو 


1 -2.أهداف الوحدة: 


عزيزي الدارس» يتوقع منك بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة أن تكون قادرا 
عل آنل 
1. تتعرف على أهم محطات تطور المحاسبة الحكومية عبر التاريخ الإنساني وحتى 
اليوم. 
2 تقارن أنشطة وخصائص الوحدات الحكومية بوحدات قطاع الأعمال» وأثر ذلك 
الممارسات المحاسبية الحكومية. 
. تُعرف المحاسبة الحكومية» وتحدد أهدافها من خلال استتباطها من احتياجات 


فئات مستخدمي المعلومات المحاسبية الحكومية. 

. ثُبين أهمية تحديد الوحدة المحاسبية الحكومية» والنظرية المحاسبية الملائمة 
للتطبيق 24 المحاسبة لدى الوحدات الحكومية. 

. تتفهم المضامين النظرية والعملية لنظام محاسبة الأموال. 

. تربط بين نظرية الأموال المخصصة وتطبيقها وفق نظام محاسبة الأموال. 

٠‏ تميز طبيعة الأسس المحاسبية من حيث التعريف والمزايا والعيوب ونتائج تطبيق كل 
مقا e a E‏ 


1 -3. أقسام الوحدة: 


عزيزي الدارس» تتوزع هذه الوحدة على خمسة أقسام رئيسية هي: 
الأول: مراحل وأهم محطات تطور المحاسبة الحكومية بدءا من أول مظاهر نشوء 
الدول وحتى الوقت الحاضر. 
الثاني: جوانب الاتفاق والاختلاف بين الوحدات الحكومية ووحدات قطاع الأعمال» 
وتأثير ذلك على مفاهيم المحاسبة الحكومية الأخرى. 


الثالث: مفاهيم المحاسبة الحكومية الأساسية. 

الرابع: النظريات المحاسبية المرتبطة بتحديد وتعريف الوحدة المحاسبية. 

الخامس: الأسس المحاسبية المختلفة ذات الصلة بتوقيت الاعتراف والتسجيل 
للمعاملات المالية. 


1 -4. قراءات مساعدة: 


عزيزي الدارس» يمكنك أن تطور معارفك 4 موضوعات هذه الوحدة من خلال 
الإطلاع على العديد من القراءات المفيدة والتي يمكنك الوصول إليها عبر مواقع 
وروابط الانترنت الآتية: 
- جامعة العلوم والتكنولوجيا: /ا0ء.)sلا w WW.‏ 
- الاتحاد الدولي للمحاسبين/ مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام: 
www.ifac.org/PublicSector/‏ 


- منظمة الأمم المتحدة/ نظام الحسابات القومية 2008: 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf Ll‏ چ 

- صندوق النقد الدولي/ نظام إحصاءات مالية الحكومة 2001: 9 
www.imf.org/external/p ubs/ft/gfs/manual/pdf/all.pdfl_J‏ 5 


الوحدة الاولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكومية 


2 التطور التاريخي للمحاسبىي الحكوميي: 


عزيزي الدارس؛ تفيد دراسة التطور التاريخي للمحاسبة الحكومية ب4 الاستفادة من 
التجارب الماضية وة القزوه باخيرة كمكن من امشمران القطوين للعمارسات القائة وضولا إلن 
تحقيق الأهداف المرجوة ومواكبة التطورات ب العلوم الأخرى. وتتناول الفقرات التالية وبإيجاز 
شدين هرا حل قطور الحا هة البتمكومية حدما هن الهضبارات القريدة وح افر التخا فيو 
1-2. إسهامات الحضارات القديمة: 


تعتبر المحاسبة الحكومية أولى فروع المحاسبة التي مورست منذ فترة مبكرة بے التاريخ 
الإنساني» كونها جاءت كضرورة ملازمة لنشوء الدول وحتمية لمنظومة الحكم التي تتطلب 
تنظيم ورقابة جباية الموارد اللازمة لمواجهة الاحتياجات المختلفة للدولة. حيث أظهرت المدونات 
والآثار القديمة ممارسات مالية بدائية 2 حضارات مختلفة مثل بابل والآشوريين والفراعنة 
واليونان والرومان والصين وغيرها من الحضارات القديمة. 
2-2. إسهامات الحضارة الإسلامية: 


ات الان الا يدوه ف محال نظي اكالية اماد بحي اورت شاعا بد من 
البمكة التبوية الشريفة على صاحبها اقضل الصلاة والتسليم» ومرورا بالخلاقة الراهدة والدول 
اللاحقة لبا وحتى عصرنا الحاضر. وجاء هذا التطور كانعكاس مباشر للأحكام الإسلامية 
ذات العلاقة بالمعاملات المالية التي تنظمها وتفسرها كتب الفقه الإسلامي» كالزكاة 
والفتاكة:والقذوى والوضايا والواريث وغيرها: إضافة إلى ذلك هقد آبرزت عضن الدواسات الحديد 
من مظاهر التطور المالي لأنظمة إسلامية تعتبر متقدمة ب4 ذلك الزمن مثل نظام بيت المالء 
ونام ا تزا ونظاء اللواؤنة + راطا الحسية وغيرها: 


من واقع ثقافتك وقراءاتك الشخصية› للعلوم والتاريخ الإسلامي, اشرح تأثير واحدة أو أكثر من 
التشريعات أو النظم المالية 4 الإسلام على المحاسبة الحكومية مثلا: الزكاةء الغنائم» نظام 
بيت المال..الخ. 


3-2. تأثير قاعدة القيد المزدوج: 

تأثرت المحاسبة الحكومية بقاعدة القيد المزدوج التي ظهرت عام 1494م شأنها ب2 ذلك 
شان كافة روع المحاسية» غيرآن هذا التافيركان إلى حد مابطيتا ومتاشراً: حيف أكدت 
بعض الدراسات أن تطبيق القيد المزدوج 4 الحسابات الحكومية ظهر ك القرن الثامن عشر 
عندما شرعت ب2 تطبيقه بعض الأديرة والمدن والولايات الأمريكية مع تطبيق نظام الاعتمادات 
المخصصة. 
4-2. الإسهامات الحديثة والمعاصرة: 


دشن القرن العشرون الفترة التأريخية الأبرز ‏ التطور العلمي والمعر2 عموماً والعلوم الإدارية 
والمالية خصوصاً ومنها المحاسبة بكافة فروعها. ومن أهم ملامح ذلك التطور # مجال المحاسبة 

الحكومية والموازنة العامة للدولة المحطات الآتية: 

(1) شوو الرق القاس مني را ما اتام المكرسية ددا اميخ الوه ور سير 
آکیو نای القرره فقي الفوراك الى اضضت إلى لادان امك من اللكوة إن مظن 
الشعب الذي مارس تلك السيطرة من خلال البرلان» ومن صور ذلك: 

أ. ضرورة تقديم ونشر معلومات عن الموارد المالية الحكومية. 
به تحديد وتفتين اخهاء الإذارية البومية الخاصة ياكلك والساطة التشريعية والجهات 
الرحوية الأتخرق عن الحيات التحسية ياثالية الاما 

(2) انتقان التوسع الاستعماري أدى إلى انتقال ا مارات المحاسبية 4 الحكومات 
الا ك رطا ا وقو قبا إن المعغرات اة ها 

(3) جاءت الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى بتأثيرات عكست التغيرات ب4 طبيعة النظام 
الاقتصادي» وتوسع وتعقد وتنوع نطاق مهام الحكومات» ومن أبرز تلك التغيرات دخول 
التخطيط المركزي 2 الاتحاد السوفيتي سابقاً والذي أدى إلى تغيير المهام الحكومية: 
ونتج عنه تغيير 4 أنظمتها المحاسبية. 

(4) تطوير التقارير الخاصة بالأموال وذلك 2 بدايات القرن العشرين» والتي نتج عنها ظهور 
نظرية الأموال المخصصة:؛ وهي النظرية التي توفر أساسا مناسباً لتفسير طبيعة الوحدة 
المحاسبية ب2 المنظمات غير البادفة للريح ومنها الوحدات الحكومية. 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسية للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


(5) ترسيخ وتشريع نظم وأساليب إعداد الموازنات العامة» حيث كانت البداية 2 1921م 
عندما باشرت الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق الأسلوب الذي عرف فيما بعد باسم 
موازنة البنود» و2 1955م ظهر أسلوب جديد سمي موازنة البرامج والأداء» و2 1965م 
أستحدث أسلوب آخر لتلا أوجه القصور التي ظهرت ب موازنة البرامج والأداء» عرف 
باسم موازنة التخطيط والبرمجة» و2 عام 1977م حاولت الحكومة الفدرالية الأمريكية 
تطبيق نظام الموازنة الصفرية. 

(6) شهد القرن العشرون إسهامات واسعة عبر العديد من التنظيمات المهنية المتخصصة يذ حقل 
الاقتصاد والحاسية غموما» وتشاول القضرة الكالية أهم ناتك اللنظسات وإسهافاتها ك حظيم 
الاعات الا الحكومية 

1-4-2 المنظمات المهنية الأمريكية وإسهاماتها: 

امتلكت المنظمات الأمريكية المعنية بمهنة المحاسبة الريادة 4 تطوير العديد من نظريات 
شالك وا احا قو ع ا نكن كدان ان ها قر راسا امسات 
المحاسبية على المستوى العالمي» والآتي أبرز المنظمات الأمريكية وإسهاماتها بط مجال المحاسبة 
ا 

(1) اللجنة القومية لمحاسبة المحليات (وحدات الإدارة المحلية) 052 National Committee‏ 
:Municipa! Accounting (NCMA)‏ تشكلت هذه اللجنة 2 عام 1934م لتزويد 
المهنيين الماليين 2 الولايات ووحدات الحكم المحلي بأدلة حول قضايا المحاسبة وإعداد 
التقارير المالية الحكومية. وبعد الحرب العالمية الثانية جرى توسيع نطاق عمل هذه 
اللجنة فت إعادة عظيمها وتغييرمسماها إلى اللجنة القومية المحاسية الحكوفية 
."(NCGA)‏ 

(2) اللجنة القومية للمحاسبة الحكومية" National Committee on Governmental‏ 
:Accounting (NCGA)‏ 2 1968م أصدرت هذه اللجنة كني تحت عنوان 
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"المحاسبة الحكومية والمراجعة وإعداد التقارير المالية"» والتي عرفت: ب .(GAAFR)‏ 
و2 1974م أصدر المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين American Institute Of‏ 
Certified Public Accountants (AICPA)‏ دراسة بعنوان: "إرشادات للمراجعة 2 


الوخد ات الحكومية للولايات والأدارات المحلية'ء وغرفة اختضارا بد (اA516)‏ وقييا 


المفاهيم الأساسيح للمحاسبت في الوحدات الحكومية 


اعترف المعهد بمعظم المبادئ المحاسبية التي أصدرتها اللجنة القومية للمحاسبة 
الحكومية 2 1968م. ونتيجة للجدل الذي ثار حول قضية التوفيق بين المتطلبات 
الغائونية وا فاد الجا اغارف عه ووش بق تي لاسا ى 83 1646و 
(لأ6اق8): ققد اعون 19743 ميك اللجنة العومية تضم برها من (لحدة 
mmitteeتc)‏ إلى (مجلس 01017611)) وتصبح تحت اسم: 'المجلس القومي للمحاسبة 
الحكومية" (2 ١106‏ ). 

(3)المجلس القومي للمحاسبة الحكومية National Council on Governmental‏ 
:Accounting (NCGA)‏ 2 1979م قام المجلس الجديد بتطوير وإعادة صياغة مبادئ 
(68888) وأصدر دراسة جديدة بعنوان "مبادئ المحاسبة الحكومية وإعداد التقارير 
المالية", وهي الدراسة التي شكلت القاعدة الأساس للنظام المعروف باسم: "نظام 
محاسبية الأموال". 

(4) مجلس معايير المحاسبة الحكومية Governmental Accounting Standards‏ 
(6858) 803:0: 2 1984م ونتيجة للانتقادات الواسعة للقوائم المالية الحكومية 
بسبب عدم قابليتها للمقارثة هم التقاريز الكالية لكتشات قطاع الأعفال» أنشئ "مجلس 
معايير المحاسبة الحكومية (6858)" ليخلف المجلس القومي للمحاسبة الحكومية 
(022664). وقد قدم مجلس معايير المحاسبة الحكومية إسهامات واسعة لمهنة المحاسبة 
الحكومية من خلال إصدار مفاهيم ومعايير محاسبية حكومية لتطبيقها من قبل 
الولايات ووحدات الحكم المحلي ب4 أمريكا وانعكس تأثيرها إيجاباً على المستوى 
الدولي: 

(5) مجلس مراقبة المعايير المحاسبية الفدرالي Federal Accounting Standards‏ 
:Avisory Board (FASAB)‏ أنشئ هذا المجلس 2 1990م وذلك بغرض وضع 
درا الحا موو ا ادن | مما الكو الوا وأ مرت [ضداوات اكجلس 
خلال السهؤات احير الشاكر والشسيق مع إندازات مجلس معارين الساسية 
الحكومية (6858). 

2-4-2 المنظمات الدولية وإسهاماتها: 
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المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


المالية» المنظمات الآتية: 

1. منظمة الأمم المتحدة (لالا) 0036106 160الا: من أبرز إسهاماتها تبني إصدار نظام 
الحسابات القومية System of National Accounts (SNA)‏ حيث صدر لأول مرة 3 
8م ثم حدث بإصدار ثان ب 3م . وظهر الإصدار الثالث والأحدث 20082م. 
يهدف نظام الحسابات القومية (50/8) إلى وصف نظام وإطار مفاهيمي للحسابات القومية 
يطبق على اقتصاديات مختلف دول العالم. ويشكل هذا النظام الإطار النظري للمحاسبة 
القومية» ولنظام إحصاءات مالية الحكومة .Government Finance Statistics (GFS)‏ 

2. صندوق النقد الدولي :lhnternational Monetary Fund )|M۴(‏ تتولى هذه المنظمة إصدار 
ج 1986م: وتم تحديثها 4 2001م والذي اعتمد المحاسبة وفق أساس الاستحقاق. 
وخصوصا أداء قطاع الحكومة العامة بك أي بلد. الجدير بالإشارة أن العديد من بلدان 
العالم ومنها اليمن ومعظم البلدان العربية تمسك حساباتها الحكومية وفق هذا النظام 
ولكن بإتباع الأساس النقدى. 

3. الإتحاد الدولى للمحاسبين :International Federation of Accountants (IFAC)‏ 
تأسس الإتحاد الدوئى للمحاسبين ©168) عام 1977م» وهو منظمة عالمية متخصصة 2 
تنظيم وتنسيق المحاسبة والمراجعة على المستوى الدولي»ء وذلك عبر العديد من اللجان 
والمجالس المنبثقة عنه. و مجال المحاسبة الحكومية يتولى عبر مجلس معايير المحاسبة 
الدولية للقطاع العام International Public Sector Accounting Standards Board‏ 
(155888) مسؤولية إصدان معابير محاسبية جكومية دولية تتواهق مع المعابير المحاسبية 
الدولية الخاصة بوحدات قطاع الأعمال» حيث أصدرغدة معاييريدءا من عام 2000م 
تخ اعا ابئان الامتسفاق الكايين كما اهس ييار يعدا شين الأساس 
النقدي وذلك لمساعدة البلدان التي مازالت ترغب بتطبيق الأساس النقدي 4 حساباتها 
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الححومية. وتهدف هذه المعايير إلى تحسين نوعية الممارسة المحاسبية الحكومية وإعداد 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


التقارير المتولدة عنهاء وتحقيق أفضل تقييم لصنع قرارات الحكومة حول تخصيص الموارد 
ها ودی ال وا الشفاسة واا 
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المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (انتوساي) International‏ 
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)‏ : أنشقت المنظمة الدولية 
للأجهزة العليا للرقابة المالية )|N۲05۸41(‏ 2 1953م» ويبلغ عدد الدول المنضوية 3 
عضويتها 165 دولة. وتساهم هذه المنظمة 2 تبادل الآراء والتجارب فيما بين أجهزة الرقابة 
العليا حول العالم» ويتركز اختصاصها بدرجة رئيسية 4 مجال الرقابة المالية» غير أن لبا 
إسهامات متنوعة بج مجال المحاسبة الحكومية:؛ والرقابة الداخلية والبحث والتطوير 
المحاسبي والرقابي. 
3-4-2 الإسهامات العربية: 

تعد المنظمة العربية للعلوم الإدارية (تم تعديل تسميتها 2 1990م إلى "المنظمة العربية 
للتتمية الإدارية) أهم منظمة عربية رسمية متخ ة ‏ مجال الإدارة والتنمية على مستوى 


الوطن العربي» حيث أنشئت 2 1961م كمنظمة علمية متخصصة منبثقة عن جامعة الدول 
العربية» تتألف جمعيتها العمومية من الدول العربية الأعضاء 2 جامعة الدول العربية. وتهدف 
إلى تحقيق التنمية الإدارية الشاملة 2 الوطن العربي» وتطوير الأداء الإداري» ورفع حفاءة 
الأجهزة الإدارية العربية. ومن أبرز إصداراتها 2 المحاسبة الحكومية: 

0 النظام المالي الموحد للدول العربية؛ الصادر سنة 1972م. 

ب. النظام المحاسبي الحكومي الموحد للدول العربية؛ الصادر 2 1980م. 

3- خصائص أنشطت الوحدات الحكومين مقا رنت يوحدات قطاع الأعمال: 
الحكومية ومقارنتها بوحدات قطاع الأعمال سوف يُمكن من الربط السليم بين الأهداف 
المنشودة من المحاسبة الحكومية والتطبيق أو الممارسة المحاسبية على أرض الواقع» كما 
يُساعد ذلك 4# إعطاء التبرير المناسب لوجود المحاسبة الحكومية كفرع مستقل عن فروع 
المحاسبة الأخرى والذي وصل إلى محاولة تأسيس إطار مفاهيمي مستقل لبا. وسيتضح ذلك جليا 
بعد دراسة أوجه الاتفاق والاختلاف بين الوحدات الحكومية ووحدات قطاع الأعمال 2 


الوحدة الأولى 


الفقرات التالية. 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


® 
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المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكومية 
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أوجه الاتفاق بين أنشطة الوحدات الحكومية ووحدات قطاع الأعمال: 

أوجه اتفاق عديدة بين الوحدات الحكومية ووحدات قطاع الأعمال من أهمها: 
كلاهما أطرافاً مكملة لنفس النظام الاقتصادي الذي تعمل فيه؛ وتستخدم رأسمال 
مادي» وموارد بشرية لتحقيق أهدافها. 
كلاهما يجب أن تحصلا على موارد نادرة وتحولاها إلى سلع أو خدمات. 
عمليات الإدازة امالية لديهها ممالة جوهريا؛ فههما يمتاكان انظمة ملومات منها نظام 
محاسبي متكامل يتبع طريقة القيد المزدوج ويوفر المعلومات اللازمة للسلطات 
والمستخدمين الآخرين لتمكينهم من تخطيط وتوجيه ورقابة وتقييم استخدام الموارد 
النادرة. 
كلاهما يلان غلى الاستفادة من اتملومات اكالية وقيناثالية 4 استخداء الموارد 
القادرة باقتضادية وكفاءة وفاعلية: 
مض الحالات: كلاهها يتكجان سلما وخدمات مته اة مكل + القليم» والضحة: 
والأمن. 

أوجه الاختلاف بين أنشطة الوحدات الحكومية ووحدات قطاع الأعمال: 


(1) طبيعة الأهداف والوظائف: 


هدف الريح: النشاط الحكومي لايستهدف تحقيق الربح» بينما يستهدف نشاط قطاع 
الأعمال الحصول على الأرباح. 

لري حأداة تقويم: يعد الربح 2 منشآت الأعمال أداة تقويم كفاءة استغلال الموارد المتاحة. 
غير آن غياب مؤشر الربح بے نشاط الوحدات الحكومية لا يعني عدم إمكانية قياس أو 
تقويم نتائج ذلك النشاط وعدم أهمية هذه النتائج» ولكنه 4 واقع الأمر مثله مثل أي 


نشاط آخر هادف ومكلف ويمكن فياسه بدرجة أوبأخرى وتقدير ماحققه من نتائج. 


أو التوازن التلقائي للنشاط الاقتصادي» وذلك لتوافر العلاقة المباشرة والتأثيرات المتبادلة 
بين المنتج والمستهلك» وتفاعل قوى العرض والطلب ليسود مبدأ البقاء للأصلح. 2 حين أن 
عياب الريع > الوحدات المكرنية يجطلها تقر إل مقرسات الضنيظ أو الشوازن 
التلفاكي» وهو الأم و اتدي استلزم يجا اسلوب يديل تخبط ورقابة عمليات هذه 


الوحدات» ويتمثل هذا الأسلوب ب قوانين ولوائح تعكس قواعد إدارية ثفرض من جهات 
خاوجية أو من داخل الوحدة» حبك يتركب على الالتؤاء بها أن تبح الرقابة الإدازية 
ووقانة لمات آ کر ميا مها .ف منقات اعمال 
- اختلاف الوظائف: نتيجة لاختلاف الأهداف فالوظائف هي الأخرى سوف تختلف› 
فوظائف الوحدات الحكومية واسعة ومتعددة: على سبيل المثال الدفاع: والخارجية: 
وتقديم الخدمات العامةء والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة؛ وتنمية الصناعة 
والتجارة» ودضع عجلة التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية. 4 حين أن منشآت 
الأعمال تعمل على توفير السلع وتقديم الخدمات بمقابل نقدي» وذلك لعدة أغراض؛: 
صفق عاك على السار أو الح اهن هيادين النتشاط: 
(2) الموازنات والقوائم (التقارير) المالية السنوية: 

أ. الزامية ا موازنة: 4 النشاط الحكومي يلزم وجوباً إعداد موازنة عامة سنوية طبقاً 
للدستور» أما منشآت الأعمال فهي غالبا ليست مجبرة على إعداد مثل هذه الموازنة. 

ب. آهمية ا موازنة: تعتبر الموازنة العامة ب4 النشاط الحكومي بمثابة حجر الزاوية وذروة العملية 
السياسية والمرجع الرئيسي 2 الرقابة والمساءلة العامة. ب4 حين أنها 4 منشآت الأعمال 
مجرد وثيقة داخلية نادراً ما تكون متاحة لمستخدمي المعلومات. 

ج. أهمية الحسابات الختامية: ب النشاط الحكومي لاتحظى تقارير الحسابات الختامية 
بنفس درجة أهمية الموازنة العامةء فهي ب الغالب لاتختلف عما سبق تقديمه ب2 الموازنة 
اقام لك الحسنايات الختامية أ منشات الأعمال كسمي آيضا القرات اكالية) تحظى 
اها كير خصوضا الق 0 الغا بالشركات الكى الول اسا د 
الأنيواق اا ديف يم اعفاد عليها ك اككاة قرارات حافة وكيج كقرارات 
الاستثمارء والتمويل» وتوزيع الأرباح» وربط الضرائب وغيرها. 

(3) المقابلة بين الإيرادات والمصروفات: 

بقن ميد القابلة ف الخاد فلي أن ال عراف اتقات بهي أو يت د نفس الففره نة 

لتحقق الإيرادات. وينطبق هذا المبدأ بوضوح على وحدات قطاع الأعمال» غير أن له معنى 

مختلف ب الحكومات: إذ أن معظم إيرادات الحكومات تأتي من الضرائب التي يتم تحصيلها 
إجباراً وليس اختياراًء ودافعي الضريبة لايخولمم دفعها الحصول بشكل مباشر لأي منفعة أو 
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المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 
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المفاهيم الأساسيح للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


خشمة عامة ا خاصةة اش عن 2 ع و ا او نين کر وا بحل علي من 
خسات» لان تخترير وغرض الضراتي على الآظراد يكم وفقا تف ره اكالية: تبثا حضوم على 
الخدمات العامة يتم وفقا تحاجاتهم إليها: 
(4) السوق التنافسية: 
الوحدات الحكومية تحكمها موازناتها بشكل رتيسي» أما وحدات قطاع الأعمال فيحكمها 
و ابناببية وق اتناك فا الوق 
(5) مصادر الموارد: 

تأتي موارد الوحدات الحكومية استناداً إلى السلطة المخولة لبا إما إجباراً كالضرائب أو 
من خلال التبرعات والمنح أو من خلال عوائد الموارد الطبيعية. أما منشآت الأعمال فتأتي 
مواردها من استثمارات المساهمين أو الملاك ومن مبيعات السلع والخدمات. 
(6) القيود على الموارد: 

يخضع الوارد الحكومية لقيود قخترصية تفرضتها الد سات ر والقراتن وان تخد مجالات 
إنفاقها: آماامتشات الأغمال عضن تخضيم لقبود وشروط شر موقيل الساهمين وهن كترك 
الحرية ا4ک ته لوار 


(7) العائد على الملكية: 

ليس للحكومات مايعرف بعوائد ملكية› فلا يوجد مساهمون أو رؤوس آموال تستخدمها 
تلك الحكومات ب تسيير أنشطتها المختلفة» بل تحصل على الأموال من خلال فرض ضرائب أو 
رسوم أو عوائد » وبالتالي فهي ملكية عامة لجميع أفراد الشعب. 4 حين أن منشآت الأعمال 
قتشا كما هو معروف عن طريق رؤوس الأموال التي يستثمرها الملاك أو المساهمون وفقا 
للضوابط والقوانين المنظمة لذلك» وبالتالي فهؤلاء الملاك أو المساهمون يسعون وراء العائد على 
رؤوس أموالبم التي استثمروها ‏ تلك المنشآت. 
(8) حقوق الأجيال: 


تتطلب المعاملات الحكومية مراعاة الحاجة للاطمئنان على حقوق الأجيال أو ما يسمى 
بحقوق مابين الفترات (/110111]3 112161-061100): وهو مفهوم يطلق عند قيام المواطنين بالدفع 


لقاء الخدمات التي استلموها ولا يقومون بنقل أعباءها إلى أطفالمم. وهي خاصية تتفرد بها 
الحكومات عن منشآت الأعمال. 
(9) العائد على الموجودات الرأسمالية: 

إن اقتناء الموجودات الرأسمالية كالأصول الثابتة ب4 منشآت الأعمال يستند إلى المفهوم 
الاقتصادي للأصل والذي يعرف بأنه: "القيمة الحالية أو القيمة المخصومة للتدفقات النقدية 
الداخلة التي سيولدها الأصلء أو التدفقات النقدية الخارجة التي يمكن للوحدة تجنبها من 
وراء اقتناء الأصل". آما الوحدات الحكومية فاقتناءها للأصول الثابتة ليس بغرض أن تّدر 
إيرادات أو تدفقات نقدية أو تُخفض التكاليف» بل تهدف إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية 
وتلبية الاحتياجات الضرورية كالطرقات والجسور والجامعات والمدارس وموجودات البنية 
التحتية المختلفة. 
3-3 أثر جوانب الاختلاف على الممارسات المحاسبية الحكومية: 
4 نهاية دراسة جوانب الاختلاف السابقة سوف يثار تساؤل مفاده: 

ما أثر جوانب الاختلاف بين أنشطة الوحدات الحكومية ووحدات قطاع الأعمال على 
الممارسات المحاسبية الحكومية» أو بصيغة أخرى: لماذا تم دراسة ومناقشة جوانب الإختلاف 
بين أنشطة الوحدات الحكومية وأنشطة وحدات قطاع الأعمال؟ 

الإجابة على ذلك» أن جوانب الاختلاف تؤدي إلى بروز مشاكل عديدة يجب التعامل معها 
عند تنظيم الممارسات المحاسبية الحكومية وإعداد التقارير المالية السنوية. تتضمن هذه 
المشاكل: 
(1) الحاجة إلى بيان مدى الالتزام بالقيود المفروضة على استخدام الموارد المالية. 
(2) الحاجة إلى تضمين التقارير المالية السنوية بالتخصيصات المالية المعتمدة 2 الموازنة. 
(3) صعوبة قياس وإعداد التقارير المالية عن كفاءة وفاعلية الوحدات الحكومية 4 توفير 

الخدمات» وذلك بسبب انعدام هدق الربح كعامل توازن تلقائي. 
(4) وجود فرص إخفاء أو تمويه الاستخدام أو الاستفادة من الموارد لأغراض متنوعة. 
(5) افتقاد إمكانية المقارنة بطريقة متماثلة بين التقارير المالية لدائرتين حكوميتين تؤديان 
وظيفتين مختلفتين. 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


(6) المحددات والقيود المتعلقة بالنظام الضريبي والديون (على سبيل المثال» متطلبات الإقرار 
والتحصيل والتحاسب الضريبي» إنفاق القروض أو تقديم قروض وفق قواعد صارمة). 
تا إثفاق السات الخ شر ات اكا للقانون: 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


4- مد خل إلى المحاسبت الحكومين: 
عزيزي الدارس؛ استنادا للسمات الفريدة التي تميز الوحدات الحكومية عن غيرها من 
الوحدات الاقتصادية» واستحالة تطبيق مفاهيم المحاسبة المالية على معاملاتها المالية» فقد 
استوجب ذلك سعي المنظمات المهنية المتخصصة إلى محاولة وضع إطار متكامل يسترشد به 2 
تنظيم الكمارسات المحاسبية لدى وحدات الحكومة العامة:ويتضمن مكل هذا الإطار العديد من 
المفاهيم والتي سيتم تناولها تباعا ب2 هذا القسم والأقسام التالية. 
1-4 تعريف المحاسبة الحكومية: 

لوضع تعريت مناسب للمفحاسية الحكومية هناك عدة آراء واجتهادات يسترشد بها + 
تحديد طبيعتها ووظيفتها الأساسية. وبما أن المحاسبة الحكومية فرع من فروع المحاسبة» فمن 
المنطقي ربط تعريفها بالتعريف العام للمحاسبة» فضلاً عن ملاكمة الأخذ بالمنظور الحديث 
للمحاسبة والذي يرى بأنها نظام معلومات» وفقاً لذلك فالمحاسبة الحكومية يمكن تعريفها 
بآنها : 
"أحد فروع ا محاسبة ا معنية بقياس وتسجيل وتفسير ا معاملات ا مالية والأحداث الأخرى ذات 
العلاقة بتحصيل واستخدام ا موارد العامة لدى الجهات والوحدات الحكومية الإدارية» وبما 
يمكن من توفير وتوصيل معلومات مفيدة للمستخدمين 2 القيام با مساءلة والرقابة واتخاذ 
القرارات . 
يتضمن التعريف السابق ثلاثة أركان ترتكز عليها المحاسبة الحكومية تتمثل 4ء نطاق 
تطبيق المحاسبة الحكومية» ومرجعية المحاسبة الحكومية» والوظيفة الرئيسية للمحاسبة 
الحكومية:» والآتي تفصيلا لمضامين هذه الأركان الثلاثة : 
1-1-4 نطاق تطبيق المحاسبة الحكومية: 

تحصن تطاق قطيع اماس الكو .ف الوحزات اتم الأدازية» مهد الوجحدات 
تختلف كثيرا عن الوحدات الاقتصادية الحكومية والمعروفة "بوحدات القطاع العام والمختلط" 
والتي تزاول أنشطة كتلك التي يزاولها القطاع الخاص. وتكمن أهمية تحديد هذا النطاق أن 
الوحدات الاقتصادية الحكومية تمسك حساباتها وفق قواعد المحاسبة المالية؛ وي بعض 
البلدان كما هو الحال 2 اليمن ومصر تُلزم بإتباع نظام واحد يعرف ب "النظام المحاسبي 
الو 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسية للمحاسبة في الوحدات الحكوميت 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيح للمحاسبت في الوحدات الحكومية 


وللتمييز بين الوحدات الحكومية الإدارية والوحدات الاقتصادية الحكومية يمكن الاسترشاد 
بتعريف الوحدات الاقتصادية الحكومية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع 
العام (1۴5458) والتي أطلق عليها "منشآت الأعمال الحكومية ]00176111112 
"Business Enterprise‏ حيث جاء فيه: "إن منشآت الأعمال الحكومية هي تلك المنشآت 
التي ينبغي أن يتوافر فيها كافة الخصائص الآتية: 
(1) تمتلك صلاحية التعاقد باسمها الخاص. 
(2) توكل إليها السلطة المالية والتشغيلية للقيام بالأعمال. 
(3) تبيع السلع والخدمات أثناء سير عملها الطبيعي بربح أو استرداد تكلفتها الكاملة. 
(4) عدم اعتمادها على تمويل حكومي مستمر حتى تحافظ على استمراريتها (باستثناء شراء 
المنتجات على آساس تجاري). 
(5) تسيطر عليها وحدة حكومية إدارية. 
2-1-4 مرجعية (حاكمية) المحاسبة الحكومية: 
بما أن المحاسبة الحكومية أحد فروع المحاسبة ونطاق تطبيقها محصورا بالوحدات 
الحكومية الإدارية» 4 هذه الحالة لابد من اتساق وخضوع ممارستها لمرجعين رئيسيين الأول 
مهني مصدرة مهنة المحاسبة» والآخر رسمي مصدره التشريعات والنظم الرسمية» وبيانهما على 
النحو الآتي: 
(1)المرجعية المهنية: تتمثل 2 مصدرين: 
Lo tel E‏ لحاس MM‏ ايان ولك ك هدو ألا التطبينق ف 
الوحدات الحكومية. ومن تلك القواعد أو المبادئ» القيد المزدوج» وفرضيات المحاسبة› 
وأسس القياس» والقوائم المالية وعناصرهاء والأسس المحاسبية. 
الثاني: الإصدارات ا مهنية الخاصة با محاسبة الحكومية : مثل إصدارات المنظمات المهنية 
الوطنية المستقلة عن الحكومة:؛ والنشرات والمعايير المحاسبية الحكومية الدولية الصادرة 
عن مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (185/451): وإصدارات المنظمة الدولية 
للأجهزة العليا للرقاية المالية »)[N10584[1(‏ والمنظمات المهنية الأخرى. 
(2)المرجعية الرسمية: تتمثل 4 التشريعات الحكومية والتي من أهمهاء الدستورء 
والقانون المالي» والقوانين واللوائح الأخرى ذات العلاقة» إضاقة إلى القرارات 


والتوجيهات والنظم المالية والإدارية الصادرة من الجهات الحكومية المختصة وعلى 
رأسها وزارة المالية. 

3-1-4 وظيفة المحاسبة الحكومية: 

تتمثل وظيفة المحاسبة الحكومية الرئيسية 2 توفير معلومات مفيدة لتلبية احتياجات 

مستخدمي التقارير المالية الحكومية 2 المساءلة واتخاذ القرارات وك الرقابة وتقييم الأداء". 

وهذه الوظيفة أو البدف تعكس الأخذ بالمفهوم النظري المسمى بالمدخل النفعي 2 تحديد 

أهداف المحاسبة الحكومية» والذي تتناوله الفقرة التالية بالتفصيل. 

2-4 أهداف المحاسبة الحكومية: 

استناداً للتعريف السابق للمحاسبة الحكومية:؛ فالبدف النهائي منها هو إنتاج وتوفير 
معلومات مفيدة وتوصيلها لمستخدمي تلك المعلومات»› أي أن أهداف المحاسبة الحكومية سوف 
تتحدد 2 ضوء فائدة المعلومات المتولدة عنها. ويعبر عن تلك الفكرة المدخل النظري المعروف 

بمدخل فائدة المعلومات بے اتخاذ القرارات أو ا مدخل النفعي Utilitarian Approach‏ . 

ويتلخص مضمون المدخل النفعي 2 تحديد أهداف المحاسبة» أن الأهداف يجب أن تشتق أو 

تعكس منفعة أو فائدة المعلومات 2 تلبية احتياجات مستخدميها. 

وك إطار الأخذ بهذا المدخل ب2 تحديد أهداف المحاسبة الحكومية فالأمر يستدعي تحديد 
فئات مستخدمي المعلومات المحاسبية الحكومية و2 ضوء احتياجاتهم من المعلومات المالية يتم 

استتباط أهداف المحاسبة الحكومية. 

1-2-4 تحديد فئات مستخدمي المعلومات المحاسبية الحكومية: 

أظهرت العديد من الدراسات المهنية 4 مجال المحاسبة الحكومية الدولية منها والوطنية أن 

فئات مستخدمي ال معلومات المحاسبية الحكومية يمكن حصرها 2# الفثات الآتية: 

(1) السلطة التشريعية والبيكات الحاكمة: هم أولئك المنتخبون من الشعب الذين يفوضون 
الحكومة ووحداتها صلاحية إدارة الشئون المالية العامة. 

(2) الجمهور ومنظمات المجتمع المدني: تشمل هذه الفئة كافة أفراد الشعب كدافعي 
الغبراقع: والتنظببات الشغبية اة حتف الأهزاب والتقاينات والح مات الشيرية 
والمتخصصة» والمستفيدين من الدعم الحكومي» والمنتفعين والمعنيين بأموال الأمانة 
كالأوقاف والتقاعد. 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيح للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


(3) المستثمرون والدائنون: تشمل هذه الفئة المستثمرون 2 أوراق مالية حكومية كأذون 
الخزانة» وكذا الدائنون الآخرون الذين يتعاقدون مع الحكومة 2 توفير السلع والخدمات. 

(4) الممولون والمانحون: تشمل هذه الفئة الحكومات المانحة للاعانات والمنح والقروض» وكذا 
المنظمات التمويلية الدولية والإقليمية المختلفة. 

(5) المسؤولون الداخليون والأجهزة المركزية التنفيذية: تشمل المستويات العليا من السلطة 
التنفيذية» والأجهزة التخطيطية والرقابية على المستوى القومي مثل وزارة التخطيطء وزارة 
المالية» وزارة الخدمة المدنية» الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة» وتعد هذه الفئة مستخدم 
رئيسي للمعلومات المحاسبية الحكومية وبالذات عند وجود حكم محلي واسع 
الصلاحيات. 

(6) المحللون الاقتصاديون والماليون: تتضمن وسائل الإعلام العامة والمتخصصة 2 الأمور الماليةء 
إضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المتخصصة # التحليل المالي والاقتصادي 
التي تراجع وتحلل وتنشر معلومات إلى المستخدمين الآخرين. على سبيل المثال يعد صندوق 
النقد الدولي أبرز المنظمات الدولية المهتمة ببيانات المالية العامة حيث يعمل على مراقبة 
سلامة الاقتصاد العالمي والقطري ويطلق الإشارات التحذيرية لمنع وقوع الأزمات الاقتصادية 
والمالية ومساعدة البلدان 4 الخروج منها. 

2-2-4 تحديد أهداف المحاسبة الحكومية: 

استنادا للتحديد سالف الذكر لمستخدمي المعلومات المالية الحكومية:» فإن احتياجاتهم من 
المعلومات المالية التي تستدعي الاستجابة لبا سوف تنعكس 4 صورة أهداف توجه جهود 
مختلف مكونات نظم المعلومات المحاسبية الحكومية نحو تحقيقها. وعليه فإن أهداف 

المحاسبة الحكومية المعبرة عن احتياجات المستخدمين يمكن استتباطها على النحو الآتي: 

البدف العام: توفير معلومات مفيدة 4 اتخاذ القرارات» ولإبراء ذمة الحكومة والوحدات 

الحكومية عند المساءلة عن الموارد الموكلة لہا. 

الأهداف التفصيلية: من البدف العام أعلاه سوف تتفرع الخمسة الأهداف الآتية: 


البدف الأول: المساءلة: يقصد بالمساءلة» الالتزام بتقديم تفسيرات وتبريرات عن أعمال الوحدة 
الحكومية إلى السلطة التشريعية أو أي جهة أو جهاز تنفيذي أو قضائي أو حتى للناخبين ولكل 
من له حق أو مبرر 2 إجراء المساءلة. ويتحقق هدف المساءلة من خلال توفير تقارير مالية تتضمن 
معلومات تكون مفيدة 2: 


تحذيد ها إذا كانت إيزاذات الم الا كاف فة نففاتها: 

2. تحديد ما إذا كان الحصول على الموارد المالية واستخدامها قد تم وفقا للموازنة المعتمدة. 

3. تحديد ما إذا كان الحصول على ال موارد المالية واستخدامها قد تم وفقا للمتطلبات 
التعاقدية: 

4. تحديد مدى الالتزام بالقوانين والقواعد والنظم ذات العلاقة. 

5. تقييم جهود وإنجازات الوحدات الحكومية: بما يمكن من المساعدة 4 تقييم كفاءة 
وشاعلية وآداد هذه المحداسن 

البدف الثاني: مصادر واستخدامات الموارد: مساعدة مستخدمي التقارير المالية الحكومية 2 

تقييم نتائج التشغيل السنوية على مستوى الحكومة ككل وعلى مستوى كل وحدة إدارية 

حكومية. ويتحقق هذا البدف من خلال توفير تقارير مالية تتضمن معلومات مفيدة حول: 

1. مضادر وتوزيغ واسشخدام الموارد الكالية: 

2. كيفية قيام الحكومة أو الوحدة الحكومية بتمويل أنشطتها ومواجهة متطلباتها النقدية. 

3. تقييم قدرة الحكومة أو الوحدة الحكومية على تمويل أنشصطتها وتلبية مطلوباتها 
Gs‏ 

4. مقارنة النتائج المالية الفعلية مع الموازنة المعتمدة قانونا. 

البدف الثالث: الوضع المالي: مساعدة مستخدمي التقارير المالية الحكومية ب2 تقييم مستوى 

الخدمات التي يمكن أن تقدمها الحكومة أو الوحدة الحكومية» ومقدرتها على الوفاء 

بالتزاماتها. ويتحقق هذا البدف عن طريق توفير تقارير مالية تتضمن معلومات مفيدة حول: 

1. الوضع أو المركز المالي للحكومة أو الوحدة الحكومية والتغيرات فيه. 

2. القيود القانونية والشروط التعاقدية المفروضة على الموارد» بما فيها القيود المالية التي 
تضعها سلطات التشريع المختصة. 

البدف الرابع: الأنظمة والرقابة: مساعدة مستخدمي التقارير المالية الحكومية 2 فهم وتقييم 

ميض كا نظي ا الخالية :والحاسية والرفابة اخالية والأذارية رک ت دلت هن خلال رشو 

تقارير مالية تتضمن معلومات مفيدة ب2: 

1. التأحد من أن تنفيذ المعاملات المالية قد تم استنادا لقانون الموازنةء والقوانين الماليةء 
والقواعد واللوائح والصلاحيات والنظم الأخرى ذات الصلة. 


2 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيح للمحاسبت في الوحدات الحكومية 


2 التأكد من أن الأصول المملوكة للدولة قد تم حمايتها والمحافظة عليها بشكل صحيح 
لردع الاحتيال والتبذير وسوء الاستخدام. 

البدف الخامس: الحسابات القومية: يجب أن يوفر نظام المحاسبة الحكومية المعلومات المعدة 

والمجهزة طبقا للمفاهيم والتعاريف والتبويبات المستخدمة 2 الحسابات القومية. وتزداد أهمية 

هذا البدف مع قيام العديد من بلدان العالم بمسك حساباتها الحكومية وفق نظام إحصاءات 

مالية الحكومة (6۴5) والذي يستند إلى مفاهيم ومبادئ نظام الحسابات القومية (4.آا[5). 


5- معهوم الوحدة المحاسبيي الحكوميي: 
1-5 أهمية تحديد الوحدة المحاسبية الحكومية: 
يعد مقهوم الوؤحدة 15860 عط ركنا أساسيا من أركان المرفة المحاسبية» وأجد 
افتراضاتها الرئيسية التي تضمنها الإطار المفاهيمي للمحاسبة؛ وقد أكدت جمعية المحاسبة 
الأمريحية (۸^۸۸) 4550012600 American Accounting‏ على ذلك 3 أحد تقاريرها إذ جاء 
فيه: 'يعتبر مفهوم الوحدة المحاسبية أحد المفاهيم الأساسية والضرورية للمحاسبة» فإذا كانت 
المحاسبة نظاماً للمعلومات» فإن مفهوم الوحدة المحاسبية يحدد نطاق هذا النظام؛ ويحدد 
للمحاسبين مجالات الاهتمام التي تجمع عنها المعلومات المحاسبية ويُعد عنها التقارير المالية". 
ويقصد بمفهوم الوحدة بأبسط صورة: "استقلال الوحدة الاقتصادية (ا منظمة) عن غيرها 
نو الوحدات» فكد عن استقلذن هذه الي الاقتسافزة عن وا كي 
ويتعلق تفسير معنى الاستقلال بالناحية القانونية أحياناء وأحيانا أخرى استقلال الوحدة 
كوحدة أعمال بغض النظر عن التفسير القانوني. 
غير أن هذا المفهوم وإن كان واضحاً بعض الشيء # المحاسبة لدى وحدات قطاع الأعمالء إلا 
أقة .بذ المحابسبة الححكومية يا جه إشكالككى هد وخوضر ترات الوحد: الحاسية ارف 
اللائمة والاجابة الكافية لذلك. 


2-5 نظريات الوحدة المحاسبية الحكومية: 

قدم الفكر المحاسبي عبر تاريخه عدة نظريات لتفسير مفهوم الوحدة المحاسبية» ويتفق 
الكثيرون بأن أهم ثلاث نظريات تعني بهذه القضية هي: نظرية الملكية» ونظرية الشخصية 
المعنوية» ونظرية الأموال المخصصة. لذا سوف يتم تناول تلك النظريات 2 سياق ثلاثة عناوين 


فرعية هي» مضامين النظرية؛ ومفاهيم النظرية» ومدى ملائمة النظرية للتطبيق 4 المحاسبة 

اوو 

1-2-5 نظرية الملكية :The Proprietary Theory‏ 
يطلق عليها أحياناً نظرية أصحاب المشروع» أو نظرية رأس المال؛ وترجع هذه النظرية إلى 

القرن الفاسبع متو غندها كانت اللشروعات البناكدة عل ككل مشروعات فردية ا وشركاك 

تضامة :تقوم بعئليات تجارية محدودة ,حي السمة الآساسية فيها اندماج اتنكية مع الإدارة: 

أولا: مضامين النظرية: تتلخص مضامين نظرية الملكية ب4 الآتي: 

1. تنظر للمشروع من زاوية ملاكه؛ ولاتفرق بين شخصية المشروع وشخصية أصحابه. 

2 تُمسك السجلات والدفاتر وتُعد القوائم المالية من وجهة نظر مالك أو ملاك المشروع. 

3. تتنحصر وظيفة النظام المحاسبي ك تتبع التفيرات التي تطراً على حقوق ملاك المشروع 
وتحليل تلك التغيرات إلى أسبابهاء وقياس مقدارها من فترة مالية لأخرى. 

ثانيا: مفاهيم النظرية: تقدم نظرية الملكية المفاهيم المحاسبية الآتية: 

1. الموجودات (الأصول): موارد اقتصادية يمتلكها مالك المشروع» وليس المشروع نفسه. 

2 الظلوياف (الخصي» ]+ التزامات على انالف وليست العؤاسات على المشروع.كها أن مسؤولية 
مالك أو ملاك المشروع مسؤولية غير محدودة ولا تقتصر على رأس المال. 

3. الإيرادات وا مصروفات : تمثل الإيرادات زيادة 4 رأس المال» وتمثل المصروفات نقص 2 
وش اتال 

4 اس او سرض اة حقوق ملاك المتروع» أى القرق يدن الأضرل والخصضوم. 

5 نقاتج الأعبال لر لار مئل سا الزيادة/التعمن ذا شرق صا الشروع 

6 معاد اليزائية: ضاي حفوق الملكية = المووجوذات- المطلويات 

ثالثا: مدى ملائمة النظرية لتفسير مفهوم الوحدة المحاسبية الحكومية: عند الأخذ بمفاهيم 

هوم ف اشر مهو الوحدة | لحا الک دان 

1. الوحدة الحكومية لايملكها فرد أو أفراد معينين بل تملكها الدولة أو الشعب. 

انعدام عنصر الربح كهدف للتصرفات المالية للوحدة المحاسبية الحكومية. 

ليس للحكومة أو الوحدة الحكومية رأس مال أو عوائد ملكية. 

الما اسن اللقايلة من إيزادات ومتصدروفات الوحدة العاسيية الجسكرمية 


كن lv‏ ہک 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسية للمحاسبة في الوحدات الحكوميت 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيح للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


وبناء على تلك النتائج يتضح التعارض الشاسع بين مفاهيم نظرية الملكية وخصائص الوحدات 

الحكومية يستحيل معها أن تكون هذه النظرية قابلة للتطبيق ك المحاسبة الحكومية. 

:The Entity Theory نظرية الشخصية المعنوية‎ 2-5 

يطلق عليها أيضا نظرية الوحدة أو الكيان» وقد ظهرت ك أوائل القرن العشرين عندما 
أصبحت الشركة المساهمة هي الشكل القانوني السائد للمشروع التجاريء والتي اتسمت 
بانفصال الملكية عن الإدارة وتعقد عملياتها الإدارية وكبر حجم مشروعاتها وتآثيرها الواسع 

على الاقتصاد. 

أولا: مضامين النظرية: تتلخص فكرة وأهم مضامين نظرية الشخصية ال معنوية 2 الآتي: 

1. يعتبرالمشروع وحدة مستقلة بذاتها لبا ذمة مالية منفصلة عن الذمة المالية للمساهمين أو 
أولتك الذين قدموا لہا رأس المال» وبعبارة أخرى: فالمشروع أو الوحدة الاقتصادية هي التي 
تمثل مركز الاهتمام المحاسبي وليس المالك كما هو الأمر ب4 نظرية الملكية. 

2 تمسك السجلات والدفاتر وتُعد القوائم المالية من وجهة نظر المشروع» وليس المالك. 

3. يوفر النظام المحاسبي معلومات وبيانات تحليلية لإظهار مدى كفاءة الإدارة 2 استغلال 
الموجودات التي يمتلكها المشروع. 

ثانيا: مفاهيم النظرية: تقدم نظرية الشخصية المعنوية المفاهيم المحاسبية الآتية: 

1 الوجودات (الأصول): تعتبر ملكا للمشروع خكيان أو شخصية معنوية مستقلة. 

2. ال مطلويات /لخصوه): تعتبر التزاماً على المشروع. 

3. الإيرادات وا مصروفات: تتكون إيرادات المشروع من مجموع القيم المالية التي تستحق له 
نظير تأديته لخدمات أو بيعه منتجات للغيرء أما المصروفات فهي تكلفة الحصول على 
الإيرادات. 

4. راس امال: هو حقوق أصحاب المشروع ويعتبر التزام على المشروع لأصحابه. 

5. نتائج الأعمال (الربح/الخسارة): يعتبر صا الربح زيادة ب4 قيمة الموجودات التي تمتلكها 
هذه الشخصية المعنوية» كما أن صا الخسارة يعتبر إنقاص ب قيمة تلك الموجودات. 

6. معادلة ا ميزانية: الموجودات = المطلوبات 

ثالثا: مدى ملائمة النظرية لتفسير الوحدة المحاسبية الحكومية: حققت نظرية الشخصية 

المعنوية نجاحات كبيرة ب4 المشروعات التجارية خصوصا شركات الأموال» لكن الأمر كان 


مغايرا 4 تفسير الوحدة المحاسبية الحكومية وذلك لنفس الأسباب التي واجهتها نظرية 
الملكية: إضافة إلى أسباب أخرى من أهمها: 


(1) 


(2) 


(3) 


استمرت 2 النظر للوحدة المحاسبية من زاوية التشخيص [شخصية حقيقية (أصحاب 
المشروع)» أو شخصية اعتبارية (المشروع)]ء و2 الحكومات يصعب النظر إلى الجهة 
ال رك الوزازة اد ا بطلل ناما هه 
خخ الو أو اتخات الادازية اتك اا ني قاف کان ا 
وتخصص فمنها جهات إنفاقية كالتعليم والدفاع والأمن؛ وأخرى إيراديه كالنفط 
والصتراقت: 

يستعيل الأخة مقاهيم هذه التظرية ع3 تفس ير مهدر القدرة الإقاقيية للوحيدة 
المحاسبية الحكومية. بمعنى آخر» لايمكن القول أن إيرادات الوحدة الحكومية هي 
المبالغ التي تولت مسؤولية جبايتهاء وآن مصروفاتها هي المبالغ التي تنفقها 4 حدود 
ماشممهيةه الإبراداات الى فوكت انها إا ممح غير الشقول ومسو جا 
الإيرادات المختلفة على الوحدات المحاسبية بمعيار ماتحتاجه من مبالغ لمواجهة الأعمال 
اكه ويا و ذلك لهات دازي وة دة 

لاتتفق مفاهيم نظرية الشخصية المعنوية مع بعض القواعد والتشريعات المنظمة لجباية 
وإنشاق الزارة اام مخ ذلك أن الشائون لاج الويهوات الستكربية التصرف د 
الإيرادات التي تتولى جبايتهاء إذ يجب أن توضع كافة إيرادات الدولة ب4 حساب واحد 
ليتم من خلاله ووفق موازنة عامة معتمدة قانوناً تخصيص ال موارد التي تحتاج إليها كل 
وحدة وتحديد مجالات إنفاقها. 


1 نستنتج مماسبق» أن مفاهيم نظرية الث لشخصية ا لمعنوية تظل متعارضة مع خصائص آذ نشطة 
ااك ره ارال مها 2 تسرك اة ا اه 
رعسو REN ACN SAE‏ 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


3-2-5 نظرية الأموال المخصصة :The Fund Theory‏ 
يطلق يها انها معنيو الاعف ادات وقكرها ك الأساين اقضبادية» آنا مخائينيا تقد 
طورها الأستاذ (1/8183) عام 1947م: ومما نقل عنه أن الوحدة المحاسبية يجب أن تكون 
خالية من التشخيص» وحدودها واضحة بشكل كاف» ويجب أن تكون قابلة للتطبيق 2 

أشكال متنوعة من المنظمات وأنواع مختلفة من الأنشطة. 

أو مظان التظرئة إن ساس تظرية الأموال اللخصيصة ينض : 

(1) استبعاد العلاقة الشخصية بين ملاك المشروع والموجودات كحقوق ملكية التي تبنى عليها 
نظرنة انلك 

(2) استبعاد مفهوم تشخيص المنشأة كشخصية اعتبارية مستقلة من حيث كونها وحدة 
اقتصادية وقانوئية ينظر القائون حسب مقهوه نظرية الشخصية المعنوية المستتماة: 

(3) تقوم بالتركيز على الأموال بدلاً من التركيز على صاحب المشروع أو المشروع نفسه. 

(4) مفهوم المال (1"1110 116) وفق هذه النظرية يختلف عن مفهومه الشائع 2 الوحدات 
التجاريةء والذي يستخدم للتعبير عن الموقف النقدي أو السيولةء إذا يُنظر للمال وفق نظرية 
a‏ متسيس انه مح نداب تبقان يصون الارتكها ر e ESL‏ تسسا 
وتبويب وتلخيص وعرض النتائج الخاصة بنشاط أو مال معين 4 مجموعة من الحسابات 
التوازئة دات . 

(5)الزحد اللحاسيية غا انط الأنوال ا هة سر على افا موه هن الأصول اد 
الموارد التي تخصص لتأدية نشاط معين بحيث يكون استخدام تلك الأصول وا موارد مقيدا 
بتحقيق الغرض الذي خصص من آجله» فدائرة اهتمام النظرية هو النشاط المعني. 

(6) يوفر النظام المحاسبي المعلومات عن كل نشاط من حيث الموارد المخصصة له وكيفية 
استخدامها ب حدود القيود والمحددات الخاصة بذلك. ويعتمد النظام المحاسبي على 
مجموعة من السجلات والدفاتر البيانية والإحصائية إلى جانب الدفاتر والسجلات المحاسبية 


للمساعدة 4 متابعة استخدام الموارد الاقتصادية 4 الأغراض المحددة لہا 

ثانيا: مفاهيم النظرية: تقدم هذه النظرية المفاهيم المحاسبية الآتية: 

1. الموجودات: هى الموارد الاقتصادية أو الإمكانيات المتجمعة لدى الوحدة المحاسبية 
لاستخدامها 4 تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها. 


2 الاه قل كيودا على امخام موحودات اة اللحاسبية ومراردها 


3. الإيرادات وا مصروفات: تعتبر تدفقات نقدية من الوحدة المحاسبية وإليها بحيث تؤدى 
ها العنافية ايا او الهاي 
e E ha 4‏ وفك ره الآنوال الخ الحو ةة 


الموجودات والموارد المخصصة القيود التى تُحدد استخدام الوحدة 
ي f‏ 
للوحدة المحاسبية المحاسبية لموجوداتها ومواردها 


ثالثا: مدى ملائمة النظرية لتفسير الوحدة المحاسبية الحكومية: حظيت نظرية الأموال 
المخصصة بقبول عالمي واسع للتطبيق ‏ محاسبة الوحدات الحكومية إضافة إلى الوحدات غير 
البادفة للربح» وذلك لنجاحها 4 تفسير طبيعة الوحدة المحاسبية الحكومية وتفسير أصولها 
وخصومها وإيراداتها ومصروهاتها. ويعد نظام محاسبة الآموال المعمول به 2 أمريكا أحد 
التطبيقات العملية الناجحة للنظرية 4 المحاسبة الحكومية. وذلك كما توضحه الفقرة التالية. 
3-5 نظام محاسبة الأموال :Fund Accounting System‏ 

أصدر المجلس القومي للمحاسبة الحكومية الأمريكي (11004) 2 عام 1979م 
دراسته التي تضمنت ماعرف ب 'مبادئ المحاسبة الحكومية وإعداد التقارير المالية"» وهي 
المبادئ التي أسست مايعرف حاليا بنظام محاسبة الأموال. وتضمنت تلك المبادئ العديد من 
الأحكام والقواعد من أهمها مايلي: 
ا مبدا الثاني: وضع هذا المبدأ تفسير الوحدة المحاسبية الحكومية حيث ينص بالآتي: 
'ينبغي تصميم وتشغيل الأنظمة المحاسبية الحكومية على أساس ال مال. ويعرف المال (1"020) 
بآنه: "وحدة مالية ومحاسبية مستقلة» تتضمن مجموعة حسابات متوازنة ذاتياً: والتي تُسجل 
فيها النقدية وأية موارد مالية أخرى؛ ومتزامناً مع ما يرتبط بها من التزامات وحقوق أو أرصدة 
مقيقية للمال: وما يطرآ على كل ذلك من قغيرات: ويخصضن هذا الال لأتخاز انشطة محددة أو 
أف شد اف ية طيتا لتشريعات أو امات أو كود خا 
يلاحظ من خلال التعريف السابق» أن المال ينجز أهدافه "طبقا لتشريعات أو تعليمات أو قيود 
خاصة". ومثل هذه القيود تستلزم وجود وحدات محاسبية مستقلة» وأن يتم تصميم النظام 
المحاسبي ليفصح عن مدى الالتزام بتلك القيود المفروضة؛» فالسجلات المحاسبية يجب أن 
توضح» على سبيل المثال» أن الموارد المحصلة من قرض مخصص لتمويل سفلتة طريق قد 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


تقد ست خفلا ے هذا العرك»ولذلك فان مكل هذه القيوة فطلي كفسيم السات الجاسية 
يك التحظيمات لكر إل ونحداكمتراونة دافا 
ويعني ماتقدم أن القيود ترتبط بنشأة المال وكيفية التصرف ب موارده. فإذا أنشئ المال من 
موارد سيادية (مثل الضرائب وإيرادات الثروة الطبيعية): فالقانون يحدد نوع المال وأهدافه: 
ويحدد الواقعة المنشئة لموارده. فقد ينص النظام المالي ب4 دولة معينة على تجميع كل الموارد 
المالية للدولة كمال ضاء والح يق الإتفاق مته يفص القاتون لتوشين الخدمات السيادية 
والإجتماعية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة. وهذا النوع من الأموال يعتبر موارد قابلة 
للتخصيص أو موارد غير مقيدة أو غير مشروطة. وعلى العكس من ذلك قد يتم إنشاء مال 
لإنجاز غرض معين مثل فرض ضريبة تخصص حصيلتها لنظافة وتطوير المدينة» 2 هذه الحالة 
يحب هذا امال موارذ غير قابلة التحصيص آوموارة مقيدة أو مشروطة: 
يترتب على ذلك أن تتعدد الوحدات المحاسبية بحيث تتولى كل وحدة مسك السجلات 
النحاسية عن احن الآموال:وقق الفيود المفروضة عة وكوك من الإيقناج يقدم ابعص :تضنيقا 
للأموال المقيدة وغير المقيدة من زاوية مدى قابليتها أو عدم قابليتها للإتضاق» وذلك على التحو 

الاتي: 

3 الأمؤا الغائلة الإعان :هى هوا زو ال تتن وهار هدك سين رجدو را د الاب 
الآأضوال إذا جضان نيواوة اتا تحصل اإحتاريا متصن القاتين مكل الک ات أن إذا كانت 
ولد من إيرادات الثروة الطبيعية: وقد تتجدد آحيانا وفقا لشروظ المائ ومع آن آهداف 
الال يتم سفيلاها بواسنطة عدد من التنظيماف الإذارنة» خان الال ذاه تبرهو الوخدة 
الحايجية ومن ف بكرو مو موضوع الفياس والاتضال | لاسي 

2 الأموال غي رالقابلة للإنفاق: هي عبارة عن موارد مالية ساهمت بها الدولة من أموالها القابلة 
لاناق مظاك کرم عامة ييدف كوشر خد مات بمقابل مكل ستاهمات 
اشكر هى أسوال وحفيق لكي ا مات العامة و اا ردك فد 
الأمواق كلقن راس مال دت ها الت مح الستظيياهم حت ل ك دد ابرادات 
لستخزم 3 تمويل العمليات الجارية وة هذا النوع من الآسوال يعتبر"التنظيء" مرادها 
لعل وم يبر النتظيع هو اراحاس ووكون فو م ها ايان و اهال 
المحاسبي. وبالتالي لايسري على هذه الأموال مفهوم الأموال بالمعنى المتقدم» لأنها ترتبط 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيح للمحاسبت في الوحدات الحكومية 


بالتنظيمات التي لاتنتمي لقطاع الأعمال ولكنها 4# نفس الوقت تمارس أنشطه مماثة لتلك 
التي تمارسها تنظيمات الأعمال ومن ثم فهي لاتخضع لنظام محاسبة الأموال. 
والشكل (1 -1) أدناه يوضح العلاقة بين القيود على الأموال ومدى قابليتها أو عدم قابليتها 
للانفاق واثر ذلك 4 تعدد الوحدات المحاسبية الحكومية. 


شكل (1 -1) العلاقة بين القيود على الأموال وتعدد الوحدات 


', (Boston 


مال قابل للإنفاق مال غير قابل للإنفاق مال قابل للإنفاق مال غير قابل للإنفاق 
الوحدة المحاسبية (أ) الوحدة المحاسبية (ب) الوحدة المحاسبية (ج) الوحدة المحاسبية (د) 


(بتصرف) .53 .° , (1985 (USA): Kent Publishing Co,‏ 
يبين الشكل (1 -1) وجود أربعة أنواع من الوحدات المحاسبية على النحو الآتي: 
الوحدة المحاسبية (1): تتعلق هذه الوحدة بمال قابل للإنفاق وغير مقيد» وهو بذلك يكون متاحا 
لتمويل العمليات العامة وتتم المحاسبة عنة وفقا لنظام محاسية الأموال (لأنه قابل للإنفاق). 
ومن أمثلة هذا النوع ب4 الوحدات الحكومية:؛ المال العام. 
الوحدة المحاسبية (ب): تتعلق بمال غير قابل للانفاق وغير مقيد» والمحاسبة عنه وفق أسلوب 
المحاسبة 4 وحدات قطاع الأعمال (لأنه غير قابل للإنفاق) ويتضمن هذا النوع من الأموال موارد 
غير قابلة للإنفاق بطبيعتها مثل العقارات والأجهزة التي تكون متاحة للاستخدام ب4 العمليات 
العامة للوحدة. 
الوحدة المحاسبية (ج): تتعلق بمال قابل للانفاق ومقيد» وعندئذ تكون موارد المال مخصصة 
لأنداة خرن معنن رقم الحااسية وف انط محاسية الأمؤال الآت هقايل اها ومن 
أمثلة هذا النوع 4 الوحدات الحكومية فرض رسوم أو ضرائب لصيانة الطرق. 
الوحدة المحاسبية (د): تتعلق بمال غير قابل للانفاق ومقيد. وعندئذ تكون موارد المال مخصصة 
لإنجاز غرض معين. وتثم المحاسية عنه وفقا لأسلوب المحاسبة جا وحدات قطاع الأعمال (لأنه 
غير قابل للإنفاق) ومن أمثلة هذا النوع ب4 القطاع الحكومي المؤسسات الاقتصادية العامة التي 
فرفر خد فاتك المكيرماء و قاد والاتصيالات: 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسية للمحاسبة في الوحدات الحكوميت 


ا مبدأ الثالث: تضمن هذا المبدأ تصنيف الأموال 2 ثلاث مجموعات رئيسية يتفرع من كل 
مجموعة عدة أنواع فرعية. و2 فترة لاحقة أدخل على هذا المبدأ بعض التعديلات والإضافات 
ضمن بيان مجلس معايير المحاسبة الحكومية (6458) رقم (34) بحيث أصبحت مستقرة 
حاليا على النحو الآتي: 

(1) الأموال الحكومية 11205 20761321116121481): تركز المحاسبة وإعداد التقارير عن المال 
الحكومي بشكل رئيسي على مصادرء واستخدامات» وأرصدة الموارد المالية الجارية› 
وهذا المال غالبا مايكون له موازنة عامة» ويخصص للمحاسبة عن الأنشطة الحكومية 
التي تتولى بشكل رئيسي توفير خدمات للمواطنين التي تمول من الأموال القابلة للإنفاق. 
ويتألف المال الحكومي من الخمسة الأنواع الآتية: 

أ. ال مال العام (17/110 06716721 7e‏ » ويخصص للمحاسبة عن جميع الموارد المالية العامة 
ماعدا تلك التي يتم المحاسبة عنها 4 مال آخر. 

ب. أموال الإيراد ١‏ للخصص ( 1111105 Revenue‏ 576101 » تخصص للمحاسبة عن مصادر 
إيرادات معيثة مقيدة قائونا للإنفاق على أغراض محددة. 

ج. أموال ا مشروعات الرأسمالية ( 117105 Projects‏ 0021141) » تخصص للمحاسبة عن 
الموارد المالية التي تستخدم للحصول على» أو بناء تسهيلات رأسمالية أساسية. 

د. أموال خدمة الدين (1"1/1105 57106 61ء()» تخصص للمحاسبة عن الموارد التي يتم 
تجميعها بغرض سداد أقساط القروض طويلة الأجل والفوائد المستحقة. 

ه. أموال دائمة (مستمرة) ( 111:05 20677711416111 وهو نوع جديد أضيف مؤخرا ضمن 
الأموال الحكومية: ويستخدم للمحاسبة عن الموارد المقيدة قانونا 2 نطاق العائدات 
المتحققة منها فقط والتي يمكن استخدامها لأغراض دعم برامج حكومية تعود بالنفع 
على الأفراد أو الحكومة. على سبيل المثال: مال الرعاية الدائم لمقبرة» والذي يوفر 
الوارة اللاك بالات | الستهرة مق وة عام 

(2) أموال الملكية 1105نا1 116)817م20: تركز المحاسبة وإعداد التقارير عن مال الملكية 
على الدخل التشغيلي (نتائج الأعمال)ء والتغيرات ‏ صا الموجودات» والمركز الماليء› 
لهات التقدية كانت مال الملكضية من تر عن ومان هنا + 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


أ. أموال ا مرافق (ا مؤسسات) العامة ( 111105 17116777156/) » تخصص للمحاسبة عن الأنشطة 
التي تمول وتعمل بطريقة مماثلة لتنظيمات قطاع الأعمال - حيث تعمل على توفير السلع 
والخدمات للمستفيدين بمقابل لتغطية التكاليف. 

ب. أموال الخدمة الداخلية ( 1111105 Service‏ 1711677101)» ويخصص للمحاسبة عن تمويل 
السلع والخدمات التي يقدمها قسم أو إدارة معينة إلى إدارات أخرى بالتنظيم الحكومي 
أو لتنظيمات حكومية أخرى مقابل استرداد التكلفة. 

(3) أموال الأمانة 1001205 1101101337: تركز المحاسبة والتقرير عن المال المؤتمن عليه على 
صاك الموجودات والتغيرات فيه. ويجب أن يستخدم هذا المال للتقرير عن الموجودات المعهود 
بها للتنظيم الحكومي على سبيل الأمانة أو الوكالة لإدارتها نيابة عن الآخرين. وبالتالي لا 
يمكن أن يستخدم لدعم البرامج الحكومية. ويتألف المال المؤتمن عليه من» أموال آمانة 
المعاشات والتقاعد (ومنافع الموظفين الأخرى)؛ وأموال الأمانة الاستثمارية» وأموال الأمانة 
ذات الغرض الخاص» وأموال الوكالة. 

وتشتمل المبادئ الآخرى وتعديلاتها مفاهيم وقواعد تتعلق بالعديد من قضايا المحاسبة وإعداد 

التقارير والقوائم المالية الحكومية. ومن أهم التعديلات التي أدخلت على تلك المبادئ؛ بيان 

معايير المحاسبة الحكومية رقم (34) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الحكومية (0451) 

2 1999م والمعنون ب: القوائم المالية الأساسية للولايات والحكومات المحلية - مناقشات 

وتحليلات الإدارة. حيث أدخل هذا المعيار تعديلات واسعة» كما أضاف مفاهيم جديدة تُنظم 

الممارسة المحاسبية الحكومية وفق نظام محاسبة الأموال. 


6- الأسس المحاسبيت وتطبيقها في المحاسبت الحكوميي: 

يعد اعتماد وتطبيق أي من الأسس المحاسبية 2 الحسابات الحكومية أحد أهم القضايا 
اف ران آذ اكت ماف بك الاس العكومية من الضف هين ا فكل ساس 
محاسبي يمكن أن يوفر أفضل قياس للمعاملات المالية المختلفة. إضافة إلى ذلك» فقد استهل 
القرن الحادي والعشرون باتجاه دولي متنام يسعى إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد 
وتتبناه منظمة الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى» وكان للمحاسبة 
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الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيح للمحاسبت في الوحدات الحكومية 


الحكومية مكان الصدارة ب4 ذلك تمثل 4 عدة إسهامات من أهمهاء تبني الاتحاد الدولي 
للمحاسبين (©۴۸[) إصدار معايير محاسبية حكومية دولية تشجع تبني أساس الاستحقاق› 
وإصدار صندوق النقد الدولي 11/117) دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001م وفق أساس 
الاستحقاق» وبدورها اعتمدت منظمة الأمم المتحدة أساس الاستحقاق 2 نظام الحسابات 

القومية لعام 2008م. 
والفقرات التالية توضح أهم الجوانب ذات العلاقة بالأسس المحاسبية من خلال تناول 

تعريفها وأهميتها وأنواعها ومزايا وعيوب تبني أي منهاء والآثار المترتبة على تطبيق أي منها 2 

تسجيل المعاملات المالية الحكومية وعرض نتائجها. 

1-6 تعريف الأسس المحاسبية وأهميتها 2 المحاسبة الحكومية: 
تعرف الأسس المحاسبية بأنها "مجموعة المبادئ المحاسبية التي تحدد متى يجب الاعتراف 
بآثار المعاملات أو الأحداث لأغراض إعداد القوائم المالية (الحسابات الختامية) نهاية الفترة". 
فالأاسس المحاسبية تعحس بشكل أساسي مسألة توقيت الاعتراف بالإيرادات 
والمصروفات والتحويلات. إذ تتعلق بتحديد متى يتم تسجيل المعاملة المالية5 هل عند حدوث 
المعاملة» أم عند استلام أو دفع المقابل النقدي الخاص بها؟ 
وتكمن أهمية الأسس المحاسبية 2 كونها مرتبطة بالإطار الفكري للمحاسبة الحكومية 

من جوانب عدة أهمها الثلاث القضايا الرئيسية الآتية: 

(1) تحديد طبيعة وعناصر القوائم المالية التي يتم إعدادها وتقديمها عن كل فترة مالية على 
مستوى كل أساس محاسبي. 

(2) تحديد محور القياس 2 القوائم المالية على مستوى كل أساس محاسبي. ويعبر محور 
القياس (1*0115 )Measurement‏ عن: "ماهية الرسالة والمعلومات التي تصورها أو تعرضها 
القوائم المالية للوحدة» وذلك عن طريق تحديد نوع الموارد التي تم قياسها (الموارد النقديةء 
الموارد المالية» الموارد الاقتصادية)» مع ربطها بتوقيت الاعتراف بآثار المعاملات والأحداث 


المرتبطة بتلك الموارد (الأساس المحاسبى). 
(3) تحديد أهداف المحاسبة الحكومية التي يتوقع إنجازها على مستوى كل أساس محاسبي. 


2-6 أنواع الأسس المحاسبية: 


تضم الأسس المحاسبية صور مختلفة تمتد عبر سلسلة يمثل طرفاها كلا من الأساس النقدي 
التام» وأساس الاستحقاق الكامل» وبينهما أشكال متنوعة من الأسس المحاسبية المعدلة» 
ويتحدد موقعها الصحيح ب السلسلة اعتماداً على طبيعة التعديلات التي تبين مدى قربها من 
أساس الاستحقاق أو الأساس النقدي» ويطلق عليها إما أساس نقدي معدل أو أساس استحقاق 
معدل. والشكل (2 -1) الآتي يوضح ذلك: 

فكل 2(7 <1 ساسا الأسسن المحاسبية 


الأساس النقدي | أشكال الأساس النقدي المعدل || أشكال أساس الاستحقاق المعدل | أساس الاستحقاق 
التام الكامل 


يبين الشكل (2 -1) أربعة أنواع رئيسية من الأسس المحاسبية هي الأساس النقدي» والأساس 
التقدي اكندال».واساين الانتعيفاق المفدل» واسانن الانستنعاق» .وتشاونا الغفرات الثالية سن 
فوم زوانا تن اوت اااي قليف ا مات الا ال كوا ا ا وا 
1-2-6 الأساس النقدي: 

آولاً: تعريف: يعتمد الأساس التنقدي على تحميل الحساب الختامي لآية سنة مالية بالتفقات التي 
دفعت فعلاً خلال تلك السنة والإيرادات التي قبضت فعلاً خلالباء بغفض النظر عما إذا كانت 
هذه النفقات أو الإيرادات تعود لنفس السنة المالية أو إلى سنة سابقة أو لاحقة. فالعبرة هي بواقعة 
الفحصيل أو الدفع ولسن واقنة حدوث العامة 


ثانياً: تطبيق الأساس النقدي ب2 المحاسبة الحكومية: 

(1) القوائم المالية وفق الأساس النقدي: تتمثل القوائم المالية وفق الأساس النقدي 2 قائمة 
واحدة يمكن تسميتها بقائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية وتنحكون من: رصيد النقد 
أ لفت ماف آل برضا ت التقنية كلاق لتر معلووها ممه الدفيهات القدية 
خلال الفترة» والناتج يمثل رصيد النقد آخر الفترة والذي يعبر عن المركز النقدي 
للحكومة أو الوحدة الحكومية ب4 نهاية الفترة المالية. 

)2( محور القياس وفق الأساس النقدي: 2 ظل الأساس النقدي سوف يتمثل محور أو ركيزة 
القياس 2 الأرصدة النقدية والتغيرات فيها. أي أن المعلومات التي تقدمها القوائم المالية 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


(قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية) # ظل الأساس النقدي سوف تعكس قياس 
أرصدة النقد نهاية الفترة والتغيرات فيها خلال الفترة فقط. 


(3) الأهداف الممكن إنجازها ب2 ظل الأساس النقدي: عند اتباع الأساس النقدي ‏ المحاسبة 


و. 


الكو بوك وه رقي اراد مول اكركر ای ر جرد فيو واا كدق 
الممكن الحصول على معلومات تمكن من إنجاز الأهداف الآتية: 

تق مدي اک ارا اعات ايعس هاتونا: 

تقييم مدى الالتزام بالمتطلبات القانونية والتعاقدية وقيود الإنفاق المرتبطة بالنقدية فقط. 
ی كرفي ا الحكرمة ارا لر الکو وو اها ر ت ا 
النقدية. 

تقييم قدرة الحكومة أو الوحدة الحكومية على تمويل أنشطتها وتلبية مطلوياتها 
والتؤاماتها من التقدية: 

تقييم المركز أو الوضع النقدي. 


الإدارية الحكومية› ويعود سبب ذلك إلى اهتمام الحكومات الشديد بتوفير متطلبات الرقابة 
من ميض انررق و قات ارو كل عاي مرها ب اا ان انعد من خاذل 
ا ف مين ا و ا اللي كل ا اك اح د 
اتطبيقه 2 المماببية المكريية: 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


الوضوح وسهولة الفهم للتقارير والقوائم المالية المقدمة وفق هذا الأساس. 

يحظى بمستوى عال من الثقة والقابلية للمقارنة» خصوصاً عند تقييم الالتزام بالموازنة. 
سهولة وبساطة إعداد التقارير والقوائم المالية وفق هذا الأساس. 

نظراً لسهولته النسبية فمن الممكن تقديم التقارير 4 وقت سريع ومناسب. 

أكثر موضوعية وواقعية من أساس الاستحقاق فهو لايحتاج إلى ممارسة أي أحكام 
(اجتهادات) 4# تحديد مبالغ التدفقات النقدية للفترة. 

إمكانية تشغيل نظام محاسبي وإعداد قوائم مالية وفق الأساس النقدي بموظفين ذوي 
تدريب أقل مما تتطلبه الأسس الأخرىء أي أنه يحقق تكاليف إدارية أقل. 


(7) يوضر البيانات النقدية التي تتوافق كلية مع مدخلات البيانات التي يتطلبها اتخاذ قرارات 
الموازنات الرأسمالية» على سبيل المثال لن تتضمن موازنة الأصول الثابتة تقديرات باي مبالغ 
لمواجهة الإهلاك» وإنما بالمبالغ التي سيتم إنفاقها فعلا. 

زابعا: غيوب الأساين التقدي» يؤاجة تظبيق الأساس النقدي انشادات واسعة وآراء تعارظن 

تطبيقه ب4 المحاسبة الحكومية فيما يأتي تلخيصا لبا : 

(1) لأبوقرياتات ف كاف العمليات» إذ يفشل = وصبف ايخ الكامل اموا ولات امات 
اة 

(2) يؤدي إلى صعوبة تتبع العمليات التي يتطلب تنفيذها أكثر من فترة زمنية. 

(3) يؤدي إلى أن تكون المقارنة بين الفترات المحاسبية مضللة. 

(4) يؤدي إلى أن تكون المقابلة بين الإيرادات والمصروفات لكل فترة غير سليمة. 

(5) يترتب عليه ضعف الوظيفة الرقابية والإدارية للنظام المحاسبي ممثلة 2 صعوبة المحافظة 
على الموارد والأموال العامة. 

(6) يؤدي إلى الإسراف ب4 الإنفاق لمجرد استتفاد الاعتمادات المخصصة دون وجود حاجة فعليه 
لها. 

(7) يربك مستخدمي التقارير المالية عند المقارنة بماهو متعارف عليه لدى منشآت الأعمال. 

(8) يفشل ‏ عكس صورة عن الوضع المالي. 

(9) لايتيح لدافعي الضرائب أن يحددوا مدى وجود الحاجة للضرائب. 

(10) لايزود البيئات الحكومية بالمعلومات التي تحتاجها لإنشاء التزامات رأسمالية معقولة 


ومد منطقية. 
2-2-6 أساس الاستحقاق: 


أولاضريك و سولنك ساس اتلاى على تيل اتاب ای لهساب قاين 
النتيجة) لأي سنة مالية بالمصروفات والإيرادات التي تحققت فعلاً خلال تلك السنة بغض النظر 
عما إذا كانت هذه النفقات قد دفعت آم لم تدفع بعد والإيرادات قبضت فعلاً آم لم تقبض. 
فالعبرة هي بواقعة حدوث المعاملة وليس واقعة التحصيل أو الدفع كما هو الحال ب4 الأساس 
النقدي. 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


ثانياً: تطبيق أساس الاستحقاق 4 المحاسبة الحكومية 


(1) 


(2) 


3) 


القوائم المالية وفق أساس الاستحقاق: تتمثل القوائم المالية وفق هذا الأساس 2 إعداد 
التقارير المالية التي تبين ما يخص الوحدة الحكومية من موارد اقتصادية أو إمكانيات 
خدمة (الأصول»» والالتزامات (الخصوم) والتغيرات فيهماء وهذا يتطلب رسملة النفقات 
عند الحصول على كافة الموجودات الرأسمالية» وكذا إهلاك تلك الموجودات باعتبارها 
إمكانيات خدمة مستنفدة. 

محور القياس وفق أساس الاستحقاق: 2 ظل أساس الاستحقاق سوف يتمثل محور القياس 
2 ا موارد الاقتصادية والتغيرات فيها. أي أن المعلومات التي تقدمها القوائم المالية المعبر عنها 
بالموارد الاقتصادية سوف تعكس قياس التدفقات الداخلة والخارجة من كافة أنواع الموارد 
(النقدية والمالية والمادية)ء إضافة إلى قياس الأرصدة التي تؤثر على صا موجودات 
(أصول) الوحدة. وبشكل عام فهي تتضمن الإيرادات والمصروفات (بما 4 ذلك الإهلاك)؛ 
والموجودات (المالية والملموسة وغير الملموسة)؛ والمطلوبات (الالتزامات)» وصاك الحقوق. 
الأهداف الممكن إنجازها 2 ظل أساس الاستحقاق: عند اتباع أساس الاستحقاق 2 
المحاسبة الحكومية فسوف يتم توفير معلومات تمكن من انجاز كافة أهداف المحاسبة 
الحكومية التي تم تفصيلها سابقاً ‏ الفقرة 4 -2 -2. 


فاا مزا انعامن لامتاق برخ مدو اسان الاننتعتاق ان تطريقة رقا الجا الحكوية: 
يمكن من: 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


(8) 


تسجيل جميع الخطوات الخاصة بكل عملية. 

قاين قك فة انكل اط هن اقشطة اة السك ية 

قياس صا الفائض /العجز الحقيقي لكل نشاط على حده والوحدة الحكومية حكل. 
إعداد وبيان المركز المالي الحقيقي للحكومة أو الوحدة الحكومية ب2 تاريخ معين. 
تسجيل وتقييم كافة موجودات الحكومة أو الوحدة الحكومية. 

توفير بيانات يتم إعدادها وفق أسس ثابتة لأغراض المقارنات وإعداد الإحصائيات. 

توفير تقارير تمكن من القيام بالمساءلة حول كافة الموارد التي تحت سيطرة الوحدة وتوزيع 
لاك الاد 


توفير تقارير تساعد 3# تقييم الأداء والوضع المالي والتدفقات النقدية للوحدة. 


(9) تحقيق الفعالية للوظيفة الرقابية والإدارية للنظام المحاسبي مما يمكن من المحافظة على 

ازارد والأموال الطاهة والتقليل من الأسرا قوب الإتفاق: 
(10) توفير أساس يستند إليه 2 إعداد تقديرات الموازنة. 
راا عيوب اسان التاق ايقدم نهار قر نطق اسان الات هة الع اة 

( منعوية القطبيق لبط إعراف التقارير كرات الخالية. 

(2) ارقا مكلت التظطبيق. 

(3) يحتاج إلى موظفين ذوي مهارات عالية. 

(4 آقل موضوعية وراش من اشاس التقدى تجا مايتظلية من ممارسة احكا واستهادانت 
كثيرة» وهذا الأمر قد يترتب عليه مايلي: 

-إتاحة فرص آكبر للتلاعب آو التأثير على النتائج: 
-أن توزيع التكاليف على الفترات المحاسبية يخضع للاعتبارات الشخصية والحكمية. 
© هتد إهداد ارات الا وف اسا معانو اسان التاق كان ذلك مخف وط 
الرقاية حول الالتزام باموازنة 
3-2-6 الأساس النقدي المعدل: 
أولاً: التعريف: يعرف الأساس النقدي المعدل من خلال العناصر الأخرى خلاف النقدية التي 
شيف التعربر ها ع الشراقم اكألية المجترية:ويرى اليفك أن التسديل الشاكم على الاين 
النقدي الواقم جه ذهاية السلسئلة سرف يكل 3 الحكواء القنواقم اكالية الوسر المكومية على 
معلومات حول العمليات والأحداث التي ستسفر عن مقبوضات نقدية أو مدفوعات نقدية خلال 
فترة قصيرة لاتتجاوز نهاية السنة المالية التائية مباشرة» إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالتدفقات 
النقدية والأرصدة النقدية. 
ثانياً: تطبيق الأساس النقدي المعدل ب2 المحاسبة الحكومية: 

(1) القوائم المالية وفق الأساس النقدي المعدل: ب4 ظل هذا الأساس سوف يتم إعداد قوائم مالية 
تشتمل على معلومات تبين الموارد المالية الحالية أو قصيرة الأجل والتغيرات فيها خلال الفترة 
المالية» وذلك ضمن نطاق فترة زمنية محددة اعتباراً من نهاية الفترة. 

(2) محور القياس وفق الأساس النقدي المعدل: ب4 ظل هذا الأساس سوف يتمثل محور القياس 
ب ا موارد ا مالية الحالية (الموارد المالية قصيرة الأجل) والتغيرات فيها خلال الفترة. أي أن 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


المعلومات التي تقدمها القوائم المالية المعبر عنها بالموارد المالية الحالية سوف تعكس قياس 
المتبوطنات التقدية والمدفوغات النقدية خلال الفترة والأرضدة النقدية وكنيه النقدية: 
إشافة إلى المسححدفات اة قصيرة الأ جل و اتقات الذاكة قير الأحل :+ وذلف شين 
نطاق فترة زمنية محددة اعتباراً من نهاية الفترة المالية المعد عنها التقرير ولا تتجاوز نهاية 
الفشرة الخالية الا ليا ماه 

(3) الأهداف الممكن إنجازها 4# ظل الأساس النقدي المعدل: عند تطبيق الأساس النقدي 
المعدل فمن الممكن إنجاز نفس الأهداف التي يمكن تحقيقها ب4 ظل الأساس النقدي 
التام» بالإضافة إلى إنجاز الأهداف المرتبطة بتوفير المعلومات التي يتيحها تطبيق هذا 
السا الشكلة عار اة لواو اة الحالية ضير الآ ان الشكن 37 = 

رابعاً: أساس الالتزام - أحد النماذج القريبة من الأساس النقدي المعدل: 

يضم الأساس التقدي المعدل العديد من النماذج والأشكال:؛ ومنها الأساس المسمى بأساس 
الالقزاع» وهو أساس شافع الاستخدام ذ الحسابات اتحكومية لدى العديد من بلدان الماله 
ويحظي باهتمام وقبول دولي كبير» كما تشجع بعض المنظمات الدولية تطبيقه # البلدان 
النامية. وهو ما يستدعي تقديم نبذة مختصرة عنه. 

(1) تعريف أساس الالتزام: هو الأساس الذي بموجبه يتم القيد 2 الحسابات بشكل أولي 
للمعاملات المالية التي تنطوي على صرف الاعتمادات المخصصة وذلك عند طلب توريد 
السلع والخدمات» بفض النظر عن توقيت استلام أو استهلاك تلك السلع والخدمات أو 
توقيت استلام أو دفع النقد. 
وبصيغة أخرى» هو الأساس الذي يعتمد على تحميل الحساب الختامي لأي سنة مالية 
بالنفقات التي تم الارتباط بها خلال السنة المالية» بغض النظر عما إذا كانت هذه النفقات 
قد انعقدت أو دفعت خلال السنة أم لا. 

(2) تطبيق أساس الالتزام 2 المحاسبة الحكومية: عند تطبيق أساس الالتزام سوف يتم تضمين 
القوائم المالية بالعناصر التي يترتب عليها إنفاق مستقبلي مثل الحسابات والأرصدة الدائنة 
اة ريط إن يكوفر ا أ ع ا اة مخصنصنة ووزهود نظلي وريه اتجحزة الاق 
وإصداو آمو التورين أو الشراء): ول فك ا اقات اكدسة قل رداك ال ةة 
والذمم أو الأرصدة المدينة المستحقة الأخرى» وهذا هو مايميزه عن الأساس النقدي المعدل 
الشائع. 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيح للمحاسبت في الوحدات الحكومية 


(3) 


الفوائد والأهداف التي يحققها أساس الالتزام: يؤدي تطبيق أساس الالتزام ج المحاسبة 
الحكومية إلى تحقيق الفوائد والأهداف الآتية: 

إثبات المبالغ الملتزم بها وتنزيلها من التخصيصات المعتمدة» يبين بصفة مستمرة قيمة هذه 
الالتزامات ورصيد التخصيصات الباقية» وبهذا تتجنب الوحدة الحكومية حدوت التجاوز 


نف الأتفاق هما عو مخصيهى 2 الكوازنة: 


: أن تسجيل الالتزام يعطي صورة أوضح من الناحية المالية إذا قورنت بالأساس النقدي. 


أن الالترامات غير الدشوفة بك نياية الفهرة اخالية تعر الحزامات مس ةة وواجيّة الدكع من 
تخصيصات تلك السنة بمجرد قيام الغير بتنفيذ تعهده» وذلك خلال مدة من الزمن يحددها 
النظام المالي لتسويتها نهائياء وهذا يساعد على تجنب الإسراف ج الإنفاق عند اقتراب 
ا الشتهرة الثالية مسي توهة الوسوات التحتكيبية قمعو ابجتعماء كال اماداتيا 
الملخصصة. 

يعتبر الآأخذ بالأساس النقدي المعدل إلى جانب أساس الالتزام خطوة تدريجية للتحول إلى 
اسان الابيتعفاق الكامل الذى اصع امار اتحديد السا الشكرنية. 


4-2-6 أساس الاستحقاق المعدل: 


بالمعاملات عند حدوثها مع تعديلات محددة لتعكس فياس تدقق ال موارد المالية الكلية. و2 


أساس الاستحقاق 2 الممارسة العملية. 
كانيا:تطبيق أساس الاسشعفاق العدل ف المحاسية السكوية: 


(1) 


(2 


القوائم المالية وفق أساس الاستحقاق المعدل: وفق هذا الأساس سوف ثبين القوائم المالية 
متطلبات التمويل المستقبلية من خلال التقرير عن المطلوبات إضافة إلى الموجودات المالية. 

محور القياس وفق أساس الاستحقاق المعدل: + ظل هذا الآساس سوف يتمثل محور القياس 
ا موارد ا مالية الكلية والتغيرات فيها خلال الفترة. أي أن المعلومات التي تقدمها القوائم 
المالية المعبر عنها بالموارد المالية الكلية سوف تتضمن الإيرادات» والنفقات» والمطلويات 
والموجودات المالية المتاحة لمواجهة المطلوبات مستحقة السداد» والنفقات المتعلقة باكتساب 


موجودات تُستخدم 4 توفير السلع والخدمات» إضافة إلى ذلك يمكن أن يتم هيكلة 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


القوائم المالية للتمييز بين المبالغ المنفقة على اكتساب سلع وخدمات تُستهلك خلال الفترةء 
والمبالغ المنفقة عن اكتساب الموجودات التي سوف تستهلك # الفترات المستقبلية. 

(3) الأهداف الممكن إنجازها 4 ظل أساس الاستحقاق المعدل: عند تطبيق أساس الاستحقاق 
المعدل فمن الممكن إنجاز الأهداف المرتبطة بتوفير المعلومات المعبرة عن الموارد المالية 
الكلية رفقا كفهوم هذا التوع من الموارد السابق الإشارة إلية: (كزيد من التوضيع انظر 
جدول المقارنة 4 الشكل رقم (3 -1)). 

ثالثاً: نماذج وأشكال أساس الاستحقاق المعدل: 2 الحياة العملية هناك أشكال متنوعة تندرج 
شمن اشاس الاستحقاق العدل متها 

(1) الاعتراف بكل الموجودات والمطلوبات باستثناء الموجودات المادية (Physical Assets)‏ 
(الموجودات الحقيقية والملموسة أو العينية) مثل: المخزون والموجودات الثابتة بما 4 ذلك 
موجودات البنية التحتية والموجودات الترائية. 

(2) الاعتراف بكل الموجودات عدا موجودات البنية التحتية والدفاعية والثقافية (التراثية) والتي 
يعترف بها كمصروف 4# وقت اكتسابها أو تشييدها. 

(3) الأعتراف يمعطم اللوجودات والخطلوينات وفقا لأمباين الابيسعقاق: تكن الإيرادات ترف 
بها وفق الأساس النقدي أو بعض تعديلاته. 

(4) الاعتراف فقط بالموجودات والمطلوبات المالية قصيرة الأجل. 

(5) الاعتراف بكل المطلوبات باستثناء بعض منهاء مثل مطلوبات معاشات التقاعد. 

ومن الجدير بالإشارة أن تبني أساس الاستحقاق المعدل يعتبر خطوة متقدمة للدخول ف 


مرحلة اعتماد أساس الاستحقاق الكامل» حيث يتيح الفرصة لتأجيل القضايا والإشكالات 
العديدة المرتبطة بالموجودات الثابتة لحين الوصول إلى حلول مناسبة لبا. 
3-6 معايير اختيار الأساس المحاسبي المناسب: 

بعد المناقشة السابقة للأسس المحاسبية» يظل هناك تساؤل مفاده: 

ما الأساس المحاسبي الملائم لتسجيل المعاملات الحكومية وعرض تقاريرها؟ 
ج الواقع هناك وجهات نظر متعددة قد تساعد عن الإجابة على ذلك» منها وجهتا النظر 
الآتيتان: 


الأولى: ترى أنه لايوجد أساس محاسبي واحد يمكن أن يقابل بمفردة كافة احتياجات 
المستخدمين» وأن الأخذن بأسس متنوعة» كما هو الحال 2 الأسس المعدلة» يمكن 4 ظل 
ظروف معينة أن يكون هو الأكثر ملاءمة. 
الثانية: ترى أن تحديد الأساس المحاسبي المناسب أو الملائم سوف يعتمد على عدد من العوامل 
التي ينبغي معايرتها وفق معيار التكلفة/المنفعة» أي محاولة تقييم التكاليف والمنافع الممكن 
تحقيقها من تطبيق أساس واحد أو خليط من تلك الأسس» ومن ثم اختيار الأساس الذي يحقق 
أخيراً واستكبالا للفاكدة عرض الهدولان الآقيان بك الكل 39 -1) والشككل 45 -1) 
مقارنة بين الأسس المحاسبية المختلفة: 
الآول: حول الأهداف الممكن تحقيقها عند الآخذ بكل ساس محاسبي. 
والثاني: حول محور القياس وعناصر القوائم المالية عند كل أساس محاسبي. 


جدول (3 -1) مقارنة الأسس المحاسبية بمدى تحقيقها لأهداف التقارير المالية 


الأسس المحاسبية 


الأهداف 
الالتزام بالموازنة المعتمدة 
الالتزام بالمتطلبات 
القانونية والتعاقدية بما 
ذلك قيود الإنفاق 


۰ 


5 
9 


والنقدية 

القدرة على تمويل الأنشطة 
ومواجهة الالتزامات 
الوضع المالي والتغيرات فيه 


الأساس النقدي 


نعم 
بمتطلبات وقيود 
النقد 


الموارد النقدية 


الموارد النقدية 


من النقدية 


لمرحطزرز أو 
الوضع النقدي 


متطلبات وقيود 
النقد وشيه النقد 


الموارد النقدية 
وشبه النقدية 
المسوارد التقدية 
وشبه النقدية 
من النقد وشبه 
النقد 

الركز النقدي 
وشبه النقد 


أساس الاستحقاق 
المعدل 

نعم 

متطلبات وقيود 
الموارد المالية 
والنقدية 

الموارد المالية 
والنقدية 
المتطلبات النقدية 
اة الأخرف 


الموارد المالية 


متطلبات وقيود الموارد 
الاقتصادية والمالية 
والنقدية 


الموارد المالية والنقدية 


المتطلبات النقدية 
والمالية اللأآخرى 


من الموارد الاقتصادية 


اللموارد المالية 
والاقتصادية 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسيت 


نا 


للمحاسبخ في الوحدات الحكو 


الأداء المالي حول تكاليف 


الخدمات 


الإبلاغ عنها 


الإبلاغ عنها 


الإبلاغ عن 
معلومات محدودة 


جدول (4 -1) محور القياس وعناصر القوائم المالية وفق الأسس المحاسبية 


الأساس 
الى 
الأساس النقدي 
التام 
الأساس النقدي 
المعدل 


أ ف جتان 
الاستتحقاق 
المعدل 

ا اش 
الااستحقاق 
الكامل 


محور أو ركيزة القياس 


الأرصدة النقدية 
(والتغيرات فيها) 
الموارد المالية الحالية 
(والتغيرات فيها) 


الموارد المالية الكلية 
(والتغيرات فيها) 


الموارد الاقتصادية 
(والتغيرات فيها) 


يوفر معلومات 
ضرورية لتقييم الآداء 


عناصر القوائم المالية الرئيسة 


المقبوضات النقدية› والمدفوعات النقدية» والأرصدة النقدية 


المقبوضات النقدية زائكدا المستحقات المدينة”*: والمدفوعات 


النقدية زائداً المستحقات الدائنة*: والأرصدة النقدية وشبه 


النقدية 


الموارد المالية 


الإيرادات» والمأصروفات (بما 2 ذلك الاهلاك)»› والموجودات 
(المالية والمادية أو الملموسة)» والمطلوبات» وصاك الحقوق. 


* المستحقات المدينة والدائنة ضمن نطاق فترة زمنية محددة اعتباراً من نهاية الفترة المالية الحالية» ولا تتجاوز نهاية الفترة المالية 
التالية. 


أسمئلة التقويم الذاتي 


1. عدد -مع التوضيح المختصر - أهم محطات التطور التاريخي للمحاسبة الحكومية. 
. اذكر دور أهم المنظمات التي كان لبا إسهامات كبيرة 2 تطوير وتطور المحاسبة 
الحكومية خلال القرنين الحالي والسابق. 
. اذكر جوانب الاتفاق بين أنشطة الوحدات الحكومية وأنشطة وحدات قطاع الأعمال. 
. عدد جوانب الاختلاف بين أنشطة الوحدات الحكومية ووحدات قطاع الأعمال» ثم اشرح 
أهم ثلاثة منها. 
. ما أهمية دراسة جوانب الاختلاف بين أنشطة الوحدات الحكومية وأنشطة وحدات قطاع 
الأعمال؟ 
. عرف المحاسبة الحكومية» مقتبساً من التعريف وموضحاً بالتفصيل نطاق تطبيق المحاسبة 
الحكومية» ومرجعيتها المهنية والرسمية» ووظيفتها الأساسية. 
. ما المدخل المتبع ب2 تحديد أهداف المحاسبة الحكومية» وما مضمونه؟ 
. من هم مستخدمو المعلومات المالية الحكومية؟ 
. وضح الأهداف الرئيسية للمحاسبة الحكومية» وكيفية تحقيقها. 
0. قارن بين نظريات الوحدة المحاسبية الثلاث من حيث: محور النظرية» مفاهيم كل من 
الموجودات» المطلوبات» الإيرادات» المصروفات» والمعادلة المحاسبية. 
1. وضح مفهوم المال» وأنواع الأموال وفقا للمفاهيم النظرية لنظام محاسبة الأموال. 
2. هناك عدة وحدات محاسبية حكومية ب2 الحياة العملية ينطبق عليها مفاهيم نظرية 
الأموال المخصصة ونظام محاسبة الأموال» هل يمكنك تحديد ثلاث وحدات منها؟ 
3. ما المقصود بالأسس المحاسبية» ومامجال اهتمامها الرئيسي؟ 
. قارن بين الأساس النقدي وأساس الاستحقاق من حيث» التعريف» المزاياء العيوب. 
. قارن بين الأسس المحاسبية من زاوية نتائج تطبيقها 2 المحاسبة الحكومية. 
من واقع فهمك لمضامين الأسس المحاسبية» ابدي وجهة نظرك الشخصية حول الأساس 
المحاسبي الذي تراه ملائماً للتطبيق # الحسابات الحكومية:؛ مع التبرير. 


کے یہ عق ا ا والكى او راا :کا کے کے وا کےا اا ے کک 


الوحدة الأولى 


المفاهيم الأساسية للمحاسبة في الوحدات الحكوميت 


7- الخلاصي: 


استهلت مواضيع الوحدة الأولى باستعراض بعض ملامح تطور المحاسبة الحكومية 
بدءا من الإمبراطوريات والحضارات القديمة مرورا بدور الحضارة الإسلامية وتأثير 
قاعدة القيد المزدوج على الممارسات المحاسبية الحكومية وصولا إلى التأصيل العلمي 
المعاصر والذي شارك فيه عدة منظمات وطنية وإقليمية ودولية. وتركزت موضوعات 
الوحدة على مناقشة أهم ثلاثة مفاهيم رئيسية للاطار الفكري للمحاسبة الحكومية. 
الأول: أضداف الحاسبة الحكومية؛ ياغتبازها الأساس الذي قتى عليها وتفل + 
إطارها مبادئ ونظريات وإجراءات وقواعد المحاسبة. الثاني: نظريات الوحدة 


المحاسبية» بهدف تحديد النظرية الملائمة لتفسير طبيعة الوحدة المحاسبية الحكومية› 
وفيها تم الأخذ بمفاهيم نظرية الأموال المخصصة التي على ضوءها تتحدد الوحدة 
الحاضيية 3 الخال ولس 2 خض خف کی اد استبارى كما هو الخال اقل 
الخاص. الثالث: الأاسس المحاسبية» والتي تعالج توقيت الاعتراف والتسجيل 
للمعاملات» حيث تم دراسة الأساس النقدي وأساس الاستحقاق وتعديلاتهما والآثار 
المترتبة على تطبيقها 4 المحاسبة الحكومية فضلا عن مزايا وعيوب تطبيق أي منهما 
بما يمكن من اتخاذ قرار اختيار الأساس المناسب وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة 


9- لمحن مسيكة عن الوحدة الذ راسية اقاي 


عزيزي الدارس: تتناول الوحدة التالية الموازنة العامة للدولة» ولبذا الموضوع أهمية 
بالغ نك بو اة المحاببية الكو اد شبن اكوا الا مذ ية السا 


لكافة الممارسات المحاسبية الحكومية. ستغطي موضوعات الوحدة الثانية أهم 
المفاهيم النظرية للموازنة العامة كالتعريف» والأهدافء والمبادئ» وأسس التبويب» 
ودورة الموازنة العامة» وعلاقة الموازنة ببعض المفاهيم القريبة منهاء على أن تختتم 
الوحدة بتناول مضامين نظم الموازنات العامة بدءا بالنظام الشائع المعمول به 2 معظم 
البلدان النامية وهو نظام موازنة البنود» يلي ذلك دراسة أشهر ثلاثة أساليب حديثة 
للموازنات ممثلة بنظام موازنة البرامج والأداء» وموازنة التخطيط والبرمجة:» والموازنة 


الوحدة الأولى 


الصفابدة. 


المفاهيم الأساسيح للمحاسبت في الوحدات الحكوميت 


9- المراجع: 


.13 


.14 


.15 
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1- المقدمي: 


1.. التمهيد: 
عؤيزق الداوسى: مرحبا بك إلى الوحدة الثانية والتي تفظي الحد آهم المواضيع التي 

لاتكتمل دراسة المحاسبة الحكومية إلا به ألا وهوء الموازنة العامة للدولة. فكما لاحظنا 3 
الوحدة الأولى أن الموازنة العامة تعد إحدى السمات الجوهرية التي تميز الوحدات الحكومية 
عن الوحدات التجارية» فهي الموجه والدائرة التي يتمحور حولبا نشاط المحاسبة الحكومية. 
وبالنظر إلى آن مجال ونطاق المحاسبة الحكومية هو المال العام» وكون الحكومة وڪيل 
مؤتمن على حماية وجباية وتوزيع ذلك المال 4 إطار المصلحة العامة؛ فقد استقر التطور 2 
مجال الإدارة والمالية العامة عند فكرة الموازنة كوسيلة مثلى لإدارة المال العام ليتم من خلالها 
منح الحكومة التفويض اللازم للتحصيل والإنفاق وأداء الأمانة وفقا للعقد المنظم للعلاقة بين 
الحكومة والمجتمع» وتعزز ذلك بنصوص الدساتير والتشريعات الأخرى 2 مختلف بلدان العالم 
التي تلزم إعداد وإقرار موازنة عامة بشكل دوري. لتلك العوامل وغيرها تم تخصيص هذه 
ال تدر اة وة معط اترات العلمية والعرفية اا وا العامة » وقد درجت تف 

-عزيزي الدارس - مجموعة من التعيينات وأسثلة التقويم الذاتي وبعض الأنشطة التي تثير 
الدافعية لديك للتعلم متمنين لك قراءة مفيدة ونافعة. 


1 -2.أهداف الوحدة: 


عزيزي الدارس» يتوقع منك بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة أن تكون قادراً على أن: 


. تُعدد مبادئ الموازنة العامة وتوضح سماتها وانعكاسات مضامينها عند التطبيق العملى. 
س ي 


1 رة الموازنة العافة لدل واهميتها علما وعمارسة: واهدافها دة 


الوارني العام للد ولي 


. تُحدد الأنواع الشائعة من الموازنات العامة وأهم سماتها ومجالات تطبيقها. 

. عرف مصطلح تبويب الموازنة العامة وتتفهم طبيعة وسمات أنواعه المختلفة. 

تصف مراحل دور: الموارية العامة وتريط تلك المراحل ندور المساسية الحكويية 
خلالہا. 

. تتفهم نظم الموازنات العامة من حيث تطورها وركائزها وخصائصها الأساسية› 
وكيفية إعدادهاء ومزايا وعيوب كل منها وصولاً إلى تلمس إمكانية الاستفادة منها 


02 
مما ا 


1[ کک أقسام الوحدة: 


تتوزع هذه الوحدة 2 ثلاثة أقسام رئيسية هي: 


المفاهيم القريبة منهاء وأهميتهاء وأهدافهاء ومبادتهاء وأسس تبويبها. 

الثاني: مراحل دورة الموازنة العامة التي تبدأ بمرحلة التحضير والإعداد» ثم مرحلة 
المصادقة والإقرار» فمرحلة التنفيذ» وأخيرا مرحلة إعداد التقارير» إضافة إلى مرحلة 
الرقابة التي يتم أداؤها خلال تلك المراحل. ويختتم هذا القسم ببيان دور المحاسبة 
الحكومية خلال تنفيذ تلك المراحل. 

الثالث: نظم وأساليب الموازنات العامة الحديثة بدءاً بنظام موازنة البنودء ثم الأساليب 
الحديثة من أشهرهاء موازنة البرامج والأداء» وموازنة التخطيط والبرمجة» وأخيرا 
الموازنة الصفرية. 


1 -4 -القراءات المساعدة: 


عزيزي الدارس» يمكنك أن تطور معارفك 2 موضوعات هذه الوحدة من خلال 
الإطلاع على العديد من القراءات المفيدة منها: 
1. الرقابة المالية بموضوعاتها المختلفة: تجدها # موقع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة 
المالية (أرابوساي)»: 'دليل الرقابة المالية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية 
والمحاسبة": .www.arabosai.0rg£/‏ 


. WWW.ga0.gov/ :(States General Accounting Office (GAO) 
http://www.coso.org/gUİda "ce. h†^¬ الرقابة الداخلية والرقابة الالكترونية:‎ 


الوحدة الثاذ 


نيم 


الوارني العام للد ولي 


2- المفاهيم الأساسيي للموازني العام للد ولي: 


عزيزي الدارس» تعتبر الموازنة العامة أحد مظاهر تطور وظيفة الدولة سياسياً واقتصادياً 
واجحتاعيا خلال الشرؤن الأخيرة: فك انراز نسفيومها العديك قات خلال الفرفين السا 
عشر والثامن عشر وبصورة تدريجية وموازية لتطور حق الشعوب © السيادة والحرية. ويؤڪد 
التككيرون أن البداية كانت د بريطائيا عقدما أضدر املك شارل الأول كا عام 1628م وفيقة 
"إعلان الحقوق": ثم إصدار الملك وليام الثالث "دستور الحقوق": إضافة إلى اتجاهات البرلان 
البريط انى بكسرورة معرفة أوجه استخدام المبالغ الى ستحصل من الجباية العامة لإقرار 
مشروغيتها» كان ذلك يمكابة الب الأساسية لنشوء هكره المرازتة كإجازة دورية تمتحها 
الببلظة التق ريه الحكوبة بالكباية والإتقاق: وعتب القوره الغرئبية عام 21789 ارت 
الفكرة حيث بُدء تطبيقها 4 أوائل القرن التاسع عشر 2 فرنسا والعديد من البلدان الأوروبية 
وانتشر تطبيقها بعد ذلك 4 العديد من بلدان العالم. 
2- . تعريف الموازنة العامة وتمييزها عن بعض المفاهيم القريبة منها: 
1-1-2. تعريف الموازنة العامة: 
هتالف اريت مشه روكت الوا العامة ومن اشرات هدة موا كا من اكل 
مهنة المحاسبة أو من خارجها. وبالتالي سوف نعرض فيما يأتي بعضاً من تلك التعاريف بحيث 
سبط متها آعم نياف وخصاكضن الموازنة العامة 
وكا الات عفرف اها 
© ا ا ةبارق تمد راما كاملا دو مدد وعتضين ديرا الخدمات 
والأنشطة والمشاريع والنفقات والمصادر الضرورية للإنفاق. 
6 جرع مئ التقديراث المتهرة لفات الد وله (اسشخر امات وير اها وار عن دة 
مالية قادمة بهدف وضع خطة مالية واقتصادية ظبقا للسياسة العامة للدولة ووفقا لمجموعة 
من القوائين واللوائم المالية. 
ف البرتامج مالي للجهاز الإداري الحكوضي للدولة + هن فتن ومنية متمددة يظين فيهنا مدير 


النفقات العامة وتقدير اموارذ العامة اللائمة كواحية التفشات: 


8 خط تشن تدرا لفات الوت وار اداه خلال فر فاده غاا ماتكرن ‏ واحدة 


ويتم هذا التقدير 2 ضوء الأهداف التي تسعى إليها السلطة السياسية. 


(1) مرآة تهكس طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسات التي تنتهجها الدولة لتحقيق 


الرفاهية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. 


أداة تنفيدية وآداة تخطيطية ورقابية. 


بالق ان التحمباني فق 


.و قارا ععظيما مانا متتكاملا. 


خطة تلخص تجربة الماضي وتعبر عن الموقف الجاري وتجسد توقعات المستقبل. 


)2( 
)3( 
(4) برنامج تحليلي تفصيلي كجزء من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 
) ( تقدير متوازن للايرادات والمصروفات لفترة محددة من الزمن. 

(6) 


آداة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي المنشود وليس مجرد أداة محاسبية تهتم 


2-1-2. الفرق بين الموازنة العامة للدولة والموازنة التخطيطية 2 قطاع الأعمال: 


بغرض التمحيص الدقيق لماهية وطبيعة الموازنة العامة يلخص الجدول الآتي (1 -2) جوانب 
الاختلاف بين الموازنة العامة للدولة» والموازنة التخطيطية 24 وحدات قطاع الأعمال: 


مجال المقارنة 


مستوى 
النشاط 


جدول (1 -2) مقارنة بين الموازنة العامة للدولة والموازنة التخطيطية ب4 قطاع الأعمال 


الموازنة العامة للدولة 
برنامجهالي وخطة عمل تقتضصمن تقديراً 
للايرادات والنفقات عن فترة مالية مقبلة. 
تبدأ بتقدير النفقات اللازمة لفترة مالية مقبلة. 
يلي ذلك؛ تحديد حجم الموارد اللازمة ومصادر 
الحصول عليهاء وذلك بك ضوء النفقات المقدرة 
وهذا ما يجعل موارد الدولة متجددة سنويا. 


تعد لمستوى واحد من مستويات النشاط. 


الموازنة التخطيطية 
ترجمة رقمية لأهداف الوحدة الاقتصادية 
تتضمن مراحل الأعمال ونتائجها المتوقعة. 
تبدأً بتقدير الإيرادات المتوقهة 2 ضوء 
الإمكانيات المتاحة. يلي ذلك؛ تقدير تكاليف 
استخدام عوامل الإنتاج اللازمة لتحقيق 
الإيرادات. 
تقسم إلى موازنات فرعية تمثل عدة مستويات 
من الأنشطة كموازنة المبيعات» وموازنة 
المشتريات ..الخ. 


الوحدة الثا 


نان 


الموارنہ العام للد ولي 


الوحدة الثاذ 


نيم 


الارن العام للد ولي 


مجال ا 
الشمول 


كيفية تمويل 
العجز 


الأبعاد 
والاعتبارات 


المرونة 


الموازنة العامة للدولة 
أكثر شمولا حيث تشمل جميع وحدات الجهاز 
الحكومي للدولة. 
مسي اباب اهيدي ةيه إغنداد الوا 
وقحليلها كالاعتساد على فوط الأعوام 
السابقة» وبذا فإن أساليبها أقل دقة. 


تعد عن سنة مالية كاملة. 


مسؤولية المتابعة والرقابة على التنفيذ تتولاها 
إدارات وأشساء داخلية » إحسافة إلى اجوحزة 
خارجية متعددة كالبرلمان» جهاز (ديوان) 
الرقابة والمحاسبة» وزارة المالية. 

عن طريق الاقتراطن الاس باد اى مستدات 
أذون خزانة» أو اقتراض خارجي؛ وهناك 
التمويل بموارد غير حقيقية كالإاصدار 
(الطبع) النقدي. 

ذات أبعاد واعتبارات عديدة سياسية» 
واقتصادية» واجتماعية» ومالية على مستوى 
الوحدات وعلى المستوى القومي بما يحقق 
التوازن بينها. 

أقل مرونة حيث يحكم عملية إعدادها 
واعتمادها وتنفيذها والرقابة عليها قوانين 
ولوائح وتعميمات ملزمة. 

مشاركة العاملين 4 إعدادها أقل فاعلية وأقل 
إيجابية» حيث يتخذ الكثير من أمورها 2 
المستويات الإدارية العليا. 

ارتباط كامل بالنظام المحاسبي من حيث 


ضرورة استخدام رموز ومصطلحات ومسميات 


موحدة وغيرذلك. 


الموازنة التخطيطية 


تشمل فقط وحدة اقتصادية معينة أو جزء منها. 


تخد أساليب متقدمة ك إصداد اكوازشة 
كارا مار كاف ودرا سات ک2 : 
وبذا فإن أساليبها أكثر دقة. 
22111311 
طويلة أجل» أو سنوية» أو قصيرة أجل. 
مسكولية القايسة والرقابة على قفيد الوازقة 
تقتصر على المراجعين الداخليين فقط لأنها 


مسؤولية الإدارة. 


عن طريق التمويل الذاتي مثل زيادة رأس ال مال أو 
خارجى كالاقتراض. 


تعكس أبعاد اقتصادية» ومالية» وتشغيلية على 
مستوى الوحدة بهدف تحقيق أكبر ربح 


هناك حرية ڪبيرة 2 إعدادها واعتمادها 


وتنفيذها والرقابة عليها. 


مشاركة العاملين أكثر فاعلية وأكثر 
والوحدات الفرعية. 
الارتباط مع النظام المحاسبي غير مباشر ومرن. 


مجال المقارنة 


إقرار الموازنة 


الموازنة العامة للدولة 


يتم اعتمادها من قبلا لسلطة التشريعية 


ودر ا قائزخ إيذاناً سدع ها 


الموازنة التخطيطية 
يتم اعتمادها عادة من قبل مجلس إدارة الوحدة 
الاقتصادية. 


3-1-2. الفرق بين الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة والميزانية العمومية: 


ويعرض الجدول الآتى (2 -2) مقارنة أخرى مفيدة للتمييز بين الموازنة العامة للدولة وكل 
من الحساب الختامى والميزانية العمومية› وهى مصطلحات ومفاهيم عادة مايحدث خلط فيما 


بينها: 


جدول (2 -2) مقارنة بين الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي للدولة والميزانية العمومية 


مجال المقارنة 
التعريف 


الشمول 


العناصر 
(المحتوى) 


الأبعاد 


طبيعة البيانات 
الفترة الزمنية 


الموازنة العامة للدولة 
خنطلة ل تت 0 يرا 
للايرادات والنفقات عن فترة 
مالية مقبلة: 


ترتحمسة مال لخطية عمل 
الحكومة عن فترة مالية قادمة. 


أحثرشموولاً -الجهاز 
الحكومي ڪڪل من وحدات 
إدارية واقتصادية 
الايرادات الملصوروفات 
(الاستخدامات والموارد) وأي 
معاملات أو تدفقات. 

توك حهن ادا سا هة 
واقتصادية واجتماعية 


اا انتم للدولة 
بان کر اکر ووا 
الفترة المالية بالإيرادات 
والنفقات التي حدثت فعلاً. 


عرض إنجازات الحكومة عن 


فترة مالية ماضية. 


أحشر شمولاً - الجهاز 
الحڪومي ڪڪل من 
وحدات إدارية واقتصادية. 
الايرادات والملصروفات 
(الاستخدامات والموارد) وأي 
معاملات أو تدفقات. 
وکن اتسا ساس 
واقتصادية واجتماعية 


الميزانية العمومية 
للمنشأة متضمنا الأصول 
والخصوم وحقوق الملكية 
ا غلة ينة. 
للوحدة الافتصادية 2 
تاريخ محدد. 
أقل شمولاً وحدة محاسبية 


ووحدة افتصادية. 


أرصطدة الأصول 


تعكس حقائق اقتصادية. 


الوحدة اله 


نان 


الموازئي العامي للدولي 


الوحدة الثاذ 


نيم 


الوارني العام للد ولي 


2-2. أهمية وأهداف الموازنة العامة: 
1-2-2 أهمية الموازنة العامة: 
للموازنة العامة أهمية بالغة للمجتمعات المعاصرة يظهر ذلك من خلال: 

(1) أن الموازنة العامة لم تعد قاصرة على تمويل الوظائف التقليدية للدولة فقط (الأمن» الدفاع: 
العدالة».الخ)» بل امتد أثرها إلى كافة أوجه النشاط الاقتصادي من إنتاج وتوزيع»› 
خصوصاً مع تطور دور الدولة وزيادة تدخلها ب4 حياة المجتمعات وتحوله من الحراسة إلى 
الرعاية. 

)2( دا ا العامة م سن مها ال هات ال لازا تدا العديه من القنرارات 
الاقتصادية» كما توفر البيانات اللازمة للأبحاث والدراسات. 

(3) ترتبط الموازنة العامة بروابط وثيقة بالعديد من العلوم والمعارف الإنسانية ڪالقانون› 
والاقتصادء والإدارة» والمحاسبة وغيرها. 

(4) تؤثر الموازنة العامة وتتأثر بأسلوب النظام السياسي 4 تنظيم وإدارة المالية العامة للدولة؛ 
والذي يظهر 4 عدة صور منها: 
١‏ سياسات توزيع النفقات والإيرادات العامة بين فئّات وطبقات المجتمع المختلفة. 
ب. فلسفة نظام الحكم (اشتراكي» رأسمالي: مختلط). 
ج. درجة المركزية واللامركزية 2 التنظيم الإداري للدولة (فيدرالي» موحد)ء 
وانعكاسات ذلك على طرق الرقابة التي تتبعها الدولة. 
د. تدعيم أو تقليص سلطة السلطة التشريعية. 
(5) تعد الموازنة وسيلة فعالة لتحقيق الموازنة بين المعونات الخارجية والاقتراض الخارجي مع 


(6) للموازنة العامة دور محوري 2 القيام بوظيفة التخطيط وذلك لأن: 


أ. طبيعة وكمية ونوعية السلع والخدمات الحكومية المقدمة (كالتعليم والأمن والرعاية 
الاجضاعية والضهية) لايم تيمها وتعديلها من خلال آلية السوق المقتوح. وعددما يعاق 
الأمر بالمصلحة العامة فالسلع والخدمات الحكومية غالبا ماتكون أكثر حرجا. 
به الخال البافل ران انعط التحكرمية الخد يج التخطيظ اجى والتدروسن 
والشافل شرظا ايا لح واقفاة ا اطم والرشية: 
ع "السخطيطة واشكاة القرارات مو قبل اكرات وكير صمل 1 جاه وم ركا تة 
على هتما المواطنيق سواء كاتوا قراو أو مجمرهات (كنالاهواب والثعايات)» فضا 
عن هتما ممكليهه التتخبين داخل السلطة التشريعية» .وأعضاء السلطة الشفيذية: 
2-2-2 أهداف الموازنة العامة: 
تقد اهداق اا ف تمد ىواتف الدولة اا كه ت الحاو السك ا 
(1) اشداف تخطيظية: :تيدف اا إن تحتيق الاسكدلذى الأمكل للفوارد العامة من خلذل: 
أ حصر احتياجات إنفاق وحدات الجهاز الحكومي خلال فترة قادمة. 
ب. حصر وتخصيص وتوزيع الموارد ومصادر التمويل الأخرى. 
ج. التنسيق بين وحدات الجهاز الحكومي. 
د. التنسيق بين الموازنة كبرنامج سنوي وبين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
ه. وضعالبرنامج الزمني للتنفيد. 
(2) أهداف رقابية: تهدف الموازنة إلى المعاونة 2 تحفيق رقابة فعالة من خلال: 
أ. قياس الأداء الفعلي للبرامج والأنشطة الحكومية ومتابعتها. 
ب. التحقق من الالتزام بكافة القوانين والتعليمات والقواعد الحكومية المالية والإدارية. 
ج. الرقابة على أصول وممتلكات الوحدة والمحافظة عليها. 
د. المساعدة ج تخفيض وضغط وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي. 
(3) أهداف اقتصادية: تستخدم الموازنة كأداة من أدوات السياسات الاقتصادية والمالية 
والنقدية لتوجيه الاقتصاد الوطني نحو إنجاز أهداف اقتصادية مرغوبة من أهمها: 
أ. تحقيق الاستقرار الاقتصادي وا مالي والنقدي: حيث تستخدم الموازنة 2: 
لحد مم /اناضكي ويتعقق بامتضاصن النقو الواش .مخ الوق عن ظريق واد الراكي 
وتقليل الإنفاق الحكومي» إضافة إلى رفع معدل الفائدة بهدف تشجيع الادخار. 


الوحدة اله 


نان 


الوازتي العام للد ولي 


الوحدة الثاذ 


نيم 


الوارني العام للد ولي 


© الحد من الكساد: وذلك بضخ أموال للسوق من خلال خفض الضرائب وزيادة الإنفاق 
الخكرمن: قضلا عن تخفيض معدل الفاقدة على القروض لتشجيع الاقتراض: 
© الحد من البطالة: وذلك من خلال التوسع # الإنفاق على المشاريع التنموية خصوصا 
تلك التي تتطلب عمالة أكبرء و/أو التوسع ب2 الإنفاق على الموازنة الوظيفية. 
ر ع ا ولف حور العديه مح السياهات م 
© الإتفاق على النتمة ات اة 
© إعفاء الشروعات الاسكمارية الأكثر إلحاها من الضراكت والرسرة أو تخفيضها: 
© تقديم الإعانات للقطاعات الاقتصادية المتعثرة. 
(4) أهداف اجتماعية: من أهم أهداف الموازنة اجتماعياً أنها تعتب رأداة فعالة : 
أ. إعادة توزيع الدخل: وذلك من خلال تبني الموازنة سياسات تعمل على زيادة تمويل الطبقة 
الغنية للخزينة العامة» وتوجيه الإنفاق لصالح الطبقات الفقيرة» وبالتالي تقليل التفاوت 
بين طبقات المجتمع وتحقيق العدالة قدر الإمكان. 
ب. معالجة ظاهرة الفقر: من خلال تبني سياسات مثل» إقامة مشاريع لتنمية المناطق 
الفقيرة: وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والحرفية: وتأهيل قوى العمل» وتقديم إعانات 
البطالة والرعاية الاجتماعية» ودهم الجممياك الخيرية» وغير ذلف: 
ج. تحقيقآهداف صحية: وذلك بتبني برامج ترفع من مستوى الرعاية الصحية» وتخفيض 
معدل وفيات الأطفال: والحد من الأكار الجائبية الضارة للسبيدات والأسمدة الزراهية. 
د. تحقي ق أهداف علمية: من خلال تبني سياسات تؤدي إلى رفع المستوى الثقاك والعلمي 
للمجتمع كإلزامية التعليم ومكافحة الآمية وتشجيع البحث العلمي وغير ذلك. 
ه. تحقي ق أهداف بيئّية: من خلال دعم السياسات التي تحد من تلوث البيئة» وتحافظ على 
الرقة الوراغية وؤيادفاء وقني رامخ مناسية كوااجهة الجر ااي 
الحن فق بعش ن العاداات السو هتل الت د خن والقات» يذلك صن طريق فرص سراف 


فال عليه 
(5) أهداف سياسية: تهدف الموازنة سياسياً إلى تحقيق العديد من التوازنات السياسية التي 
تخدم توجهات الدولة مثل: 
هم الانستعران ساني وضويل البزاميع اا ا او اة 
ب. الإنفاق على البرامج التي تعمق الولاء الوطني كالإنفاق على المناطق النائية. 
ج. الإنفاق على البرامج التي تعزز توجهات الدولة ب4 دعم الحريات كبرامج حقوق الإنسان. 


(6) اهداق سلوكية: تيدف اكوازقة العامة إلى التأفير كا سلوك واتجاهات العاملين بالجهاذ 
الإداري للدولة من خلال: 
أ. التشجيع على نشر روح المبادرة والابتكار. 
ب. إفساح المجال للعاملين للمشاركة 4 إعداد الموازنة ووضع أهداف ومعايير مقبولة من 
جانبهم» وغير مفروضة عليهم من سلطات علياء وهو مايؤدي إلى: 
© زيادة الثقة المتبادلة بين الرؤساء والمرؤوسين. 
واد كمال الاتصدال يعن اكات اوداك المخظافة وخا هة الاتمبال السباهد. 
ع4 قوفو اسای غاد ق ا اقات 
دد تحقيق التغذية الاسترجاعية بما يمكن من التعرف على حقيقة ما يجري 4 أماكن 
العمل وإدراك حقيقة شعور العاملين وإحساسهم. 
3-2. مبادئ الموازنة العامة للدولة: 
تعرف مبادئ الموازنة العامة بأنها: "جملة من القواعد الفنية والعلمية المتعارف عليها والتي 
ينبغي مراعاتها عند إعداد الموازنة". وتتضمن أدبيات الموازنة المختلفة عدداً من هذه المبادئ»› 
وككيسها أيه ق الو اتن دات ال ا ا ةوا اا الناية: وشرقط هماقا 
بالمفهوم الكلاسيكي للموازنة العامة الذي كان سائدا ب4 القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين؛ إلا أنها تطورت مع تطور مفهوم المالية العامة وأصبح لبا العديد من الاستثناءات. هذا 
وتتضمن كتب المالية العامة تفاصيل أكثر عن مبادئ الموازنة كسمات ومزايا وعيوب 
واستثناءات كل مبدأ منهاء وبالتالي يمكن للدارس الرجوع إليها حيث سيتم الاكتفاء هنا 
بحر ماتخصن لآهم محنامين كلك المبادئ وؤفقاً للؤتجاء الغالب لدى معظم الكتاب 
(1) مبدأ الدورية أو السنوية: 
يقضي هذا المبدأ بإعداد تقديرات الموازنة بشكل دوري غالبا ماتحدد بعام كامل. ويرى 
مؤيدو تحديد دورة الموازنة بسنة واحدة أن الزيادة أو النقصان عن سنة كاملة يؤدي إلى عدم 
محافظة المعلومات المالية الحكومية لكثير من السمات النوعية التي يجب أن تتصف بها 
اة ا الور نوراق دنك مجك فة عل اة القرارات اة سن كيبل 
المسخدسن من ناخية آخري يختاق تقريم نة الموازئة الخدم کے كر من البلدان» كهناك 
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الوحدة الثا 


شت 


الوارتہ العام للد ولي 


الوحدة الثاذ 


نيم 


الوارني العام للد ولي 


من يستخدم التقويم الميلادي أو البجري أو غيرهماء كما قد تكون سنة الموازنة متوافقة مع 
بدابةونياية الس التغقريفية (مثل اليفخ» سوا اومس اخلة فل سي السغودية» أعريكا): 
(2) مبداً الشمول: 
يقصد بمبدأ الشمول أن تشمل الموازنة العامة كافة أوجه النشاط الذي تقوم به الدولة سواءً 
كان خدمياً أو اقتصاديا؛ ويقضي أيضاً بعدم جواز عمل مقاصة بين الإيرادات والمصروفات بل 
يجب إدراجها بالإجماليات وليس الفرق. وأحيانا قد تستثنى موازنات الوحدات الاقتصادية التي 
تدرج ج الموازنة العامة بصا الفاكض أو العجز. 
(3) مبدأً الوحدة: 
يقضي هذا المبدأ بأن توضع تقديرات الإيرادات والمصروفات 4# وثيقة واحدة. ويحقق ذلك 
إمكانية التعرف على جميع إيرادات ومصروفات الدولة بصورة كاملة مما يسهل على 
اللسمقخدمين تعليل ود ع اكواوقة والقعرف كى اقات الفا خا مين عا رها دة 
وبما يُمكن أيضاً من إجراء المفاضلة بين المشروعات والبرامج الحكومية. 
(4) مبدأ العمومية (عدم التخصيص): 
يطلق عليه أيضا مبدأ عمومية الإيرادات والمصروفات» وأحيانا الشيوع. ويعني عدم وجود 
أرقا بين ال راد ات والصروظات على مسعرن الوحدة الأدارية: قاد كن تخصيض إبراذات 
وحدة إدارية معينة للانفاق 4 تلك الوحدة وإنما تتم المقابلة بين إجمالي إيرادات أو موارد الدولة 
ااا 
(5) مبداً النشر والعلانية: 
يقضي بوجوب نشر الموازنة وتبليغها للجهات المختلفة مثل المجلس التشريعي» والمواطنين› 
والوزارات والمصالح والوحدات الإدارية. 
(6) مبدأ الالتزام: 
يقضي بأن على جميع الأجهزة الحكومية الالتزام بالموازنة شكلاً وموضوعاً: فيجب 
استخدام اصطلاحات وتبويبات موحدة ليسهل تجميع بيانات الموازنة على المستوى القطاعي 
وعلى مستوى الدولة وتسهيل المقارنات بين الأنشطة والوحدات الإدارية المختلفة. كما يجب 
الالتزام الكامل باعتمادات الموازنة والتعليمات المالية والإدارية المتعلقة بها. 


(7) مبدأ التوازن: 
يضمن يه توائن ارادا ت الو كاتا خلال السدة اال و ذلك هن طريق كدب اكوا 

اللازمة لمقابلة الاحتياجات. إلا آن هذا التوازن لم يعد ممكنا 3 معظم موازنات ذول العالم: 

حيث أصبح الاتجاه الحالي منصباً على تحقيق التوازن الاقتصادي وذلك من خلال لجوء الدول 

إلى وسائل عديدة لتغطية العجز بك موازناتها مثل اللجوء إلى المدخرات المحلية (الاحتياطيات) أو 
الاقتراضى ات او اجى ويفسضين اكن الحم فكل اسار فك وافبامسوية 

ثابتة لخدمة الديون. 

4-2. أنواع الموازنات العامة: 

تتضمن ال موازنات العامة عدة أنواع تتفق وتختلف فيما بينهاء حيث يتركز اتفاقها با كون 
مجال اهتمامها هي أموال عامة أسندت مسؤولية إدارتها والائتمان عليها للحكومة والتي 
بدورها تخضمع للمساءلة العامة. أما الختلاف الموازنات العامة عن بعضها فتاخذ عدة صور 

يمكن تصنيف الأنواغ الشائعة منها ضمن الثلاكة المقاييمن الآنية: 

1-4-2. من حيث الظروف التي تعد فيها: 

1. موازنة عادية: هي الموازنة التي تعد ب2 الظروف العادية والطبيعية ويتم تمويلها من الإيرادات 
التقليدية العادية للدولة: 

2. موازنة غير عادية (استشائية أو طارئة): هي موازنة منفصلة عن موازنة الدولة الأصلية وتعد 
لأغراض مؤقتة و4 ظروف غير عادية كحالات الحروب أو الكوارث» ويتم تمويلها من 
مصادر استشائية كالاحتياطي العام» والقروض» وغنائم الحروب. 

3. الاعتمادات الإضافية: هي اعتمادات يتم اللجوء إليها عندما تكون الاعتمادات المخصصة 
2 المواؤتة العامة لتفقة من النفقات غير كافية: فتتفدء الحكومة إلى السلظة التشريعية 
بطلب فتح اعتمادات جديدة إضافية تصرف خلال السنة المالية. وقد ينظر إلى هذه 
الاعتمادات كموازنة غير عادية غيرآن مايميذها عن الموازتة غير العادية آنها نتم بے طروف 
عاكلا عا اتات مال هد انقرف عفن قافر ق تق كر اللبرادات اة 


مقارنة بالتقديرات» مثل ارتفاع عائدات الحكومة من النفط نتيجة بيع حصتها بأسعار 


الوحدة الثا 


نان 


وازن العام للد ولي 


الوحدة اله 
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الوارني العام للد ولي 


تفوق تقديرات الموازنة بدرجة كبيرة. وهذه الاعتمادات ينبغي ألا تأخذ صفة الاستمرار إذ 
يجب أن تظل ضمن الحدود المعقولة والمقبولة من المجتمع» مالم فستفقد الموازنة أبعادها 
وأهدافها الأساسية ووظيفتها الرقابية وستصبح مجرد أداة شكلية فارغة المضمون. 
2-4-2. من حيث طبيعة الوحدة المحاسبية التي تشملها الموازنة: 
زفق هذا افيا لصتف اوا تات العافة استهادا إن تتسير تظرية الأهوال اللخصضة لطبيعة 
الوحدة المحاسبية الحكومية المتمثلة بالمال المخصص. وتشكل الأنواع الآتية من الموازنات 

الصور الأكثر شيوعا ب4 العديد من البلدان العربية كاليمن ومصر: 

(1) ا موازنة العامة للدولة: هي موازنة قطاع الحكومة العامة أو مايعرف بوحدات القطاع 
الإداري للدولة ممثلة بأجهزة السلطة المركزية من مجالس ووزارات وهيئات وغيرهاء 
إضافة إلى الوحدات الإدارية التي تشكل مجتمعة هيكل السلطة المحلية (محافظات 
ومديريات). 

(2) ا موازنات ا ملحقة وا مستقلة والصناديق الخاصة: وتشمل ثلاثة أنواع: 

أ. موازنات الجهات ا ملحقة: هي موازنات جهات إدارية ملحقة بالوزارات ليس لبا شخصية 
اعتبارية مستقلة» لكنها تقوم بإدارة أنشطة ذات طبيعة خاصة ومتميزة مما يعطيها الحق 
ج قدر من الاستقلال والمرونة. 

ب. موازنات الجهات ا مستقلة: هي موازنات جهات حكومية تمارس أنشطة ذات طابع 
اقتصادي» ويكون لبا شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة ويغلب عليها مفهوم 


مال الأمانة» مثل هيئات وصناديق التقاعد» والأوقاف. 

ع. موازنات الصناديق الخاصة: هي موازنات الصناديق التي يتم إنشاؤها بغرض تمويل وإدارة 
أنشطة ووظائف خاصة لتحقيق أهداف افتصادية أو اجتماعية محددة»› ویتم تمويلها من 
ضرائب ورسوم تفرض خصيصا لہا. 

(3) موازنات الوحدات الاقتصادية (مؤسسات القطاع العام وا مختلط): هى الموازنات التخطيطية 


للمؤسسات والشركات الإنتاجية العامة التي تملك الدولة رأسمالبا بالكامل (تسمى 
وحدات القطاع العام): وكذا موازنات الوحدات التي تساهم الحكومة ب رأسمالبا 
بالمشاركة مع القطاع الخاص (تسمى وحدات القطاع المختلط). 

(4) الحسابات خارج ا موازنة: هي موازنات ليس لہا علاقة مباشرة بإيرادات ونفقات الموازنة 
العامة لكنها تخضع لإدارة وإشراف الوحدة الحكومية والخزينة العامة للدولة. 


3-4-2. من حيث طبيعة ونوع الاستخدامات والموارد: 

1. موازنة التشغيل (ا موازنة الجارية): هي ال موازنة المتعلقة بمعاملات النشاط التشغيلي (الجاري) 
خلال السنة الحالية حيث تشمل مصادر تمويل (موارد) واستخدامات نشاط التشغيل» ويعبر 
الفرق بين تلك الاستخدامات والموارد عن عجز أو فائض نشاط التشغيل. 

2 الموازنة الرأسمالية: هي الموازنة المتعلقة بالمعاملات ذات الطابع الاستثماري حيث تشمل 
الاستخدامات الرأسمالية مثل الاعتمادات المخصصة للمشروعات الجديدة أو التوسع 2 
المشروعات القائمة. 

3. البرنامج الرأسمالي: هو خطة رأسمالية طويلة الآجل (3 -5 سنوات) تضعها الدولة لتحقيق 
أهداف تنموية ذات طابع استثماري بحيث يتم برمجة وتوزيع التنفيذ على عدد سنوات 
الخطة. 

4. موازنة التمويل (موازنة التحويلات الرأسمالية): هي موازنة الاستخدامات التي لا ترتبط 
بالخدمات التشغيلية ولا تمتل استثمارات» من أمثلتها أقساط الإقراض والاقتراض 
المستحقة. 

5. موازنة النقد الأ جفبي: وتشمل تقديرات النقد الأجنبي المتوقع تحصيله والمتوقع إنفاقه خلال 
الفترة المالية القادمة. 

5-2. أسس تبويب الموازنة العامة: 
يقصد بالتبويب عملية فرز البيانات وتوجيهها ‏ مجموعات رئيسية وفرعية متشابهة 2 

خصائص معينة ومحددة. وتكمن أهمية التبويب 4# أنه يُمكن من: 

(1) عرض معلومات التقارير المالية الحكومية بصورة واضحة وقابلة للفهم والمقارنة. 

(2) تسهيل إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة عليها. 

(3) تسهيل إعداد الحساب الختامي للدولة والتقارير الدورية ذات العلاقة بمالية الدولة. 

(4) تحديد السلطة والمسؤولية بما يمكن من القيام بالمساءلة والمتابعة والرقابة الفعالة على 
تنفين الموازنة. 

(5) إعداد وتصميم المجموعة المستندية والدفترية للنظام المحاسبي الحكومي. 

وتختلف أسس التبويب باختلاف نظام الموازنة المتبع» فالتبويب النوعي يستخدم 2 موازنة البنود 
(التقليدية) والتبويب حسب البرامج يستخدم 2 موازنة البرامج والأداء» إلا أن من الممكن 
استخدام أسس تبويب مختلفة 4 وقت واحد» فمثلاً تستخدم موازنة البنود التبويب النوعي 
إضافة إلى التبويب الإداري والاقتصادي. وتستخدم موازنة البرامج والأداء التبويب الوظيفي 


الوحدة اله 


نان 


الوازتي العام للد ولي 


الوحدة الثاذ 


نيم 


الوارني العام للد ولي 


والتبويب ‏ شكل برامج وأنشطة إضافة إلى التبويب النوعي. وسيتضح ذلك 2 العرض الآتي 
لأسس التبويب الشائعة لكل من الاستخدامات والموارد: 
1-5-2. أسس تبويب الاستخدامات (المصروفات): 
(1) التبويب الموضوعي (النوعي): 
يتطلب هذا الويب تجميم الاستخدامات ذات الطبيغة الؤاهدة د مجموع ات متجائسة 
رئيسية وفرعية وفقاً لنوع الخدمة أو السلعة أو بحسب الغرض من الإنفاق. وبناء على ذلك تبوب 
الاستخدامات إلى أبواب» وينقسم كل باب إلى عدة فصول أو مجموعات» والفصل ينقسم إلى 
عدة بنود» والبند إلى أنواع. 
ويتميز التبويب الموضوعي بالمزايا الآتية: 
أ. السهولة والوضوح والبساطة 2 إعداد وتنفيذ الموازنة والمتابعة والرقابة عليها. 
ب. إحكام الرقابة على عناصر الإنفاق والتحقق من الصرف 2 الأغراض المحددة. 
ج. إمكانية مقارنة بنود الإنفاق من فترة مالية لأخرى والتعرف على اتجاهات الإنفاق خلال 
الراك الومقية العامة 


(2) التبويب الإداري (التنظيمي): 


وفقاً لبذا التبويب تنسب النفقات إلى التنظيمات الحكومية التي تتولى إنجاز الأعمال أو 
تقدم خدمات. فيتم بيان الاعتمادات المخصصة على مستوى كل جهة أو وحدة حكومية. و2 
هذا الصدد تتجمع البيانات من أسفل إلى أعلىء أو توزع من أعلى إلى أسفل بحسب اليكل 
التنظيمي والإداري للدولة؛ فمثلا تضم السلطة المركزية مجلس النواب» وهيئات السلطة 
القضاكية: وركانة الجمهورية: ومجلس الوؤراء» .والوؤارات والبيكات وأجهزة السلطة المركزية 
الأخرى. وتتألف السلطة المحلية من محافظات» ومديريات» وقرى. مع ملاحظة أن بعض 
الاستخدامات لايمكن ربطها بوحدة إدارية معينة مثل نفقات الدين والدعم والطوارئ» وهذه 


عادة ماتريط بوزارة المالية. 
يتميز التبويب الإداري بالمزايا الآتية: 
أ. إمكانية تقييم الإنفاق لكل وحدة إدارية بناء على الاعتمادات المخصصة لبا. 
ب. إمكانية ربط تقديرات الموازنة ومتابعة تنفيذها بوحدة إدارية معينة. 
ج. إمكانية مقارنة عناصر النفقات 4 وحدة إدارية معينة على مدار فترات مالية مختلفة. 


(3) التبويب الاقتصادي: 
يقصد به تبويب الاستخدامات وفقاً لطبيعتها الاقتصادية والذي يرتكز على التمييز بينها 
وفقاً لبعدها الزمني» حيث توجد ثلاثة أنواع: 
الأول: استخدامات جارية (تشغيلية): وهي نفقات أو مصروفات تأدية الخدمات العادية المتكررة 
دورياً والتي لايترتب عليها تكوين رأسمالي لأصول جديدة. 
الثاني: استخدامات رأسمالية: وهي نفقات التكوين الرأسمالي لأصول جديدة. 
الثالث : استخدامات تمويلية: هي نفقات التحويلات الرأسمالية المتوقعة خلال الفترة كالقروض. 
يتميز التبويب الاقتصادي بالمزايا الآتية: 
أ. توفير بيانات تساعد أجهزة الدولة 2 التخطيط ووضع السياسات المالية والاقتصادية. 
ب. توفير بيانات عن طبيعة النفقات بما يمكن من المساعدة 4# تشكيل سياسة الدولة المتعلقة 
يكرشيف الأنفاق ا نين اا د ف اكامات ماد 
ج. مقارنة الآهمية النسبية بين الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري والإنفاق التمويلي كمؤشر 
للحكم على مدى اهتمام الدولة برفع المستوى الإنتاجي والاقتصادي وتدعيم الأصول 
الإنتاجية والحرص على ربط الموازنة بخطط التنمية طويلة الأجل. 
(4) التبويب الوظيفي: 
يعتمد التبويب الوظيفي على تبويب الاستخدامات وفقاً لوظائف الحكومة› وتعرف الوظيفة 
بأنهاء 'مجموعة من الخدمات أو العمليات التي توجه مباشرة لإنجاز هدف أو غرض رئيسي 
للحكومة". ووفقا لنظام الحسابات القومية لعام 2008م,» فالتبويب الوظيفي يستخدم للتعرف 
على الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمعاملات الجارية والإنفاق الرأسمالي وحيازة الأصول 
المالية من قبل الحكومة وقطاعاتها الفرعية. هذا وقد تضمن النظام المذكور تصنيف الوظائف 
الحكومية بے عشر مجموعات رئيسية هي: 
(1) الخدمات العمومية العامة (2) الدفاع (3) النظام العام وشئون السلامة العامة (4) الشؤون 
الاقتتصادية (5) حماية البيئة (6) الإسكان ومرافق المجتمع (7) الصحة (8) الشئون الدينية 
والثقافية والترفيه (9) التعليم (10) الحماية (الرعاية) الاجتماعية. 
ويختلف التبويب الوظيفي عن التبويب الإداري المشار إليه آنفاء لأن الوظيفة أو الخدمة الواحدة 
كن كته يوايظة عة حيات حكومية» شبكلا اتسين رط الخدمات الضبخية على وزارة 
الصحة فقطء فوزارة الدفاع والأمن والتعليم تقدم أيضا خدمات صحية إلى جانب وظائفها 
الأساسية. 


الوحدة اله 


نان 


الوازني العام للدولي 


يتميز التبويب الوظيقي بالمزايا الآفية: 
أ. يوفر بيانات عن الاعتمادات المخصصة والإنفاق الفعلي لكل وظيفة من وظائف الدولة بما 
يمحكن من تظليل اتجاسات الأنفاق على الوظطاكق اللخطلمه خلال الفكرات المالية: 
ب. يتيح إعداد مؤشرات عن الأهمية النسبية لوظائف الدولة بما يُمكن من تقييم كفاءة 
استخدام الدولة لمواردها الاقتصادية. 
ج. يؤدي إلى قلة حجم وعدد الاعتمادات التي لايمكن ربطها بوظيفة معينة. 
ف يعبر اساسا متاسياً لتوؤيم الاعتمادات الأجمالية على الوخدات القرمينة :ومفاردة الأداء 
الفعلي لكل وظيفة 4# مختلف الوحدات الفرعية لوحدات الإدارة المحلية أو المركزية. 
(5) التبويب 4 شكل برامج وأنشطة: 
يرتبط هذا النوع بالتبويب الوظيفي حيث إن لكل وظيفة أهدافاً محددة يتم تحقيقها من خلال 
برنامج أو عدة برامج رئيسية» ويعرف البرنامج بأنه» "جزء جوهري من الوظيفة ويرتبط بمنتج 
نهائي أو خدمة نهائية". ويلي تحديد البرامج تقسيم كل برنامج إلى مجموعة من الأنشطة› 
ويعرف النشاط بآنه» "تجميع للأعمال المتجانسة التي تقوم بها التنظيمات التنفيذية للمساهمة ب2 
إخعاز برام ركيسي أو فرغي» والقرض من المشاط هو إنجاز المتضع التماكي للبرتامع» ويمثل 
نقطة التركيز بالنسبة 0 وتقوم الوحدة الحكومية وهي أصغر تنظيم إداري ب2 الحكومة 
بأداء الأنشطة التي تحقق أهداف برنامج واحد أو أكثر. 
يحمل التبويب بحسب البرامج والأنشظة العديد من المزايا أبرؤها آنه: 
ا اكش ےک يناك الاذارة الملسة د 9 م عسضيهها كك اقرا المضريهعية. 
ب. يُمكن من استخدام الموازنة كأداة لمساعدة الإدارة ل تخصيص واستغلال الموارد بكفاءة 
وقاعلية. 
ج. يُمكن من استخدام الموازنة كأداة لمساعدة الإدارة 4 تقييم الأداء. 
د. يُمكن من توثيق العلاقة بين الموازنة والخطة؛ حيث أصبحت الموازنة تعبيراً مالياً عن الخطة 
وأداة لتمويلها وتنفيذهاء إضافة إلى كونها أداة للرقابة التشريعية والمالية. 
2-5-2. أسس تبويب الموارد (الإيرادات): 
نظرا لاتعداء غللاقة السيبية بين سواره اليح الإذارية الحكرمية واستخداماتها: ذلا 
يوجن ارقاظ ييخ الأساس القع ك تويب الاسجخدامات والأمساين القع ك بوب ازارد ققد 
يستخدم أساس التبويب الموضوعي (النوعي) ب تبويب الموارد غتبوب إلى إيرادات مبيعات السلع 
الاك و ادات ر ويرادا تو مما ورا د اكد ادا وايرادات رسيا 


الوحدة الثاذ 


نيم 


الوارني العام للد ولي 


ويعتبر التبويب الاقتصادي هو التبويب الشائع للموارد وذلك بتبويبها إلى إيرادات جاريةء 
وإيرادات رآسمالية› وإيرادات تحويلية رأسمالية. 


5- مراحل الموائكة الخافة: 
عزيزي الدارس؛ يقصد بمراحل الموازنة العامة الخطوات التي تمر بها عملية الموازنة العامة 
للدولة بدءاً من تحضير وإعداد الموازنة وحتى الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للدولة بج نهاية 
اة اال و فا ا ذورة ا 6 الا كن داعم ا سلما نكر كل وة فال 
وتمر دورة الموازنة العامة عبر أربع مراحل متتابعة هي الإعداد والمصادقة والتنفيذ وإعداد 
التقارير» إضافة إلى القيام بالرقابة التي يتم أداؤها خلال المراحل الأربع السابقة. والفقرات 

الثالية ققدم شرحا لآهم مضامين تلك المراحل: 

1-3. مرحلة التحضير والإعداد: 

1-1-3.السلطة المسؤولة عن إعداد الموازنة: 
تسند مسؤولية القيام بمرحلة التحضير والإعداد إما للسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية 

أو السلطتين معا. غير أن الأغلب إسناد هذه المسؤولية للسلطة التنفيذية وذلك لعدة مبررات 

امهيا 

(3)"السسلظة الطقيدية هي افوا عن ضفي لرا وبالقالى من الطبيعي آن ری أيضنا إعداد 
الموازنة لأنها ستحاول قطعاً أن تكون واقعية ودقيقة حتى يتم التنفيذ دون معوقات. 

(2) السلطة التنفيذية تدير نظم معلومات ضخمة وتشرف على أجهزة إحصائية منتشرة ب4 أرجاء 
البلاد مما يوشر لا الكثير من انات والضديزانع اة لاغواه اللواؤثة. 

(3) فهر الموازتة العامة يمكابة ترجمة رقمية لبرتامج الحكومة الخالي عن سحة مالية مقبلة؛ لذا 
ينبغي أن يترك للحكومة إعداد الموازنة لتكون معبرة عن برنامجها وخطتها. 

(4) تحتاج المؤاؤتة العامة إلى سيق كير بين مشرداتها المخظلفة وهو آم رلا يححفق إلا إذا تولك 
الحكومة إعدادها لما تملكه من أجهزة إدارية منتشرة داخل إقليم الدولة وخارجها. فلو 
اه قلع ج ا ع 
من أن المجالس البرلمانية لا تحرص على تحقيق الاستغلال الآمثل للموارد العامة بقدر 
حرصها على إرضاء الناخبين الأمر الذي قد يحصل معه مخاطر عديدة. 


الوحدة الثا 


نان 


وازن العام للد ولي 


الوحدة اله 


3 5 


الوارني العام للد ولي 


2-1-3. إجراءات التحضير والإعداد: 
ينظم إجراءات إعداد الموازنة 2 معظم بلدان العالم تشريعات وقواعد مهنية تختلف 

باختلاف أسلوب الموازنة المتبع» غير أن هناك إجراءات عامة نمطية يمكن اختصارها 4 النقاط 

الآتية: 

(1) تعد وزارة المالية إطاراً لمشروع الموازنة العامة يتضمن التوجهات السياسية والمالية للحكومة 
التي يجب أن تُعد الموازنة على أساسها. 

(2) تصدر وزارة المالية منشور (دليل) الموازنة يتم تعميمه على كافة الوحدات والجهات 
الحكومية يتضمن الخطوط العريضة لإعداد مشروع الموازنة كالأهداف» والسياسات 
والقواعد الواجب مراعاتها عند وضع التقديرات» ويتضمن أيضا الجدول الزمني لإعداد 
الموازنة (تقويم الموازنة 31©17031) ©8100090)؛: يحدد فيه أهم التواريخ الواجب التقيد بها 
بما يمكن وزارة المالية من إعداد المشروع النهائي للموازنة وتقديمه للسلطة التشريعية قبل 
بدء السنة المالية. 

(3) تتولى كل جهة ووحدة حكومية (وزارة» هيئة» مؤسسة؛» محافظة:؛ مديرية:»..الخ) إعداد 
مشروع موازنتها من خلال تشكيل لجنة موازنة تقوم بتقدير الموارد والاستخدامات المتوقعة 
عن الفترة القادمة 4 ضوء الأهداف والقواعد والتوجهات التي تضمنها إطار ومنشور 
الموازنة. 

(4) ترسل كافة الجهات الحكومية مشاريع موازناتها الفردية إلى وزارة المالية» والتي تتولى 
دراستها ومراجعتها فنياً ومحاسبياًء وقد يتطلب الأمر الاتصال بتلك الجهات لبحث 
ومناقشة نقاط الخلاف والاتفاق حولما. 

(5) تقوم وزارة المالية بإضافة تقديرات النفقات الداخلة 2 اختصاصها كالديون» وإيرادات 
الدولة التي تحصلها المصالح التابعة لہا كالضرائب» إضافة إلى النفقات الخاصة بالوزارة. 

(6) بعد التشاور مع الجهات المختصة الأخرى داخل السلطة التنفيذية وإجراء التعديلات 
اللازمة» تقوم وزارة المالية بإعداد مشروع متكامل للموازنة العامة يُقدم إلى مجلس الوزراء 
لتاشفكه والمواققة هليه هيدا ل ضة على السيلظة التشرعية. 

3-1-3. تقدير الموارد والاستخدامات: 

سبق أن عرفا الموازنة العامة بأنها تقدير معتمد لنفقات وإيرادات الدولة عن فترة مالية 


قادمة ,2 وبالتالى تعتبر مشكلة تقدير الإيرادات والنفقات وماتثيره من تعقيدات أحد أهم 
القضايا المرتبطة بعملية إعداد الموازنة» وهو ماتناقشه الفقرات الآتية: 


او : تقدي رالإيرادات: 
إن تقدير الإيرادات يثير صعوبات فنية ناشئة عن ارتباطها بعوامل يصعب التحكم أو التنبؤ 

الذقيق لتقيراتها : ودا عاد مابده دين اير اكوك الطريقدين اقفن 

(1) طريقة التقدير المباشر: ترمي هذه الطريقة بصفة أساسية إلى القيام بدراسة ية قطوي 
على السبو ياتشافات كل مدر من مصادو الإيراداك العامة على حدة وتقدير خضياته 
اعكمادا على نتاكج هذه الدراسة: على سبيل المكال:» يتم تقدير الإيرادات الضنريبية من خلال 
دراسة تاخذ ذ الأعتبار الظروف المختلفة الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتوقع حدوثها 
خلال السنة المالية القادمة. وبالنسبة لإيرادات السلع والخدمات يتم تقدير الكميات المتوقع 
لاجا او نها ون كم الشرب ك سريت الترصل آله عبردراسة اتجاهات الأسعار ذا 

الفترة المقيلة. 

(2) طريقة التقدير الآلي: بموجبها يتم تقدير الإيرادات استنادا إلى الإيرادات الفعلية للفترة أو 

الفترات الماضية» وذلك وفق عدة أساليب تتضمن: 

١‏ التقدي راسعادا إلى يانات السنة قيل الأخيرة: بموجبه يتم تعدير إيرادات الموازنة 
السدئدة على ساس الابرادات الف المت قبل الخ فف لهد ايراد اك اة 
سنة 2012م يتم الاستناد إلى إيرادات آخر سنة مالية عرفت نتائجها وهي 2010م»› 
دون إجراء أي تغيير إلا 2 الحالات الاستشائية (فرض ضريبة جديدة مثلا). 

ب. التقدير بالزيادة أو النقص النسبي: يقتضي هذا الأسلوب تقدير الإيرادات وفق آخر سنة 
مالية منقضية بعد زيادتها أو تخفيضها بمعدل محدد اعتماداً على أفضل توقع ممكن 
للنشاط الاقتصادي خلال سنة الموازنة. 

€ التقدي رباسلوب التوسطات: وقق هذا الآسلوب يتم تقدير الإيزادات على اباس متوسنطل 
الأيرادات المتمفةة قحل خلال غدة فكرات سايق ا(خلؤف وات هاد6. 

ولكل من طريقة التقدير المباشر وطريقة التقدير الآلي مزاياها وعيوبهاء ففي الوقت الذي تعتبر 
فيه طريقة التقدير الآئي أكخرسهولة ويسرا وأقل تآخراً بالأحكام الشخصية» فإن طريقة 
التقدير المباشر تعد أفضل وأدق فيما لو توفرت معلومات ومؤشرات سليمة وجيدة عن الظروف 
الاقتصادية للفترة القادمة وهو مايؤدي إلى تقليل الأحكام الشخصية. 


الوحدة الثا 


نان 


وازن العام للدولي 


ع 


الوحدة الثاذ 


نيم 
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ثانياً : تقدي رالاستخدامات: 
عادة لايثير تقدير الاستخدامات صعوبات فنية كبيرة» إذ لايتطلب الأمر سوى واقعية 
التقدير. وبالتالي عادة مايتم انجاز تقديرات الاستخدامات بطريقة التقدير المباشر وذلك بأن 
تقوم الوحدات الحكومية بدراسات فنية لكل عنصر من عناصر الاستخدامات لتقدير 
الاحتياجات الكمية اللازهة لشفية الأنشطة والبرامع الموكلة لباء.وتقدير الأسغان 2 خو 
الطروفة والعوامل وة ف الكل هكا ادير اله روات البلاعية يه دين كي 
الاحتياجات المتوقعة للسنة القادمة ‏ ضوء الكميات المتاحة حالياً ب4 المخازن: يلي ذلك 
الحصول على الأسعار من الموردين. 
ويم تقدير الاسنتخدامات بالطريقة المباشرة خضوعا لتوضيق من التقديلات هما: 
أ. التعديلات الحتمية: يقصد بها التعديلات التي تحدث بموجب القرارات والقوانين الصادرةء 
أو نتيجة ظروف طبيعية تتعلق بمضي السنة المالية» من أمثلتها الترقيات والعلاوات. 
ب. التعديلات الجديدة: يقصد بها مايتم رصده من اعتمادات لإنجاز مشاريع جديدة أو إضافة 
درجات وظيفية جديدة. 
وبطبيعة الحال يمكن الاسترشاد بآرقاء النفقات العامة الواردة بالموازئات السابقة مع 
فراعاة لتکو نط على ارات أو مته لخ النقفات العارشنة أو ا9 قات كنا 
أن تقديرات النفقات تخضع للمراجعة 4 وزارة المالية والتي تراعي وجود معدلات للإنفاق 
وتستشهد بالإنفاق الفعلي ‏ السنتين الأخيرتين» فضلاً عن ذلك فهناك مراجعة أخرى لتقديرات 
لفات جرا الا اة ذا المزلكلة اا 


2-3. مرحلة المصادقة: 
يقدم مشروع الموازنة إلى السلطة التشريعية لمناقشته والمصادقة عليه» و2 سبيل الحصول 


على تلك المصادقة عادة ما تتم الإجراءات الآتية: 
(1) يحيل المجلس التشريعي مشروع الموازنة إلى اللجنة المختصة بالمجلس تكون مهمتها 
دراسة مشروع الموازنة وإعداد تقرير تفصيلي عنه يوزع على الأعضاء. 
(2) تعرض السلطة التنفيذية مشروع الموازنة بأن يلقي رئيس الوزراء أو وزير المالية بيان 
الحكومة عن الموازنة» ثم يفتح باب النقاش لأعضاء المجلس التشريعي. 
(3) تختلف الدول حول صلاحيات المجلس التشريعي تجاه مشروع الموازنة. فقي بعض الدول 
يمنح المجلس حق إدخال تعديلات وفق ضوابط معينة» بينما 4 دول آخرى» كما هو 


الحال ‏ اليمن» ليس للمجلس حق التعديل وإنما الاقتراح على الحكومة بالتعديلات؛ 
أو قد يكون له حق المشاركة مع الحكومة ب2 الوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف. 
(4) بعد المناقشة يقترع المجلس التشريعي على الموازنة ككل. ويتم اعتمادها باباً بابا 
والبدف من ذلك هو إلزام الحكومة بعدم تجاوز إعتمادات الباب أو النقل من باب لآخر 
إلا بعد الرجوع إلى المجلس. 
(5) بعد المصادقة يصدر المجلس التشريعي قانون الموازنة الذي يعتبر تخويلاً أو تفويضاً 
للسلطة التنفيذية ببدء العمل بالموازنة الجديدة. 
(6) 2 حالة تأخر المجلس 2 إصدار قانون الموازنة حتى بداية السنة المالية التالية» يتم العمل 
4 معظم الدول بنفس تخصيصات موازنة العام الماضي ووفق محددات معينة حتى 
يصدر قانون الموازنة الجديدة. 
3-3. مرحلة التنفين: 
يم فين لرا اعا اما إلى قرات وتر اعد رسمية وغير الا مات ينظ ما 
يراعى فيها أن تكون ملاءمة للبيئة المحيطة بما تحويه من مكونات وعوامل مؤثرة كنظام 
الحكم» ودرجة المركزية واللامركزية المالية والإدارية» والسياسات المالية والمحاسبية المتبعة 
وغيرها. ومن القواعد التنظيمية التي تحكم تنفيذ الموازنة مبدأ عمومية الإيرادات والمصروفات 
(عدم التخصيص). 
و2 هذا الإطار يعد النظام المعروف باسم "حساب الخزينة المنفرد Treasury Single‏ 
(1568) . عع من أشهر التظم المالية وأكثرها شيوعا واستخداما 4 الحسابات 
الحكومية و2 ضمان الالتزام بمبدأً العمومية عند تنفيذ الموازنة. ولأهمية دور هذا النظام 3 
تنفيذ الموازنة العامة للدولة فسوف يتم توضيح مضامينه ضمن موضوعات الوحدة الرابعة. 
وتتضمن التشريعات والقرارات الإدارية العديد من الأحكام الواجب التقيد بها 2 تنفيذ الموازنة 
العامة من أهمها: 
(1). :تحضيل حافة إيراذات ومشتعفات الدولة وقها التشتريعات والعرارات هة ذلك 
(2) لايجوز التنازل أو الإعفاء من سداد موارد ومستحقات الدولة دون نص قانوني أو تصديق 
السلطات المخولة بذلك. 
(3) لايجوز الصرف من الموارد العامة المحصلة بأي حال من الأحوال» ويجب إيداعها 2 
حساب الک اول اول 
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(4) لايجوز زيادة إجمالي الاستخدامات الفعلية عن الاستخدامات المقدرة إلا بعد موافقة 
السلطة التشريعية على اعتمادات إضافية. 

(5) لايجوز الصرف على بنود غير واردة بالموازنة. 

(6) لايجوز النقل من باب إلى باب آخر حتى ولو كان هناك وفر 2 الباب المنقول منه إلا بعد 
الحصول على موافقة وتصديق السلطة التشريعية. 

(7) النقل داخل كل باب أو بين الفصول أو بين البنود والأنواع داخل الفصل الواحد» يعتبرمن 
الخقتصاص السلظة التتفيذية وفها لحذوى السلظات والسبالاحيات اكالية الشولة لكل وزير 

(8) إن وجود اعتماد مدرج بالموازنة لايعتبر مبرراً للصرفء بل ينبغي أن يكون هناك حاجة 
فعلية تبرر الصرف. 

(9) يجب الالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة لتحصيل الموارد وصرف الاستخدامات مثل 
القانون المالي» وقوانين الضرائب» وقانون المشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية ؛ 
وقانون الخدمة المدنية» وغيرها. 

(10) يبطل العمل بكل اعتماد مدرج 2 الموازنة لم يصرف أو لم يتقرر صرفه حتى نهاية السنة 
المالية. 

(11) تخضع عملية تنفيذ الموازنة للمتابعة والرقابة سواءً من قبل أجهزة الرقابة الداخلية أو 
الخارجية» كما تخضع لرقابة وزارة المالية وذلك من خلال المفتشين أو من خلال التقارير 
الدورية التي تطلبها من الجهات الحكومية. 


4-3. مرحلة إعداد التقارير: 
هي المرحلة التي يتم فيها إعداد وتقديم التقارير المالية الدورية المرحلية منها أو الختامية 
والمتعلقة بنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة. وتتضمن هذه المرحلة عدداً من الإجراءات والخطوات 
التي قد تتزامن ب2 جزء منها مع مرحلة التنفيذ» ويحكم تلك الخطوات والإجراءات نصوص 
تشريعية وقرارات مختلفة» إضافة إلى كتاب دوري تصدره وزارة المالية قرب نهاية العام المالي 
يتضمن قواعد إقفال وإعداد الحسايات الختامية للموازنات العامة يعمم على كافة الوحدات 
والجهات ذات العلاقة. ونظرا لنمطية إجراءات وخطوات هذه المرحلة فسوف يتم الاكتفاء 
بالإجراءات المتبعة ب إعداد التقارير والحسابات الختامية # اليمن والتي تتناولما الوحدة الثامنة 


والأخيرة. 


5-3. الرقابة مع الموازنة العامة: 
تازس التوقاية قل وخاذل وض فيد الوا اام ا واه نواه م اة 

وخارجية» وبالتالي فالرقابة لايمكن اعتبارها مرحلة مستقلة بذاتها» كما لايمكن النظر 

إليها وكأنها المرحلة الأخيرة من مراحل الموازنة» بل هي ب الواقع مرحلة متداخلة يتم أداؤها 
لال کا سراحل ذووة الوا الا 

ويك إطار الموازنة العامة فالرقابة هي بمثابة ركيزتها الأساسية ومن غير المتوقع التحقق من 
إنجاز أهداف الموازنة مالم يتوفر نظام رقابي فعال يمكن من إنجاز الأهداف الرقابية على 

الموازنة والتي من أهمها: 

(1) الك من تالافة وط العوللنات و الاشرازاض من افا الم والسامة. 

(2) التحقق من مدى الالتزام بالاعتمادات المدرجة 2 الموازنة والتعليمات المالية والإدارية. 

(3) التعرف على مستوى الأداء ونوعية الإنجاز وذلك من خلال مراجعة وتقييم نتائج الأداء الفعلي 
وفقار تا بالا هاف ال عة ماقا 

1-5-3 أنواع الرقابة: 
تمارس الرقابة ب2 أنواع مختلفة وبشكل متداخل فيما بينهاء وهذه الأنواع عادة ماتصنف 

حسب الاتجاهات التي ينظر منها للرقابة» والتي يمكن تلخيصها ب4 الخمسة الاتجاهات الآتية: 

الاتجاه الأول: من حيث الجهة التى تنفذ الرقاية : 

يتوزع هذا الاتجاه ب4 نوعين رئيسيين هما رقابة خارجية ورقابة داخلية فيما يأتي تلخيصاً لبما: 

(1) الرقابة الخارجية: 
هي المراجعة أو التدقيق المنفذ من قبل جهة خارجية تكون مستقلة عن الوحدة الخاضعة 

للرقابة. ويمكن تبويب جهات الرقابة الخارجية على الموازنة ب4 الأنواع الآتية: 

أ. رقابة مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين: يتركز نطاق هذا النوع من الرقابة بشكل 
رقيسي على القطاع الخاضء» ويمتد ف يعض الدول إلى مراجعة وإيداء اراي حول حسايات 
الحكومة أو بعض الوحدات التابعة للحكومة مثل مؤسسات القطاع العام. 

ب. رقابة أجهزة الرقاية ا مالية العليا: ُغرف هذه الرقابة ب "الرقابة المالية" أو "الرقابة المالية 
الحكومية": وبحسب المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية (۸۸۸805۸41)» هي 
الرقابة التي تقوم بها هيئة عليا مستقلة عن الجهات الخاضعة للرقابة» والتي عادة ماتكون 
من البيئات التي يتصل عملها بالمال العام (كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) وذلك 2 
إظان اللخسياصات المسددة ا فانرا بعر عق هذه اليك مها اذ كان الت ( د 
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الجهات الخاضعة لرقابتها) مطابقاً للتوجيه الصادر عن السلطات العليا التي تملك مساءلة 
قك الحوات. .2 حوائب اترو عة وا لاع وا ليف الةو تكفا و اتال والترفير 
(الاقتصاد)» وتقوم بفحص العمليات المالية ب4 تلك الجهات وتحليل البيانات والتفتيش 
وكتخف ا اتقات و الفح اقات ,الت ها مكرك اة واا اقا 
الأجراءات التسحيحية وباسترواد الأشؤال الضائعة: 


ج. رقابة الأجهزة الخارجية الأخرى: هي الرقابة التي تتولاها أجهزة أو جهات أخرى خلاف 


ماسبق وتكون خارجية ومستقلة عن الوحدة الخاضعة للرقابة وتتضمن الأنواع الآتية: 
(1) رقاية السلطة التشريعية: هي التي يقوم بها المجلس التشريعي باعتبار الرقابة وظيفته 
الأساسية والأمانة التي يتحملها ويخضع عنها لمساءلة الناخبين والمجتمع بشكل عام. 
(2) رقاية السلطة القضائية: هي التي تنفذها أجهزة قضائية متخصصة مثل هيئات مكافحة 
الفساد أو أجهزة الكسب غير المشروع» ونيابة الأموال العامة. 
(3) رقابة الأجهزة والجهات الحكومية الأخرى: تتمثل 2 الرقابة التي تتولاها بعض الوزارات 
والبيئات الحكومية المرتبطة بالموازنة كوزارة المالية» ووزارة الخدمة المدنية. 
(4) رقاية أجهزة خارجية غير حكومية: تتضمن الرقابة التي تؤدى بصور مختلفة من قبل بعض 
مستخدمي التقارير المالية الحكومية كالجمهور ومنظمات المجتمع المدني والصحافة. 
(2) الرقابة الداخلية: 
عرفت الرقابة الداخلية وفقاً للمنظمة الدوئية للأجهزة العليا للرقابة المالية )]N10841(‏ 
بأنها: "عملية تكاملية تُنفذ من قبل إدارة وموظفي الوحدة ومصممة لمواجهة المخاطر وللحصول 
على تأكيد معقول بأن الوحدة 2 ممارستها لمهمتها سوف تُنجز الأهداف العامة الآتية: 
» تنفين العمليات بانتظام وكفاءة وفاعلية واقتصادية وأخلاقية. 
٠‏ إنجاز التزامات المساءلة. 
٠‏ الامتثال للقوانين والتعليمات النافذة. 


٠‏ حماية الموارد من الضياع وسوء الاستعمال والضرر. 

رفا لهو الباق كاترابة الداعليه حفر إطارا شاملا نكا مذ كابلا التطبيق على 
محف انرا اتات الات والخاصة انطع الخضعة ويل موشوة الرقابة الوالهاي: 
بمفاهيم وقواعد وقضايا متنوعة تتناولبا باستفاضة مصادر ومقررات أخرى مثل التدقيق 
صا ات اد ا ولق كن اون الردوة الها لزيد من اة 


فيما يتعلق بالرقابة الداخلية على الموازنة العامة فتندرج ضمن مايعرف بالرقابة المالية 
الداخلية والتي تعرفها المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية (005/41) 415/418 ) بأنها: 
الرقابة التي تقوم بها وحدة إدارية تعمل داخل الجهة الخاضعة للرقابة وتقدم للإدارة العليا فيها 
وبوجه خاص خدمات مفيدة وبناءة بشأن مدى مشروعية وسلامة إدارة الأموال ودقة الحسابات 
بف تلك النسية. 
ويمكن لوحدة الرقابة المالية الداخلية أن تحقق النجاح المطلوب منها اعتماداً على: 
© مقدار ماتتمتع به من استقلال وذلك بتبعيتها لأعلى سلطة 2# الجهة التي تعمل فيها. 
٠‏ مقدار الاختصاصات الممنوحة لبا وذلك بتمكينها من ممارسة كافة أنواع الرقابة وعلى 
مستوى كافة أنشطة الجهة. 
٠‏ مقدار التنسيق الذي يتم بينها وبين الرقابة المالية الخارجية التي تفحص أعمال تلك الجهة. 
الاتجاه الثاني: من حيث توقيت الرقاية: 
تؤدى الرقابة وفق هذا الاتجاه 2 ثلاثة أنواع تتميز فيما بينها بوقت أدائها هي مسبقة 
ومصاحبة ولاحقة» فيما يآتي مضامينها : 


(1) رقابة مسبقة: 

تمثل نوعاً من رقابة المشروعية على المعاملات والتصرفات المالية وذلك قبل إصدار القرار 
الخاص بالتصرف المالي أو قبل تنفيذه وقبل إبرام العقد أو قبل تنفيذه وذلك للحيلولة دون تجاوز 
الاعتمادات الواردة بالموازنة» والحد من الوقوع 4 المخالفات والأخطاء والإسراف بقدر الإمكان 
من جوت وق تركب لارا على الجهة اتصدرة التضصرف'او المبرمة للد مو جية الخرق. 
(2) رقابة مصاحبة آو مزامنة: 

هي الرقابة التي تتم كمصاحبة للتنفيذ ومزامنة له» بحيث تؤدي إلى اكتشاف الخطاً أو 
الاتحراف خلال ف قسيرة من حدوكه وتساهم يذلاك قذاركه وممالحقه وهده اسبتعرارة: 
وتأخذ هذه الرقابةء ب4 التطبيق العملي» شكل التفتيش أو متابعة تنفيذ العمليات المالية 
اشرق على سير العتايات الخزنية ومتابمة فيد الق من الدواحي الغانؤنية واقالينة 
والمادية. 
(3) رقابة لاحقة: 

هي الرقابة التي تتم بعد تنفيذ العمليات المالية؛ وتعتبر الأسلوب الأساسي الذي تمارس 
بموجبه الرقابة المالية الخارجية وذلك أيا كان شكل النظام الرقابي الذي يتخذه جهاز الرقابة 
اء كان كاف أو إداريا. وتتك ع هة السات ن نكميس الأخطاء واكخائفات وحواقن 
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التبذير والانحراف عن تحقيق الآهداف وتحديد مسؤولية الموظفين وإلقاء ضوء واضح على 
مسؤولية موظفي الجهات الخاضعة للرقابة» كما يساعد على التعويض عن الأضرار› 
والحيلزقة دوق افا ار تاي الأخطاء و الخ الات والأتعرافالعه» مما شين ان تشاول'العملية 
الثالية من جميع جوانبها: 
الاتجاه الثالث: من حيث أسلوب الرقابة: 
تتضمن أساليب الرقابة عدة أنواع أبرزها نوعان هما رقابة انتقائية (اختيارية) ورقابة 
(1) رقابة انتقائية (اختبارية): 
تتم هذه الركاية اخ ار جوا ما تق النشاط واا ا ا 
للرقابة لتقوم بفحصها وتركيز اهتمامها عليهاء أو تقوم بانتقاء نسبة معينة من مجموعات 
المسقرات على شكل هينات مسرة هخ مخكلف أوجه النشاظ أو "الممليات لس انكهة انا دة 
للرقابة من أجل فحصها بالصورة التي ينطلق فيها هذا الانتقاء من معايير ومؤشرات تعتمد على 
مستوى الرقابة الداخلية أو الأهمية النسبية أو القيمية للعمليات أو نتائج للملاحظات التي تم 
اكتشافها ف المرات السابقة أو غير ذلك 
(2) رقابة تفصيلية (كاملة): 
هي الرقابة التي تنطوي على الفحص والتحقق من كل أو معظم معاملات الوحدة ومايتعلق 
بها من بيانات مثبتة بالسجلات» وهذا الأسلوب أشمل بكثير من الرقابة الانتقائية. وينبغي 
إنجراء الرقابة التفصبيلية ك حالة توقع دوت المغالقات كالاختلاس. الجدير بالإشارة آن 
ارغ اا ا يشال الوقابة وا اج الدانكاية قم بسورة اتككرن ر وهر 
مما لو تم تتفيذها من قبل جهة رقابية خارجية. 
الاتجاه الرايع: من حيث طبيعة الرقابة: 
يركز هذا الاتجاه على التخصص الدقيق للوظيفة الرقابية والغرض منهاء والآتي عرضا 
للأنواع الأكثر شيوعاً: 
(1) رقابة الأداء: 
هي الرقابة التي تتضمن تقويم أنشطة الوحدة أو الجهة الحكومية للتحقق مما إذا كانت 
مواردها قد آديرت بالصورة التي روعي فيها جوانب التوفير والكفاءة والفعالية ومن أن متطلبات 
المساءلة قد تمت الاستجابة لبا بصورة معقولة. وتضم رقابة الأداء الأنواع الفرعية الآتية: 


أ. رقابة على التوفير (الاقتصاد): وتهتم بتقليل تككلفة الموارد المملوكة أو المستخدمة إلى 
أدنى مستوى ممكن مع أخذ النوعية أو الجودة المناسبة بعين الاعتبار. 

ب. رقابة على الكفاءة: وتهتم بمراقبة العلاقة ما بين المخرجات من السلع والخدمات 
والمدخلات من الموارد التي استخدمت من أجل إنتاج تلك السلع والخدمات» كما تهتم 
بتحديد مدى تحقق الحد الأقصى من المخرجات بالنسبة لمدخل معين» أو مدى استخدام 
الحد الآدنى من المدخلات للوصول إلى تحقيق مخرج معين. 

ج. رقابة على الفعالية: وتهتم بتحديد العلاقة ما بين النتائج المستهدفة والنتائج الفعلية 
للمشروعات والبرامج والنشاطات الأخرىء أي أنها تهتم بتحديد كم هو مستوى النجاح 
الذي بلغته المخرجات من السلع والخدمات أو النتائج الأخرى ك تحقيق أهداف السياسة 
وغايات العمليات والنتائج المستهدفة الأخرى. 

(2) رقابة محاسبية: 
هي الإجراءات والضوابط الرقابية المتبعة للتأكد من توافر الدقة 4# وظيفة مسك 
السجلات المحاسبية » ودقة البيانات المدونة فيهاء وصحة وسلامة مصادر تلك البيانات» وبما 

يمكن من الحصول على معلومات موثوق بها ويممكن الاعتماد عليها. 

(3) رقابة إدارية: 

هي الرقابة التي تهتم بالإشراف وتقييم الإجراءات الإدارية وصحة أساليبهاء أي أنها 
تتضمن مراجعة النظم الإدارية والتحقق من سلامة عمليات اتخاذ القرار. 
)4( ضبط داخلي: 

هي مجموعة الأساليب والإجراءات المتسقة التي تطبقها الجهة 4 سبيل تحقيق الدقة 
والصحة بے سير عملياتها ومعلوماتها والمحافظة على موجوداتها بحيث لا يمارس نفس الموظف 

مراقبة عملية ما وتنفيذها 4 آن واحد. 

(5) رقابة الالتزام: 
يطلق عليها أيضا "الرقابة القانونية' وهي أسلوب رقابي يهدف إلى التحقق من مدى الالتزام 

بالقواعد والقوانين والقرارات وأية إجراءات أخرى سارية المفعول ومدى توافق التنفيذ مع ما هو 

مخطط. ومن مهامها أيضا التحقق من المخالفات وضمان سلامة الإجراءات والمتطلبات القانونية 

اللازمة قبل إحالة تلك المخالفات للقضاء. 
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(6) رقابة مستندية: 
وتتمثل 4 فحص المستندات التي تعزز سلامة المعاملات والتصرفات المالية وغير المالية, 
وتأكيد صحة البيانات الذي تم إثباتها ب2 الدفاتر والسجلات. 
(7) رقابة إلكترونية: 
هي الرقابة # بيئة الحاسوب الإلكتروني:؛ ويعتبروجودها وممارستها جزءا أساسيا من 
مكونات ومتطلبات استخدام نظم المعلومات الإلكترونية. وبالنظر إلى تزايد اعتماد 
الحكومات 2 انجاز معاملاتها وأنشصطتها المختلفة على النظم المحوسبة مثل نظام الحكومة 
الإلكترونية وأنظمة الاتصالات المتطورة كالإنترنت؛: فقد استلزم الأمر ضرورة توافر بيئة 
رقابية آمنة وحماية كافية تجاه كافة المخاطر المصاحبة لاستخدام تلك النظم. وتشتمل الرقابة 
الإلكترونية على مفاهيم وطرق وإجراءات وتقنيات تتغير وتتطور بصورة متسارعة تبعاً للتطورات 
المتلاحقة 4 مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمخاطر المحيطة بها. ويعد إطار أهداف 
الرقابة على المعلومات والتكنولوجيا المرتبطة بها المعروف ب (إطار كوبت 001811 
1"13116777011) من أهم الإصدارات الدولية ذات العلاقة بحوكمة ورقابة تكنولوجيا 


يعبرموضوع الرقابة عن أنواع المعاملات المتصلة بتنفيذ الموازنة» وبالنظر إلى تركيز 
الموازنة العامة على الموارد والاستخدامات» فسوف يتم الاقتصار هنا على كل من الرقابة على 
آ اد الوا لى ا9ک امات 
(1) الرقابة على الموارد: 

ركورك إل ی كا وكاهلءة ته ا د اا وا على و اا 
وعدم هدرهاء وكذا مراجعة التشريعات والتعليمات والتأكد من كفايتها لتحقيق الأهداف 


السايقة. 


(2) الرقابة على الاستخدامات: 

وتهدف إلى ترشيد الإنفاق والعمل على ضبطه بما يحقق الكفاءة ب4 العمليات» والتأكد 
من الالتزام بكافة القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية» داخلاً 4 ذلك التقيد 
اتخات ايد ا و القواعم ااه ا هر 


6-3. دور النظام المحاسبي الحكومي خلال دورة الموازنة: 
وفقا لنظرية النظم فالمحاسبة بشكل عام ومنها المحاسبة الحكومية ماهي إلا نظام 
معلومات مالي يهتم بجمع البيانات الكمية والمالية المترتبة عن المعاملات والأحداث المالية 
الناتجة عن نشاط المنظمة أو الجهة. وبالتالي فالعلاقة بين الموازنة العامة للدولة والمحاسبة 
الحكومية» باعتبارهما نظامين يقومان بالنشاطات والأعمال اللازمة لتحقيق الأهداف 
المرسومة لكل منهما وضمن دورة مالية كاملة» هي علاقة متداخلة» ويأخذ ذلك التداخل 
شكل التكامل ليصب ئ تحقق وإنجاز أهداف مشتركة. 
وأول علاقة واضحة ومشتركة بينهما هي وحدة المصطلحات والمسميات والرموز 
المستخدمة ‏ كلا النظامين. ويمكن دراسة وتوضيح العلاقة التكاملية بينهما من خلال 
الدورة التي تمر بها الموازنة (مراحل الموازنة) والنشاطات التي يقوم بها النظام المحاسبي 
الحكومي خلالبا. والشكل الآتي (3 -2) يجسد تلك العلاقة: 


شكل (3 -2) العلاقة التكاملية بين نظام المحاسبة الحكومية ونظام الموازنة العامة للدولة 


لواف االحلاباة للادوالاة 


ل 


وره 


02 


النظام المحاسبي الحكومي 


کور الس ماك خن الفرارد 


الموا 


زنة 


تسجيل وجمع وتبويب 
وتلخيص المعاملات المالية 
إعداد وتقديم التقارير 
الدورية والحسابات الختامية 

توفير البيانات والتقارير 


إجراءات العمل 
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من خلال الشكل (3 -2) نجد أن التكامل بين فعاليات كلا النظامين يتشخص ے الآتي: 
آولاً:.ف مجال تحشير وإهداد المواذنة؛ 

إن عمليات التخطيط والتنسيق والتحضير لإعداد الموازنة يعتمد وبشكل أساسي على 
المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي الحكومي عن الموارد والاستخدامات الفعلية للسنة 
الماضيةء وما اا مم اخفياقات ينحصن أن درن ذليلة لعمل مؤشرات عما تم تنفيذه 
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مايا والأكجراغات انعا وح والف خصوة ما الخادة الأسناسية لأجراء الدئلؤتت 
اناز والاضاكات واناد إعدادسواؤنة الماد القاده. 
ثانياً: ب4 مجال تنفيذ الموازنة: 

إن تنفيذ الموازنة - بعد إقرارها - يأتي بواسطة أنشطة النظام المحاسبي الحكوميء 
وذلك من خلال القيام بعملية جمع وتبويب وتسجيل وتلخيص المعاملات المالية» ب4 حين أن المادة 
الأساسية © مدخلات النظام المحاسبي الحكومي هي الموازنة العامة؛ بما تحتويه من 
تخصيصات يمكن إنفاقها وموارد مخطط لبا وتعليمات لإنجاز ذلك. 
ثالثاً: 2 مجال إعداد التقارير: 

تعتبر التقارير الدورية والختامية بمثابة المحصلة والمنتج النهائي الذي يقدمه النظام 
المحاسبي الحكومي عن تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة المالية» وهذه التقارير هي البيانات 
ال يسمه اها تددر آلا بر الال التكرمية تمد خلات اساي لاهم اسا 
واقضاة القرارات: 
رابعاً: ب4 مجال المتابعة والرقابة: 

إن مخرجات النظام المحاسبي الحكومي من تقارير وبيانات وجداول وإحصائيات وغيرها 
هي المادة الأساسية لتنفيذ الرقابة على الموازنة بمختلف أنواعها وصورها. 


4- تطور نظو الموازنات العامي: 


عزيزي الدارس؛ تطور مفهوم الموازنة العامة خلال العقود السبعة الأخيرة تبعأ للتطور الذي 
شهدته الدول وللدور الاقتصادي الكبير الذي أصبحت تؤديه» فآضحت الموازنة انعكاسا 
للبرنامج الذي ستنتهجه الحكومة خلال السنة القادمة: وبذلك جاء تطور مفهوم الموازنة العامة 
ليتلاءم مع الفكر الاقتصادي الذي يفسر ويبرر التدخل الحكومي. 

نتيا ذلك دوت ا اليب اة ك إعداد اا العامة يدا شع الأسلوب 
التقليدي المسمى موازنة البنود مرورا بموازنة البرامج والأداء وموازنة التخطيط والبرمجة وانتهاءً 
بموازنة الأساس الصفري. وهذا ماتناقشه الفقرات التالية. 


1-4. موازنة البنود (الموازنة التقليدية) 6©)1115 151105 1]©111 :Line‏ 

ظهر أسلوب الموازنة التقليدي ب4 أمريكا عام 1921م تنفيذاً لتوصيات لجنة 1846 التي 
شكلها الرئيس الأمريكي عام 1910م» ودعت إلى تطبيق الأسلوب الذي عرف باسم موازنة 
البنود ine tem Budge†|¬8(‏ ) و الفرض من الإنفاق (The Object-of-‏ 
Expenditure)‏ وهما مصطاحان يعبران عن نفس المضمون وكما يتضح 2 التوصيف الآتي: 


114 مدير موود ا خاس 

٠‏ تقوم فكرة موازنة البنود على التبويب النوعي للاستخدامات والموارد 4 آبواب وفصول 
وبنود وأنواع تخصص الاعتمادات لكل منها وذلك بغرض التعرف على العناصر التفصيلية 
اكد امات وحار ونا لإشافه إلى التبويب النوعي تتم الاستعانة بتبويبات أخرى 
كالتبويب الإداري والتبويب الاقتصادي. 

ف كر عن كفن الزقانة افا والا ا على اص الاس مات والوارك بهذا 
البدف كان ملائماً للظروف التي كانت سائدة بك القرن التاسع عشر كتواضع اليكل 
الاقتصادي والاجتماعي» واقتصار دور الحكومة على أداء الوظائف السيادية والوظائف 
الأخرى التي يحجم الأفراد أو المشروعات الخاصة عن القيام بها. 

٠‏ تركزأيضاً على تمويل السلع والخدمات التي تحتاجها الوحدات الحكومية ب أدائها 
لعملهاء وتلتزم هذه الوحدات فقط بعدم تجاوز حدود التمويل المعتمد دون الاهتمام بالعاكد 
الذي حققته الوحدة منه - أي الاهتمام بجانب المدخلات فقط وتتجاهل إنجازات أو ما 
تنتجه أو تقدمه تلك الوحدات من سلع وخدمات والكيفية التي يتم بها ذلك. 

2-1-4. مزايا موازنة البنود: 
تتصف موازنة البنود بعدة مزايا منها: 

(1) سهولة الوصول للتقديرات بسبب الاعتماد على نتائج الآداء الماضي 2 معظم الأحيان. 

© إغداد الواوثة على سمقوى الوخدات الع در إذارق) إلى جاتب ارب التوهي 
اط محايتية اوا آل نص کین 

(3) الاستخدام طويل الأمد والبساطة ج اليكل العام و4 العرض والتبويب والفهم والمقارثة. 

(4) تحقق أهدافاً رقابية محددة منهاء عدم تجاوز الإنفاق الفعلي للاعتمادات المخصصة»› 
خن عدالاضاظ الأففاق بحسب الد مها ادات اترك 

(6 4اخ مويدوهذا الأسلوب:عتن-مقارنته باساليب آكراة الأخرى كيشيرون بان 

أ. معظم البرامج هي ذات طبيعة مستمرة. 

بد .من اقل بصو فس قحي اضفر افا 

ج الا يحول هذا الأسلوب دون ربط بياناكه بمعاومات التخطيط والتقييم المرقبطة باساليب 
ونظم الموازنة الأخرى. 
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الأنشطة باعتبارها تمثل تكاليف الوحدات التنظيمية ذات العلاقة» والتعرف على 
تكاليف النشاط يتيح الفرصة لإضافة تكاليف البرنامج والوظيفة. 


3-1-4. الانتقادات الموجهة لموازنة البنود: 

يوجه لموازنة البنود عدة انتقادات منها: 

(1) التركيز على الرقابة المالية بشكل مفرطء وعدم استخدام التبويب الوظيفي للموازنة› 
مما يؤدي إلى صعوبة تحليل أثر المعاملات الحكومية © الاقتصاد القومي. 

(2) تفتقر إلى وسائل المتابعة لمعرفة ماتم تنفيذه من أعمال ومشروعات وتكلفة وغير ذلك› 
كما تفتقر إلى الوسائل التي تُمكن من تأكيد مدى تحقيق النتائج المستهدفة. 

(3) تُسهل للمسؤولين إخفاء الأعمال الداخلية والأنشطة التي يقومون بها حتى لايكون هناك 
فحص أو تقييم لإنتاجيتهم. وذلك لأنهم لايحددون - رسميا - طبيعة أعمالبم والنتائج 
المتوقعة من هذه الأعمال» وهذا يجعل من الصعب الحكم بموضوعية على مايقدمونه من 
خدمات. 

(4) تهمل التخطيط لأن جل اهتمامها ينصرف للأحداث الماضية التي يبنى عليها اتخاذ القرارات 
ولاتوجه إلى المستقبل. كما لاتعالج مشاكل التخطيط طويل الأجل لأنها تقوم على دراسة 
المشروعات التي لايزيد عمرها عن سنة. 

(5) لائستخدم فيها المقاييس والقواعد المحاسبية لتقييم الأداء وتحليل التكلفة والعائد والتي 
تبنى عليها القرارات البامة عند توزيع الاعتمادات بين أوجه الإنفاق المختلفة. 

(6) تعد موازنة العام التالي اعتماداً على موازنة العام السابق دون البحث 2 مدى كفاءة 
استخدام الموارد 2 الفترة السابقة» ومدى الفاعلية 2 تحقيق الأهداف المرجوة. 

(7) محور اهتمام الإدارة الحكومية الحصول على أكبر قدر من الموارد حتى ولو كانت تزيد 
عن الحاجة دون مراعاة شحة الموارد» فهذا النوع من الموازنات ذات سقف مفتوح تتزايد فيها 


اققات ترا ويضهت تعديد سقوف لإا ساق 


(8) يحدث العبث والإسراف ج استخدام الموارد خضوصا قبل نهاية السنة المالية» حيث تعمد 
كل بوعدة إن اسه ااك اعتسادانها باتكمل لأن الريظ ك اة العالبة يع على اساس 
الست أو السكوات المنابقة: 

)29 يؤدي عدم وجود أهداف عامة محددة من الإدارات العليا إلى جعل الوحدات الإدارية على 
غر درا بالأهداف تفرع لل اة الأدارية الخ وهنا يحدك التتكران والتعاردن 
بدلا من أن تسود روح التعاوق بين الأجهزة الإدارية اللحتاقة. 
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يطلق عليها أبضاً موازنة الأداء» وقد جاءت لتلا أوجه القصور التي اتسمت بها موازنة 
البنود» حيث ظهرت كواحدة من توصيات لجنة أمريكية شكلت 3# عام 1947م عرفت 
باسم لجنة :1190761 الأولى. وتعتبر موازنة الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1951م أول تطبيق 
فعلي لموازنة البرامج والأآداء. وقد تبدت إشكالات عديدة عند التطبيق استدعت تشكيل لجنة 

61 الثانية 2 يوليو 1953م» وبدورها قدمت مقترحات وتوصيات أمكن من خلالہا إلى 

جانب الممارسة والتطبيق إدخال تعديلات وتطويرات مستمرة إلى أن أصبح نظام موازنة البرامج 
والأداء يحمل المفاهيم والخصائص العامة التالية. 


الاك ات کی ا اترا چا 

٠‏ يتم التركيز على بيانات المخرجات الحكومية (الإنجازات والأنشطة» والتكاليف 
المرتبطة بها) بدلاً من التركيز على بيانات المدخلات الحكومية (بنود المصروفات وقوائم 
الموظفين): 

©» ينظر للموازنة كخطة» أو مجموعة خطط يعبر عنها بدلالات رقمية يمكن على ضوئها 
تنفين البرامج والمشروعات التي اعتمدت. 

» إذا كانت الموازنة تمثل التعبير المالي للخطة؛ فمن الأفضل ترجمة هذه الموازنة على شكل 
برامج وأنشطة تقوم الخطة بتمويلها» وليس على شكل بنود واعتمادات. 

٠‏ تتطلب هذه الموازنة استخدام أساليب مراجعة تنفين الأعمال» وهذا ما أغفلته الموازنة 
التقليدية. 

8 تقدم معلومات تعتبر مؤشرات أساسية لمراقبة ومتابعة مدى التقده ج العمل أثناء التنفيذ: 
كما يمكن استخداء هذه المعلومات 2 التخطيط ج المرحلة القادمة. 


الوحدة اله 


نان 


وازن العام للد ولي 


الوحدة الثاذ 


نيم 


الوارني العام للد ولي 


2-2-4. خصائص وهيكل موازنة البرامج والأداء: 
أولا : مرتكزات أساسية لتطبي قأسلوب موازنة البرامج والأداء: 
(1) البرامج: بمعنى ترجمة الأعمال الحكومية إلى برامج محددة قابلة للتطبيق. 
(2) الأداء: أي وضع مقاييس أداء يمكن من خلالبا الحكم على سلامة القرارات. 
(3) الإجراءات التطويرية المطلوبة على الواقع التنظيمي أو التشريعي أو التخطيطي. 
ثانيا: التفرقة بين موازنة البرامج وموازنة الأداء: يلخص الجدول (4 -2) الآتي السمات 
الرئيسية التي من خلالبا يمكن التمييز بين موازنة البرامج وموازنة الأداء: 


مجال المقارنة 


5 


تعريف 


الارتباط 
بالمستويات 


الإدارية 


الأداة الوظيفية 
الارتباط الزمني 
أولوية الإعداد 


جدول (4 -2) مقارنة بين موازنة البرامج وموازنة الأداء 


موازنة البرامج 

تتشكل من برامج + شكل مجموعة من 
الأنشطة التي ينشد مساهمتها 4 تحقيق 
أهداف حكومية محددة مشل: تنمية 
الصناعات الصغيرة» إعانات البطالة» محو 
الآمية» السيطرة على مرض معد. 

هي الموازنة التي تتكون من موازنات أداء 
الوحدات الصغيرة التي تكون فيما بينها 
البرنامج» فهي ترتبط بمستويات إدارية أعلى 
من المستوى الذي ترتبط به موازنة الأداء. 

أداة تخطيطية» وهي مكملة لموازنة الآداء. 
تعد مسبقاً قبل إعداد موازنة الأآداءء 
باعتبارها الإطار الذي يتم قياس الأداء وفقاً 
له. 


موازنة الأداء 

تعمكس مقاييس الأداء وتوزيع الخدمات 
التي تقدمها موازنة البرامج مثل: عدد 
الطلاب المتخرجين» العمليات الجراحية 
المنفذة» أطنان الشحن التي تم تفريغها. 


هي موازنة أصغر وحدة إدارية» فهي ترتبط 
بالمستويات التنفيذية. 


آداة رقابية› وهي محملة لموازنة البرامج. 
تهتم بقياس وتقييم ماتم من إنجازات. 
يتم إعدادها بعد إعداد موازنة البرامج. 


ثالثا: تطبيق وتبويب موازنة البرامج والأداء: تبوب موازنة البرامج والآداء بأسلوب هرمي متدرج 
وفق مضامين التبويب الوظيفي والتبويب بحسب البرامج والأنشطة السابق الإشارة إليهما"› 
فيد بالوطاقت فالبرامج قم الأنشطة وآأخيرا موائنة الآدائ وكما ينه الشكل (5 -2) 


”'" أنظر التبويب الوظيفي والتبويب بحسب البرامج والأنشطة ص 78 -79 


شكل (2-5) تبويب موازنة البرامج والأداء 


برامج 


1 


أنشطة 


موازنة أداء 


وفقا للشكل (5 -2) يتطلب إعداد موازنة البرامج والأداء تنفيذ الخطوات الآتية: 
(1) ا sS‏ ار 


(3) 


الرئيسي إلى عدة 0 فرعية تقصياية کک فرعي خدمة مميزة Bt‏ 
البرنامج الرئيسي» و/أو يخدم قطاعا ا من أفراد المجتمع» و/أو بحسب المناطق 
الجفرافية. وتمثل مجموعات البرامج عادة التقسيم الرئيسي للعمل الذي تؤديه الوحدات 
التنظيمية» ويبين مدى ماتساهم به الوحدات 2 تعديم الخدمات التي يطلبها الشعبء و 
ثم فمجموعات البرامج تعمكس الأغراض التي أنشئت من أجلها الوحدات. 

تقسيم كل برنامج تقسيما ثنائياً باستخدام نوعين من التبويب على النحو الآتي: 

ا القنويب بحسب الأتشيطة :اشر من هذا الوت ان التشاط سوفهدينكل نقطة 
التركيز بالنسبة للادارة ومن خلاله يتم تحديد طبيعة العمل الذي تؤديه الأقسام التنظيمية 
الخد ب مسل إتجان انقشع النياق تامج مكحن اتان من وقاية وي لاء 
خلال تنفين الموازنة. 

الثاني د: أي وفق الغرض من الإنفاق (تبويب نوعي)» مع 
ضرورة التمييز بين الإنفاق الجاري وال رأسمالي والتمويلي (تبويب اقتصادي). والفرض من 
هذا الوت هو توقير يانات للرفابة آنا الى يتظليها اسلوت مولز البتودبوكان موا 
البرانج و 4ا تال تظويرا وتحسينا ويس إلغاء زارت البتود. 


: استخدام د ازنة الت 


الوحدة اله 


نان 


وازن العام للد ولي 


الوحدة اله 
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الوارني العام للد ولي 


(4) 


(5) 


إعداد موازنة الأداء: وهي أهم خطوة 4 نظام موازنة البرامج والأداء وعلى أساسها يتم 
إعداد الموازنة وتقييم الوحدات الإدارية والبرامج» حيث تتضمن تنفين الخطوات الآتية: 
الأولى: تحديد وتعريف وحدات الأداء: وتتمثل 2 الوحدات الإدارية المكلفة والمسؤولة عن 
تنفيذ البرامج والأنشطة. 

الثانية : فحص وقياس عناصر تكلفة الأنشطة الحالية: وذلك بغرض تحديد معدلات أو 
معايير التكلفة؛ التي ثُمكن من تقدير نفقات كل نشاط والحصول على أقصى فعالية 
الثالثة : إعداد موازنة الفترة القادمة : وذلك بضرب معدل تكلفة الوحدة 4 عدد وحدات 
النشاط المتوقع طلبها ب تلك الفترة. وعندها يمكن الوصول إلى الموازنة الإجمالية للوحدة 
بضرب إجمالي الوحدات المتوقعة من النشاط للفترة القادمة ب4 وحدات معايير التكلفة. 
الرابعة: إرفاق وصف مختصر: يرفق بجداول ال موازنة وصف عن كل نشاط مقترح أداؤه. 
مقارنة نتائح تففيذ الموازنة بتقديراتها: وذلك من خلال مجموعة من التقارير الدورية 
تستخدم نفس وحدات القياس التي أعدت على أساسها تكاليف الموازنة» فنحصل على 
مؤشرات أداء تفيد ‏ قرارات التخصيص وقرارات التقييم. 


3-2-4. مزايا موازنة البرامج والأداء: 


تحمل موازنة البرامج والأداء عدداً من المزايا التي هي بك نفس الوقت حلول لعيوب موازنة 


البنود» ومن تلك المزايا أنها ُمكن من: 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


(7) 
(8) 


تأحد المستويات الإدارية العليا بان العمل قد تم وفقا للخطة التى سيقت الموافقة عليها. 
المتابعة المستمرة لمدى تنفيد البرامج والمشروعات الححومية وقياس مدى حفاءتها. 

خفض تكلفة الخدمات العامة ومحو الإسراف وتخطيط العمالة اللازمة لتنفيد البرامج. 
اعتماد السلطة التشريعية للبرامج وتحكاليف ڪل برنامج موزعا على الوزارات والمصالح 
کرک دوو کل يدها < فد البراتيديين خضل بين اساد ارات 3 صبورة مان على 
أبواب الصرف فقط. 

والرسوم الإضافية لتمويل برنامج أو نشاط معين وافق عليه المجلس. 

مرونة توزيع المخصصات على المهام والأنشطة وفقاً لأهميتها النسبية مما يؤدي إلى 


(9) 


رفع حفاءة النظام المحاسبى» وزيادة الاعتماد على بيانات تحاليف الآداء الحڪومى › 
وزيادة موثوقية التقارير المالية. 


4-2-4. الانتقادات الموجهة لموازنة البرامج والأداء: 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


(8) 


تتسم بالتعقيد لما تتطلبه من حسابات وخطط ووصف للبرامج» ومقاييس إنتاجية 
وتكاليفية » وأغراض الإنجاز» ....الخ. 

قد تقابل بالرهض م قبل الوخدات الستخوفية سيب اخدها بالآساليبةالإدارية ال به 
القطاع الخاص» لأن العديد من مخرجات قطاع الخدمات الحكومية يصعب قياسها. 
استخدمت موازتة البرامع والآذاء تكلفة العمليات كاساس لقياس الإنتاجية: إلا آن 
احتساب هذه التكاليف كانت معقدة من ناحية» ومن ناحية أخرى فالعديد من الخدمات 
والآنشظة العامة ايدو من السهل أذيا قائلة لاقياس صورة وسداف اة دات معت أو 
مفردات وحدة تكلفة. 

تواحة ضغو ب الاقم معا :من قبل السطلطة التشريعية والشفيذية: 

الف ا اا كا مرل التق 


إذا كانت قد نجحت ب تقديم معايير كمية أفضلء إلا أنها فشلت 2 تقديم المعايير 
النوعية التي تعتبر ضرورية لصانعي القرارات. كما أن الاعتماد على القياس الكمي دون 
النوعي يؤدي لاستنتاجات خاطتة. 

فشلت .ف الربط بين الموازنات القرعية للوحدات الإدارية وبين الأهداف القومية» واقتضارها 
على الأجل القصير فقطء وبالتالي فهي قد لاتفيد 2 التخطيط طويل الأجل. 

وفقاً لموازنة البرامج والأداء فإن اختيار البرامج التي تدرج ب2 الموازنة لايتم وفقا للطريقة 
العلمية لاتخاذ القرارات والتي تقضي بالمفاضلة بين البدائل لاختيار أفضلها. 


لتتمكن من الاستيعاب الجيد لنظام موازنة البرامج والأداء» قم بزيارة إحدى الدوائر الحكومية 
(وزارة» هيئة» مجلس» محافظة» مديرية...الخ)» وبعد استيعابك لطبيعة أنشطتها وأهدافها 
بشكل كافيء حاول أن تعهكس مفاهيم وقواعد هذا النظام على تلك الدائرة بما يمكنك من 
إعداد نموذج مصغر لموازنة برامج وأداء لباء على أن تُضمن ذلك النموذج القواعد والآأسس 
والإجراءات التي تم اتباعها» وتوضيح تبويبك وتعريفك لبرامج وأنشطة ووحدات الأداء لتلك 


الدائرة وصولا إلى إعداد موازنة افتراضية لہا. 


وازن العام للد ولي 


الوحدة اله 
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الوارني العام للد ولي 


3-4. موازنة التخطيط والبر مجة 
Planning Programming Budgeting System (PPBS)‏ 
برز نظام موازنة التخطيط والبرمجة (۴۶88) على الساحة لمعالجة أوجه القصور التي 
رافقت تبني أسلوب موازنة البرامج والآداء ومنها. تاريخياء أشارت وثائق شركة جنرال موتور 
الأمريكية إلى ظهور المعالم الأساسية لنظام موازنة التخطيط والبرمجة 2 عام 1924م. أما 
على المستوى الحكومي فقد ابتدأ 2 عام 1961م على يد وزارة الدفاع الأمريكية وذلك 
كجزء من مساعيها لتحسين عملية الموازنة» وبعد بذل جهود على مدى 10 سنوات تكللت 2 
النهاية بالنجاح الآمر الذي دفع نحو تواصل واستمرار تطبيقه 4 تلك الوزارة إلى اليوم. 
أدى نجاح وزارة الدفاع إلى اتخاذ قرار باعتماد هذا النظام على مستوى الحكومة 
الأمريكية بالكامل» كما تعدى استخدامه إلى دول أخرى مثل بريطانيا وبلجيكا واليابان 
وكندا. 
1-3-4. مفهوم نظام موازنة التخطيط والبرمجة (0685): 
يهتم نظام موازنة التخطيط والبرمجة بشكل أساسي بعملية اتخاذ القرارات المتعلقة 
بكيفية توزيع أو تخصيص موارد نادرة لعدد من الاستخدامات والطلبات المحتملة. فهو بمثابة 
نظام منهجي يرتكز على تنفيذ الخطوات الرئيسية الآتية: 
(1) صياغة أهداف تخطيطية طويلة أجل. 
(2) تحليل التكلفة/العائد للبرامج البديلة التي تقابل هذه الأهداف. 
(3) ترجمة البرامج إلى موازنة ومقترحات تشريعية ومشاريع طويلة الأجل. 
أي أن الدورة التي يمر بها هذا النظام تبدأ بالتخطيط (الخطوة 1)» ثم البرمجة (الخطوة 
2)» فالموازنة (الخطوة 3). 
2-3-4. خصائص وهيكل موازنة التخطيط والبرمجة: 
يتطلب تطبيق نظام موازنة التخطيط والبرمجة توفر ثلاثة مستويات إدارية» وثلاثة مقومات 
أو أبعاد» وهياكل برامج ثبوب 2 ثلاثة مستويات وتوثق ب ثلاث وثائق. والآتي توضيحا لذلك: 


أولاً: مستويات الإدارة: يتطلب هذا النظام ثلاثة مستويات من الإدارة هي: 
© اا يعمل تخد الاحتيتجات: تحليل الخياراكه انيار الم امج وهر لواف 


(2) إدارة ا موارد: وتشمل إنشاء أنظمة دعم مثل تحسينات ‏ هيكل الموازنة الأساسي و2 
تماوسات الإدارة الكالية: 

(3) إدارة البرامج: وتشمل تطبيق السياسات» وما تتطلب من عمليات وإعداد التقارير والتقييم. 
ثانياً: أبعاد نظام موازنة التخطيط والبرمجة: يجب توفر ثلاثة مقومات أو أبعاد لنظام موازنة 
التخطيط والبرمجة هي: 

(1) أبعاد هيكلية : تتعلق بتصنيف العمليات الحكومية. 

(2) أبعاد تحليلية: تتعلق بتطبيق ال معايير الكمية لتحديد البرامج الملائمة. 

(3) أبعاد معلوماتية: تتعلق بتطوير أنظمة معاونة تساعد 2 صياغة السياسات وتقسيمها. 

ثالثا: هياكل البرامج: تعد هياكل البرامج القاعدة الأساسية لنظام موازنة التخطيط 

والبرمجة» فهي تُصنف كل العمليات والأنشطة بے مفردات ذات مخرجات محددة تعڪس كل 

أهداف الجهات والوحدات الحكومية. حيث يتطلب هيكل البرنامج التبويب 4# ثلاثة مستويات 

هي : 

(1) برنامج رئيسي: ويعرف كأنشطة ذات مهام واسعة ومتماثلة. 

(2) فئات ثانوية للبرنامج: وتعرف كمجاميع لأهداف أضيق. 

(3) عناصرالبرنامج: وتعهرف كمنتجات محددة تساهم 2 أهداف الوزارة أو الدائرة 
الحكومية. 

ولإنجاز هيكل البرنامج ينبغي توفير بيانات تتضمنها ثلاث وثائق هي: 

(1) البرنامج والخطط امالية: تحتوي هذه الوثيقة على توصيف متعدد السنوات على شكل 
بنود كمية غير مالية حول أهداف وإنجازات البرنامج ذات الصلة باحتياجات المجتمع. 

(2) مذكرة توضيحية للبرنامج: تحتوي على عدة تفاصيل أهمهاء وصف هفات أو بنود 
البرنامج» تلخيص البيانات التي تضمنتها الوثيقة السابقة (رقم 1): تحديد البرامج 
الموصى بهاء توضيح كيفية إنجاز احتياجات المجتمع من حيث تبيين تكاليف وفاعلية 
الأهداف البديلة» وأنماط البرامج» ومستويات التشغيل. وأي افتراضات وعدم تأكد حول 
التكاليف وال معايير المستخدمة 2 تعزيز التقديرات. 

(3) دراسات خاصة: يتم تنفيذها استجابة لمتطلبات الإدارة العليا للوزارة أو لجنة الموازنة» أو 
كمبادرات من الموظفين التحليليين. 

3-3-4. مزايا موازنة التخطيط والبرمجة: 

يحمل نظام موازنة التخطيط والبرمجة العديد من المزايا من آهمها: 


® 


الوحدة اله 


نان 


وازن العام للدولي 


(1) يشدد على التخطيط طويل الأجل وهو بهذا يتلافى الانتقادات الموجهة لموازنة البنود 
وموازتة الأداء ومتها استتادهما بشكل أساسي على البيانات التاريخية وغلى فترة وحيدة 
قصيرة أجل. 

(2) يوفر معلومات حول الأهداف الأساسية والفرعية للوحدة الإدارية ويوجب صياغتها 
بوضوح. 

(3) يتطلب تقييم تكاليف ومنافع بدائل طرق تحقيق الأهداف بشكل واضح» وذلك بأن 
تكون 4 مفردات كمية 2 الحالات القابلة للتطبيق وسردية (لفظية) 4 جميع الحالات. 

(4) يعتمد منهجاً رشيداً 4 اتخاذ القرارات بتشديده على التخطيط ويشمل ذلك تخصيص 
نفقات الموازنة لمدةٍ طويلةٍ خاصة للبرامج ذات الأهداف المحددة والمصنفة على أساس 
المنتوج. 

(5) يتطلب توثيقاً مكثفاً عند إنجاز هيكل البرنامج وهو مايساعد ب تحديد الأهداف 
والأغراض وتصنيفها 2 برامج وصولا إلى اتخاذ قرارات رشيدة. 

(6) يتطلب تقييم كل البرامج سنوياء وذلك لإمكانية التخلص من أي برنامج سيئ وإضافة 
آخر جديد وهو مايوفر المرونة والتتابع لكل برنامج. 

(7) يمتاز بالشمولية ولتحقيقها يمارس النظام إدارة متداخلة بين عدة وحدات إدارية فقد 
يتطلب البرنامج الواحد توزيع مخصصاته بين الوحدات الإدارية ذات العلاقة. 

(8) وفق هذا النظام تصاغ قرارات البرنامج ب4 المستويات الإدارية العلياء وهو مايتيح لرؤساء 

الدوائر والمصالح الحكومية توجيه أنشطتهم نحو إنجاز الأهداف والغايات المتفق عليها. 
4-3-4. الانتقادات الموجهة لموازنة التخطيط والبرمجة: 
يواجه تطبيق نظام موازنة التخطيط والبرمجة العديد من العراقيل من آهمها: 


(1) من الصعب جدا صياغة قائمة واضحة ذات معنى بأهداف وأغراض الحكومة وأن يتحقق 
اتفاق عليها من قبل كافة المعنيين. 

(2) غالبا مايفضل المسؤولون المنتخبون بشكل خاص ألا يلزموا أنفسهم بأكثر من بيانات 
عامة خشية أن يكونوا ممنوعين من تغيير مواقفهم التي تفرضها العملية السياسية. 

(3) يركز المسؤولون المنتخبون عادة على الفوائد المتحققة من تكاليف ونتائج الأجل القصير 
أعظم من تكاليف ونتائج الأجل الطويل» لارتباط وتأثير ذلك ببقائهم 2 مناصبهم. 


الوحدة اله 
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الوارني العام للدولہ 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) 


(11) 


.4-4 


من الصعب استخدام مقاييس كمية دقيقة لربط المخرجات بالآهداف ولتحليل العديد من 
البرامج الاقتصادية والاجتماعية» كما أن المشاكل الاجتماعية تعقد هذه المقاييس وتحد 
من فاعلية هذا النظام. 
يفترض هذا النظام وجود قاعدة بيانات تفصيلية وكافية عن كل نشاط وبرنامج لدى 
الوحدات الحكومية» وهذا التفصيل يؤدي إلى خلق بيانات عديدة غالبا ماتكون 
استخداماتها قليلة أو منعدمة. وذلك لأن أنظمة المحاسبة الحكومية مصممة بشكل 
أساسي لمحاسبة الموازنات الحكومية وفق أسلوب موازنة البنود وبشكل ثانوي للبيانات 
الإضافية. 
يتطلب هذا النظام تحليل التكلفة /العائد لكل برنامج بل ولكل بديل من البدائل» 
وهذا بدوره يستلزم توافر مهارات فردية ذات مستوى عال من المقدرة التحليلية» ومالم 
يكن هناك تدريب مكثف وإمكانيات كبيرة يصبح هذا التحليل أمرا صعبا. 
إن نجاح هذا النظام 4 المجال العسكري لايعني بالضرورة ضمان نجاحه 4 المجال 
المدني لاعتبارات عديدة أبرزها إتباع التخطيط المركزي ئ البرامج العسكرية وتعارض 
ذلك مع كثير من البرامج المدنية خصوصا 2 ظل أنظمة الحكم الفيدرالية. 
تحليلات نظام موازنة التخطيط والبرمجة لايمكن أن تحل محل القرارات السياسية 
المتأصلة كتخصيص الموارد بين الأولويات المختلفة (مثل: الصحة مقابل التعليم). 
توقعات هذا النظام تصطدم ببعض الحقاتق البيئية المعاشة» وأهمها أن الحكومات تعمل 
بموارد محدودة» والطلب على هذه الموارد يتجاوز دائما العرض المتاح. 
تضع التزامات السنوات السابقة قيودا ثقيلة على موازنات السنة الحالية» حيث توفر 
سيطرة محدودة على تخصيص الوارد. 
بالرغم من أن الشمولية اعتبرت ميزة للنظام» إلا آنها آدت إلى تركيز السلطة (تشديد 
المركزية) 2 يد الإدارة التخطيطية العليا للدولة وتقليل سلطة المستويات الإدارية الدنيا 
وجردتهم من الحوافز اللازمة للمشاركة الفعالة. 
الموازنة الصفرية Zero-based Budgeting (ZBB)‏ 
المدخل الأحدث للتخطيط الموازناتي هو الموازنة الصفرية أو موازنة الأساس الصفري 


»)Z8B8(‏ وقد برزهذا النظام 2 1970م تقريبا لدى القطاع الخاصء أما 2 المجال 
الحكومي» فقد كان أول تطبيق للموازنة الصفرية سنة 1973م 4 ولاية جورجيا الأمريكية 
حيس كان الركن کارت حاكيا الا ود خزليه الرعااسة عام 19176 قر سيق هنذا 


الوحدة اله 


0 


وازن العام للد ولي 


النظام على موازنة أجهزة الحكومة الفيدرالية بدءا من السنة المالية 1979م. وعلاة على ذلك 
فقد كان لدى الكونجرس الأمريكي نظام خاص شبيه بالموازنة الصفرية يعرف باسم 
Legislative"‏ أ511256" ؛ ويقضي هذا النظام بأن يتم كل ست سنوات مراجعة البرامج 
الحكومية والإلغاء الفوري للبرامج التي يثبت عدم جدواها. 


1-4-4 مفهوم الموازنة الصفرية: 
إن الفكرة الأساس للموازنة الصفرية أن استمرارية وجود وبقاء البرامج أو الأنشطة لا 
يعتبر أمرا مسلما به» حيث يجب ب4 كل فترة موازنة أن ثُبرر كل خدمة يتم تقديمها» بحيث 
يتم إعداد الموازنة من نقطة الصفر. وبتعريف أكثر تحديدا تفسر الموازنة الصفرية بأنها: 
'"عملية تخطيط وإعداد الموازنة بصورة تفصيلية تستوجب من كل جهة تبرير الموارد 
المطلوب تخصيصها لبرامجها بحيث تبين لماذا تعتزم إنفاق آي مال» فليس المطلوب فقط تبرير 
الزيادة عن السنة السابقة» وإنما تبرير آي عمل أو نشاط يخطط لإنجازه من الصفر بافتراض 
اعتماده 4 الموازنة السابقة كان صفرا". ويتضح مما سبق أن: 
© الموازنةالصفرية لبا فلسفة متميزة تعتمد منهج ومبادئ التخطيط والمتابعة واتخاذ 
القرارات. 
» لفظ"الصفرية" لايعني انكسار أو تتكر للجهود السابقة» وعدم استمرارية البرامج 


والأنشطة وما يعكسه ذلك من آثار سلوكية سلبية» وإنما القصد هنا هو مراجعة وتقييم 
كل شيء. وبالطبع فالمراجعة والتقييم تعتمد على البيانات والمعلومات التاريخية للفترات 
السابقة. 

٠‏ عملية المراجعة والتقييم تشمل جميع الأنشطة سواءً كانت ضمن برامج جديدة أو برامج 
قائمة فعلاً. 


ف الا ارهن ات لامها من التقنيم و الراجنية 
التقييم وترتيب الأولويات (المفاضلة) لايتم لكل برنامج على حده وإنما لحل مجموعة 


© 
الوحدة اله 


قرارية. 
2-4-4 خصائص وهيكل الموازنة الصفرية: 
تنطوي الإجراءات المتبعة 4 الموازنات الحديثة على تحديد أهداف المنظمة وكيفية 
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إنجازها. و4 ظل الموازنة الصفرية يقتضي تحديد ذلك تنفيذ الأربع المراحل الأساسية الآتية: 
أولا: تقسيم كل العمليات الحكومية إلى وحدات قرارية : 


الوارني العام للد ولي 


تعكس الوحدة القرارية (1[21]5 106©015102) الوحدة التنظيمية المختصة بأداء نشاط معين 
والتي يمڪن تمثيلها ‏ البيكل التنظيمي عند اتويات الدنياء كما كن تهون رة اا 
قاطا أو فئات برنامج أو عناصر برنامج محاسبي»› رو اة القرارية اداد ووه 
مركز المسؤولية أو مركز تكلفة أو مركز ربحية أو مركز استثمار. وعموماً: يضع البعض 
شروطاً أو سمات يجب أن تحوز عليها الوحدة القرارية تتمثل ب2 آنها: 
(1) تشكل وحدة تنظيمية خاضعة لسلطة مدير معين مسؤول بوضوح عن أنشطة البرنامج. 
(2) تؤدي أنشطة متجانسة أو متكاملة لتقديم مخرجات واضحة وقابلة للقياس. 
(3) تتمتع بقدر كبيرمن الاستقلال والتميز عن الوحدات الأخرى. 
(4) تتمتع بقدر كاف من السلطة أو الرقابة على حيازة أو استخدام أو التصرف #2 الموارد 

الاقتصادية. 


ثانياً: انتقاء أفضل خيار (بديل) لتحقي ق أهداف الوحدة القرارية: 
الغرض من هذه الخطوة هو تحديد الطرق البديلة لآداء الوحدة القرارية لوظيفتها وإنجاز 
أهدافها وذلك لكي تتمكن الإدارة العليا من اختيار البديل الأفضلء وعادة مايتم ذلك وفق 
(1) تحديد أهداف الوحدة القرارية سواءً كانت رئيسية أو فرعية. 
(2) تحديد البدائل المختلفة لتحقيق الأهداف. 
(3) تقييم البدائل واختيار أفضلها امفتعادا إلى تل اا - التكلفة أو أي تحليل آخر (أو 
إلى قاعدة سياسية). 


فال : سيم عمليات كل وحدة قزا ر إلى مجموعات (رزم) قزارية: 

تشكل المجموعات أو الرزم القرارية (5ع2206128 106615108) البنية الأساسية التي ترتكز 
عليها باقي مقومات وإجراءات الموازنة الصفرية. وتتمثل المجموعة القرارية إما ج أنشطة معينة أو 
خدمات معينة يتم تقديمها أو وحدات تنظيمية فرعية لوحدة القرارء أو أنشطة بديلة يؤدي 
ها إلى تعفن هداق اف ب مو جيف الكل سجر الحموضات القرارية وتا تعرس 
وما E‏ نى الوحدة القراوية والآنشطة والأعمال التي قد تبون ى القيام بها لإنجاز 
تلك الأهداف. وينطوي تطوير المجموعات القرارية على تنفيذ الخطوتين الآتيتين 


اختيار أفضل خيار يتوقع من خلاله إنجاز أهداف الوحدة القرارية (الخطوة ثانيا أعلاه)» يتم 


الوحدة اله 


نان 


الوازتي العام للد ولي 


الوحدة اله 
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الوارني العام للدولہ 


اقتراح عد يداكل أ ومسويات التمويل وآداء ذلك التخيار ويشان إلا بمستريات الجهد. و ظل 

نظام الموازنة الصفرية جرى التعارف على ثلاثة مستويات للجهد هي: 

0 عسوي انحن ا اوت سير هذا القع هع مجحو ع رو الق رار على اسان اقل 
جهد ممكن من آموال وموارد مخصصة للمحافظة على وجود واستمرارية الوحدة 
القرارية» بحيث يتم توفير الخدمات بمستوى أقل من المستوى الحالي. 

(2) ا مستوى الحالي للجهد: يعبر عن مجموعة القرار على أساس الأموال أو الموارد اللازمة 
للوحدة القرارية كي تقدم نفس المستوى الحالي للخدمات. 

(3) ا مستوى الأعلى (التحسين) للجهد: يعبر عن مجموعة القرار على أساس الأموال أو الموارد 
اللازمة لتنفيذ برامج جديدة أو لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة حالياً. 

عة الشرارية» المجموطة أو الرؤمة القرارية:كما سبق التوضيع 
عبارة عن وثيقة تعرض معلومات حول تآثير البدائل المخظفة على أداء وتمويل الوظيفة وتحقيق 
آهدافها. إن الغرض الأساسي منها هو توي ر أساس أو مرجع سعد إليه الإدازة اليا 2 مراجعة 

A ENE a a ولوقي‎ 

رابعاء قخص وترتيب الجموعات القزارية: 

يعن اسحكنال إعداد وصياقة الجموعات القرازية يكم حرصي لحمو عات القرازية قرفي 
تصاعدياً وفق تسلسل هرمي يبدا عند مديري البرامج آدنى السلم ويتجه صعودا حتى أعلى 
سنا وو انكل اه ا ةبر تيار الأساسي فة الب هال 
الأولويات الحكومية»ء وهذه الأولويات قد يسبق تطويرها 2 المستوى الإداري الأعلى؛ مالم 
فيتم الترتيب بعدة طرق أهمها طريقة التكلفة والعائد » وطريقة التقدير أو الحكم الشخصي 
من خلال لجان عنظيمية ذات اجراءات وتظلم اة 

3-4-4 مزايا الموازنة الصفرية: 

يعقق ناد اكوا ك السعريةالحديد من القواقد اهديا آنه يكن من 

(8 صنية همع نوع إجبارى لكا اترام والأنشظةه رالات 

(2) ضون وحفظ الال العام والخد من الإسراف والعيث» وذلك من خلال تخديد البرامج 
القديمة» ومستويات الخدمات أو الجهد التي تنطوي على إنفاق مرتفع وغير ضروري. 

(3) تركيز انتباه المسؤولين على تكاليف ومنافع الخدمات. 


(4) البحث عن طرق جديدة لتوفير الخدمات وتحقيق الأهداف. 


(5) تحسين قدرات الإدارة 2 التخطيط والتقييم. 


(6) إعطاء تبرير أفضل للموازنة. 

(7) تحسين القرارات المتخذة من قبل السلطات الحكومية التنفيذية والتشريعية. 

(8) تنمية مهارات وقدرات العاملين # المشاريع والبرامج والأجهزة الحكومية المختلفة من 
خلال المشاركة الفعلية والضرورية للعاملين 2 التخطيط والتقييم وإعداد الموازنة 
والرقابة عليها. 

4-4-4 الانتقادات الموجهة للموازنة الصفرية: 

تعرض نظام الموازنة الصفرية للعديد من الانتقادات أبرزها: 

(1) يتطلب الكثير من العمل المكتبي» والكثير من الجهد والوقت لتمييز وتصنيف الوحدات 
القرارية ورزم القرارات» دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير كبير 4 حجم أو اتجاه الموازنة. 

(2) من الصعب الحصول على البيانات لاحتساب تكاليف الطرق البديلة لتحقيق الأهداف» 
وكذلك المستويات المختلفة البديلة لتوفير الخدمة (مستويات الجهد). 

(3) أشارت دراسات وتقارير حكومية إلى العديد من المشاكل النظرية والعملية المرافقة 
لنظام الموازنة الصفرية» هذه المشاكل يمكن تصنيفها 2 ثلاث صور هي: 

أ مشاكل مفاهيمية تتعلق بفلسفة أو توجه القائمين على إعداد الموازنة. 
ب. مشاكل تتعلق بتحديد وصياغة المجموعات القرارية. 
ج. مشاكل تتعلق بعملية ترتيب المجموعات القرارية. 
النتائج: 
كان يفترض أن تكون موازنة 1979م أول موازنة صفرية للحكومة الاتحادية الأمريكية› 

إلا أنه ورغم التزام البيئات والوكالات بتقديم مشاريع موازناتها وفق نظام الأساس الصفري 2 

الوقت المحدد» إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال ومغايرة لجوهر الموازنة الصفرية. فقد رافق 

التطبيق العديد من الإشكالات أبرزهاء الاستخدام التعسفي الواسع للنسب عند تحديد 

المستويات المختلفة للجهد والذي لم يكن يستند إلى معلومات الأداء والمعرفة السليمة بالبرنامج: 

وهذا حال دون دمج واختيار الوحدات القرارية لدى المستويات الإدارية العليا. كذلك شكلت 

الزيادة الكبيرة 4 أعباء العمل المكتبي أكبر عائق أمام نجاح تنفيذ النظام. نتيجة لذلك 
ولغيرها من العوائق والإشحالات الأخرى كتلك المصاحبة لإعداد وصياغة وترتيب المجموعات 
القرارية» فقد أصدر مكتب الإدارة والموازنة الأمريكي 4 أغسطس 1981م قرارا بإلغاء 
تعميمه السابق باعتماد نظام الموازنة الصفرية؛ وبالتالي فهذا النظام لم يرَ النور على الواقع 
العملي رغم مايحمله من فوائد وتحقيقه النجاح الكبير 4 القطاع الخاص. 


الوحدة اله 


0 


وازن العام للد ولي 


الوحدة الثاذ 


نيم 


وازن العام للد ولي 


a يوم‎ 


أسئلة التقويم الذاتي 


غرف اموازتة العامة مؤضحا اتكاميق اكرقيظة بالتعريفت. 

تتعدد أهداف الموازنة العامة للدولة بشكل واسع. وضح ذلك. 

قارن بين الموازنة العامة للدولة من جهة وكل من الموازنة التخطيطية 4 وحدات قطاع 
الأعمال» والحساب الختامي للدولة» والميزانية العمومية 2 النشاط التجاري من جهة 
أخرى. 

مالمقصود بمبادئ الموازنة الآتية: 

مبداً العمومية» مبدأاً الوحدة» مبداً السنوية (الدورية)» مبداً التوازن؟ 

يتم تبويب الموازنة العامة للدولة باستخدام أسس تبويب (تصنيف) مختلفة. عدد تلك 
الأسس موضحاً طبيعة ومميزات كل منها. 

وضح الخطوات المتبعة 2 مرحلة إعداد وتحضير الموازنة العامة للدولة. 

هناك طريقتان لتقدير الموارد. وضح ماهيتهما وكيفية إجرائهما» ثم وضح طرق 
تقدير الاستخدامات» مع شرح المقصود بالتعديلات الحتمية» والتعديلات الجديدة. 
عرف الرقابة المالية الحكومية والرقابة المالية الداخلية 

عدد بالاسم أنواع الرقابة مبوبة بحسب الاتجاهات التي ينظر منها للرقابة. 

اشرح نوعين من أنواع الرقابة من كل اتجاه من الاتجاهات الآتية: 

من حيث توفيتها » ومن حيث طبيعتها » ومن حيث موضوعها. 

مادور نظام المحاسبة الحكومية خلال مرحلة إعداد الموازنة؟ 

وضح الفكرة التي تقوم عليها موازنة البنود » والجوانب التي تركز عليها. 

أذكر الحجج والآراء المؤيدة (المزايا) والانتقادات الموجهة لموازنة البنود. 

ما الفكرة الرئيسية التي تقوم عليها موازنة البرامج والأداء؟ 

وضح ے2 شكل نقاط» وبالترتيب» خطوات أو إجراءات إعداد موازنة البرامج والأداء. 
ماهي الجوانب الإيجابية 4 موازنة البرامج والأداء التي تلافت بعض سلبيات موازنة 
البنود؟ 

عدد المستويات الرئيسية الأربعة 2 تبويب موازنة البرامج والأداء» ثم حاول بمثال من 
عندك (مثلا الصحة» الأمن» الشئون الاجتماعية) تطبيق تبويب موازنة البرامج والأداء. 


5. الخلاصي: 


عرضت هذه الوحدة تفاصيل وافية حول موضوع الموازثة العامة باعتبارها آهم 
ركائز التنظيم المالي والاقتصادي للحكومات» وأحد أهم الصلات التي تربط 
النضمات يتكوناتياء والوسيكة اى لس الجكوبة الريك الاق اتج 
واستخدام الموارد العامة. وهنا جاءت المحاسبة الحكومية لتقوم بدور الأداة التي 
تمن ا اللو ر ك اهر اکر ال او اا ا الا 
الحكومية فقد تم الإحاطة بالعديد من المفاهيم والمبادئ العلمية ذات العلاقة: 
فأوضحت التعدد الواسع 4 أهداف ودور الموازنة تبعا لتطور دور الدولة؛ والمبادئ 
التي تشكل قيوداً ومعايير مرشدة لإعداد الموازنة» وأوضحت كذلك صور وأنواع 
الموازنات وطرق تبويبها والدورة التي تمر بها الموازنة بدءا من مرحلة الإعداد وانتهاء 


بمرحلة الإبلاغ وإعداد التقارير» واختتمت الوحدة بدراسة وافية للتطورات الحديثة 
4 نظم الموازنات بدءا من نظام موازنة البنود ثم ماتبعها من تطوير أساليب ونظم 
حديثة ممثلة بموازنة البرامج والأداء وموازنة التخطيط والبرمجة والموازنة الصفرية 
وهو التطور الذي مازال أحد مجالات البحث المالي والمحاسبي المضني نتيجة العوائق 
المتعددة التي تواجه وواجهت التجارب العملية السابقة والحالية. وبالرغم من ذلك فقد 


كان اتلك الجا ري قاقد ج اتعكسك ف فور المارسات اقا و اكاب 
خبرة ومعارف جديدة سوف تشكل ذخيرة ورصيد مفيد 2 تطوير وتحسين الموازنات 
الغا اممف خصضوصا مع فرافر البيكة او ادا اة بالتظور الوا 
نظم المعلومات» وارتفاع الوعي السياسي الذي يراقب ويجبر الحكومات على 
التجاوب مع متطلبات واحتياجات مجتمعاتها. 


الوحدة الثا 


نان 


وازن العام للدولي 


6. لمحن مسبقت عن الوحدة الد راسي التالين: 


أحاطت دراسة الوحدتين السابقتين الأولى والثانية بالجانب النظري العام لمادة المحاسبة 
الحكومية» لكن يظل هناك ضرورة تطبيق تلك المفاهيم النظرية على الواقع العملي. لذا 
سيتم التطبيق على النظام المحاسبي الحكومي المعمول به حالياً ب4 اليمن: حيث ستبدا 
الوحدة الثالثة بمرض ووصف ذلك النظام لتمكين الدارس من استيعاب خصائص النظام 
ومفاهيمه الأساسية. وبشكل عام فالنظام المحاسبي الحكومي 2 اليمن لا يختلف من 


حيث الجوهر عن النظم المحاسبية الحكومية السائدة 2 معظم اليلدان العربية والتى 
تشترك جميعها 2 الاستناد لقواعد أساسية أبرزهاء مفهوم المال المخصص› ونظام 
الخزينة, وإتباع الأسناس النقدي أو النقدي المعدل» وإعداد الموازنة العامة وفق نظام موازنة 


البتود وهو ماسيتضع لاحقا إن شاء الله 


7. المرا جع: 
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وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


1- المقدمي: 


1.. التمهيد: 
عزيزي الدارس: مرحباً بك إلى الوحدة الثالثة والتي تتضمن التمهيد للجانب العملي ب2 


هذا المقرر من خلال عرض وصف متكامل للنظام المحاسبي الحكومي المعمول به حاليا ج 
اليمن متضمنا الموازنة العامة للدولة. وسيتم مناقشة هذا الموضوع وفق مدخل النظم. ويتضمن 
مدخل النظم ستة أركان يرتكز عليها كل نظام»؛ وسوف يتم تطبيق أهم تلك الأركان 2 
وصف النظام المحاسبي الحكومي 4# اليمن» وتحديدا ثلاثة أركان هي أهداف النظام: 
ومكونات النظام المادية وغير المادية» وبيئة النظام الداخلية والخارجية. وحتى تتمكن - 
عزيزي الدارس - من تفسير الكثير من الإجراءات والمعالجات المحاسبية التي تتناولها الوحدات 
الدراسية التالية» فقد تم تضمين هذه الوحدة جوانب تفصيلية عديدة لاغنى عن الإلمام بها. هذا 
وقد تم إدراج مجموعة من التدريبات وأسئلة التقويم الذاتي والأنشطة التي تثير الدافعية لديك 
للتعلم متمنين لك قراءة مفيدة ونافعة. 


الوحدة الثالكي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


1 -2.أهداف الوحدة: 


عزيزي الدارس» يتوقع منك بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة أن تكون قادراً على أن: 
1. تتفهم مراحل تطور النظام المحاسبي الحكومي 4 اليمن. 
2 تعدد الأركان والمقومات الرئيسية للنظام المحاسبي الحكومي 2 اليمن وفق 
مدخل النظم. 
. تحدد المكونات المادية الرئيسية للنظام المحاسبي الحكومي 2 اليمن المستخدمة 
2 تنفيذ وتسجيل المعاملات المالية المختلفة. 
. تستوعب المكونات غير المادية للنظام المحاسبي الحكومي 2 اليمن ممثلة 


بالسياسات والمفاهيم المحاسبية المرجعية» ومكونات وخصائص هيكل حسابات 
اللوازنة» وانعكاساتها على المعالجات المحاسبية للمعاملات المالية الختلفة: 

٠‏ تتفهم طبيعة ومكونات البيئة الخارجية للنظام المحاسبي الحكومي ‏ اليمنء 
وتافرها على الممارسات SNL‏ 

. تتفهم طبيعة ومكونات البيئة الداخلية للنظام المحاسبي الحكومي ب اليمنء 
وتمثيلها من خلال نظام الخزينة وربط هذا النظام بدورة الموازنة العامة للدولة 2 
ا 


1 -3. أقسام الوحدة: 


عزيزي الدارس: تتوزع موضوعات هذه الوحدة # أريعة أقسام رئيسية هي: 

الأول: يصف مراحل تطور النظام المحاسبي الحكومي 4 شطري اليمن بدءا من ثورة 
سبتمبر 1962م وحتى اليوم» كما يتضمن تعريف النظام وأركانه وفق 
مدخل النظم. 

الثاني: يتعلق باستنباط وتحليل الركن الأول من أركان النظام المحاسبي الحكومي 
2 اليمن المتمثل بالأهداف. 

الثالث: يبين مكونات النظام المادية ممثلة بالنظام الآلي ومجموعتيه الدفترية 
والستندية؛ ومكوتاته غير المادية ممئلة بالسياسات المحاسبية المعثمدة 
ومكونات وخصائص هيكل الحسابات. 

الرابع: يتناول بالتفصيل بيئتي النظام الخارجية والداخلية؛ وماتنطوي عليه من 
مكونات وسياسات ومفاهيم وخصائص تشكل بنية النظام الأساسية وملامح 

التطسة, عل, الداقء العمل.. 


الوحدة التالكي 


وصة 


1 -4. قراءات مساعدة: 


عزيزي الدارس؛ يمكنك أن تطور معارفك ب4 موضوعات هذه الوحدة من خلال 
الاطلاع على العديد من القراءات المساعدة والمفيدة التي يمكنك الحصول عليها 2 
مواقع الانترنت الآتية: 


(1) جامعة العلوم والتكنولوجيا: /51.6010لا. للاللاللا 
(2) وزارة المالية اليمنية: 0۴.۴0۷.۷€١WW.۸“س//:pا.‏ ويتضمن الروابط المفيدة الآتية: 
رابط الكتاب الدوري رقم (42) لسنة 2009م بشأن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة 
المالية 2010م: http://www.mof.gov.ye/files/books/2010/42.pdf‏ 
رابط قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2011م يشأن التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة 
للسنة المالية 2011: http://www.mof.gov.ye/files/regulations/2011/1.pdf‏ 
- رابط البيان المالي والموازنات العامة والحسابات الختامية لعدة سنوات مالية: 
- رابط مشروع تحديث المالية العامة http://www.mof.gov.ye/pf mp/ :(PFMP)‏ 


2- تطور النظام المحاسبي الحكومي في اليمن وأركانه: 
اليمن 4# أنه يقدم صورة واضحة ثُمكن من التعرف على طاقته واحتياجاته وخصائصه 
وفكويا قور رالمات وا فمل التوكرة كنسوصبولا ال تحليل ويم اكان اتنا اا 
والعمل على تطويره بما يواڪب التطورات المعاصرة. وسوف يتم الاسترشاد 4 ذلك ببعض 
اتخاس لکرم يعترهق الحساسية المكرمية او العارسات العالهبية السكوبية وقيل 
اليكروبي دان 
1-2. تطور النظام ومشاريع التحديث الحالية: 

اختلفت مراحل تطور الممارسة المحاسبية الحكومية ب شطري اليمن قبل الوحدة» قفي 


الوحدة الثالكي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


الاستقلال 2 1918م وماتلاه بعد ذلك خلال حكم الأئمة من آل حميد الدين وحتى 26 سبتمبر 
2م.. وبالنسبة للجنوب فقد اتبعت خلال حقبة الاحتلال الانجليزي النظم المالية الخاصة 
بسلطة الاحتلال حتى الاستقلال 4 نوفمبر 1967م. وفيما يأتي عرض لأهم المحطات التي 
رافقت تطور المحاسبة الحكومية والموازنة العامة 2 اليمن للفترة التي تلت سبتمبر 1962م: 
(1) 2 1963/7/1م تم البدء بإعداد موازنات ربع سنوية واستمر ذلك حتى 1964م. 
(2) ابتداءً من العام المالي 1964 -1965م أعدت أول موازنة عامة للدولة لسنة مالية كاملة؛ 
واعتمد 2 حينه النظام المالي المصري والذي يتضمن إعداد الموازنة وفق سنة مالية متداخلة 
تبدأ من 7/1 وتنتهي 2 6/30 من العام التالي. 
(3) ك السنة المالية 1973 -1974م تم إعداد الموازنة العامة وفق أنظمة صندوق النقد الدولي؛ 
والتي تضمنت دمج الموازنة الجارية مع الموازنة الرأسمالية والاستثمارية» وباتباع نظام موازنة 
البنود ے تبويبها» كما أعد آول حساب حتامي عن تفس السنة. 
(4) # السنة المالية 1981م تم الأخذ بالتقويم الميلادي 4# إعداد الموازنة العامة للدولة بحيث 
تبدأ السنة المالية من 1يناير وتنتهي 2 31 ديسمبر. 
(5) عقب الوحدة بين شطري اليمن 2 22 مايو 1990م تم إصدار تشريعات مالية جديدة 
تضمنت اعتماد نظام المالية العامة المعمول به ب4 الشمال. 
(6) ك السنة المالية 2000م تم اعتماد اليكل الموحد للموازنة العامة المعد وفق نظام 
إحصاءات مالية الحكومة (31-5)) لعام 1986م الصادر عن صندوق النقد الدولي. 
(7) خلال السنة المالية 2002 تم تعديل هيكل الموازنة العامة ليواكب صدور قانون السلطة 
المحلية رقم (4) لسنة 2000م. 
(8) بعد إصدار صندوق النقد الدولي نظام جديد لدليل إحصاءات مالية الحكومة (315) 2 
عام 2001 م» ترتب على ذلك إعداد دليل جديد لحسابات الموازنة العامة للدولة يستوعب 


التبويب الاقتصادي لنظام إحصاءات مالية الحكومة الجديد» وبدء العمل به خلال السنة 
المالية 2007م. 

(9) اعتمدت الحكومة اليمنية ب2 عام 2000م برنامجا للاصلاح المالي والإداري تضمن إنشاء 
مشروع لتطوير النظام المحاسبي الحكومي عرف اختصارا باسم (41:1/15). كأحد 
مكونات "مشروع تحديث المالية العامة (119/ا!]17)". ويتم تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة 
المالية وتمويل البنك الدولي. ويتضمن ركن المكونات تفاصيل أكثر عن المشروع المذڪور. 


الوحدة الثالكي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


(10) اعتمدت وزارة المالية خطة للانتقال من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق الكامل 
وبشكل تدريجي على أربع مراحل تنتهي 2 2014م وذلك على النحو الآتي: 
© ال مرحلة الأولى: اتباع الأساس النقدي مع إظهار بيانات الالتزامات.. 
© ا مرحلة الثانية: اتباع الأساس النقدي مع إظهار بيانات الالتزامات والحسابات قيد 
الدف". 
© المرحلة الثالثة : اتباع أساس الاستحقاق لكافة الأصول والخصوم المالية على أن تستمر 
الأصول غير المالية 2 الاحتساب على أساس نقدي. 
© ال مرحلة الرابعة: إتباع أساس الاستحقاق الكامل بحلول عام 2014م. 
وقد تم انجاز جزتي للمرحلتين الأولى والثانية 2 2007ء و2008م» وذلك بإضافة حسابات 
متقابلة لكل من الالتزامات والمستحقات والمقدمات من الموارد والاستخدامات ضمن مجموعة 
الحسابات الانتقالية» كما يجري العمل حاليا على إنجاز بقية المراحل. 
2-2. تعريف نظام المعلومات المحاسبي الحكومي وأركانه: 
وفقا لمدخل النظم يعرف النظام - أي نظام - بأنه عبارة عن مجموعة من العناصر 
والمكونات تربط وفق بناءٍ معين؛ أو وسيلة اتصال محددة» وتتضافر معا لتحقيق أهداف معينة. 
وينطبق هذا المفهوم على نظام المعلومات الشامل لأي منشأة أو وحدة عامة أو خاصة. ويعتبر 
النظام المحاسبي الحكومي أحد الأنظمة الفرعية التي يتألف منها نظام معلومات شامل هو 
نظام الكدارة العامة نا واساةا مع المفهوم العام للنظم ونظم المعلومات يمكن تعريف النظام 
المحاسبي الحكومي بأنه عبارة عن: 
"مجموغة من ا لكونات امادية (ملموسة) وغي را مادية (غي ر ملموسة) التي تعمل معأ بصورة 
متناسقة ومترابطة وفقاً لتشريعات ومفاهيم وإجراءات ومبادىئٌ محاسبية وتكنولوجية معيفة 
بهدف تجهيز البيانات وا لعاملات ا مالية الحكومية والأحداث الأخرى»: ويشمل ذلك إعداد 
ورقابة وتنفيذ موازنات جهات ووحدات السلطتين ا مركزية وا محلية والجهات التي تنص 
التشريعات على تطبيق النظام عليها » وصولاً إلى توفي ر معلومات تكون مفيدة للمستخدمين 3 
التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات . 


الوحدة الثالكي 


" الحسابات قيد الدفع: هي الأرصدة والذمم الدائنة المستحقة التي لا تتوفر لبا اعتمادات 2 الموازنة. 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


(1) أهداف النظام. 
(2) مكونات النظام المادية وغير المادية. 
(3) بيئة النظام الخارجية والداخلية. 
(4) دورة تجهيز بيانات النظام. 
(5) شبكة الاتصال 2 النظام. 
(6) الرقابة 4 النظام. 

وسوف يتم الاسترشاد بالأركان الأربعة الأولى ب4 وصف النظام المحاسبي الحكومي 2 
اليمن ليتم من خلالبا التعرف على الإجراءات والقواعد المتبعة التي ينفذها النظام 4 مختلف 
المراحل بدءا من إعداد الموازنة وانتهاءً بإعداد التقارير والحسابات الختامية» بحيث تتناول هذه 
الوحدة الثلاثة الأركان الأولى» على أن يتم تغطية الركن الرابع ضمن الوحدات الدراسية 
التالية. 


3- أهداف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن: 


يعتبر القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته الداخلية والقرارات والأدلة التي 


تصدرها وزارة المالية بمثابة المرجعية الرئيسية لتنظيم السياسات المالية والمحاسبية الحكومية 
4 اليمن. غير أن هذا القانون وتلك اللوائح والقرارات لم تتضمن تحديدا واضحا لأهداف النظام 
المحاسبي الحكومي ب اليمن» وبالتالي يتطلب الأمر استنباط تلك الأهداف من واقع الممارسة 
مع الاستعانة بإصدارات دولية أو مهنية مقاربة للنظام المحاسبي الحكومي وذلك على النحو 
الآني: 
1-3. أهداف النظام وفق الدراسات الدولية والإقليمية: 

تعد دراسة منظمة الأمم المتحدة الموسومة: "دليل المحاسبة الحكومية" من الإصدارات 
الرائدة التي تضمنت تحديداً لأهداف النظام المحاسبي الحكوميء وقد اعتمدت البلدان 


الوحدة الثالثي 


العربية ومنها اليمن ما جاء ب2 هذه الدراسة وذلك 2 الندوة التي عقدت ب2 تونس عام 1980م 
وصدر عنها ماعرف بالنظام المحاسبي الحكومي الموحد للدول العربية. وفقا لذلك فأهداف 
النظام المحاسبي الحكومي بحسب دراسة الأمم المتحدة وندوة تونس المشار إليهما سوف تتمثل 
2 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


وضع النظام المحاسبي الحكومي بما يتوافق والمتطلبات الدستورية والقانونية للدولة. 
الريظ الوقيق بين تويب النظام الحاسبي الحكومي وتبويب المواؤنة تتحفيق التكامل 
ضرورة تنظيم الحسايات لتمكس يوضوح الأهداف والأغراض التي خضلت أو أ شت 
الأموال من أجلهاء وتحديد مسؤولية السلطات التنفيذية عن استخدام هذه الأموال 2 
تنفيد البرامج المقررة. 

أن يكون النظام المحاسبي الحكومي قادراً على توفير البيانات الملاءمة التي تكفل 
تحقيق مهام المراجعة الخارجية. 

أن يكون النظام المحاسبي الحكومي قادرا على توفير البيانات اللازمة لغرض الرقابة 
الإدارية الفعالة على الأموال والبرامج والمراجعة الداخلية والتقييم. 

أن يكون النظام المحاسبي الحكومي قادرا على توفير المعلومات المالية اللازمة 
للتخطيط والبرمجة ولأغراض تقييم الأداء 4 صورة مادية ومالية. 

آنتقتصح الحسابات بطريقة ملايفة عبن نشاكع ظفية البرامج الحكرمية المالية 
والاغتصادية سن ت قياس الموازذ» وتحليلها؟ وتحديد التكاليف: والفوضدل إلى تناف 
الغ 

بحب أن تكون اننظ الكساسبية قادرة على كلبية الشاهنة للفعلورمات اخالينة اة 
للتخطيط وإعداد البرامج؛ ومراجعة وتقييم الأداء2. 

تنظيم الحسابات بطريقة تمكن من تقديم البيانات المالية اللازمة للتحليل الاقتصادي 
خد هدافا كعات الوم 


وبتحليل مدى استجابة النظام المحاسبي الحكومي 2 اليمن للأهداف السابقة يتضح أن 
هناك اتفاقاً مع بعض تلك الأهداف -نظرياً على الأقل - وبالأخص الأهداف التي لاتنطوي 
عن كلبية مقطليات المحاسبة الإذارية مكل تمديه التكاليت: وشيم الآداءوالأهداف امقلقة 
بالبرامج» وذلك ناتج عن إتباع أسلوب موازنة البنود 4 إعداد الموازنة العامة والأساس النقدي 2 
تنفيذها » وهو أسلوب لايُمكن النظام من تحقيق الأهداف المتعلقة بالبرامج ومنها توفير 


© أضاف 2 ندوة النظام المحاسبي الحكومي للبلدان العربية عبارة» "بما يخدم تحقيق أغراض موازنة البرامج 
والأداء عند تطبيقها". 


الوحدة الثالكي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


م مات كاضيه د مال تق الأدلووالرقانة الاذارية العا »:والتريط بيخ الف والنفقة أو 
بين الجهد والإنجاز. 
2-3. أهداف النظام وفق المداخل النظرية المحاسبية: 

يغب الكدخل التفمى السايق الإشارة إلبه ك الوحدة الأول سن المداخل التظرية المناسبة 
للتطبيع هلى التحلى العا سية كوف اومتها تكلاء اللسايية لكين ف وانيهادا إن هذا الكل 
وبالتظو إلى كون لحان سكن اهو ها هن اتاب امات لامي اتك 
السابق مناقشتها تفصيلاً ب الوحدة الأولى يمكن اعتبارها أهدافا للنظام المحاسبي 
الحكومي. علماً أن تلك الأهداف تعتبر أهدافاً نظرية قد يعجز النظام المحاسبي الحكومي 2 
اليمن عن الوفاء بالعديد منها بسبب السياسات المحاسبية المعمول بها حالياً؛ إذ تتطلب تلك 
الأ شاف ١‏ عا ااك مجان معا اهو اساي اا اكا :يها أن هناك 
مشروعاً قائما لاعتماد النظام المحاسبي الحكومي ب اليمن لأساس الاستحقاق الكامل؛ 
فسوف ننظر لتلك الأهداف كأهداف طموحة يُتوقع الوفاء بها مستقبلا بعد انجاز المشروع. 
4- مكونات النظام المحاسبي الحكومي في اليمن: 

عزيزي الدارس؛ سبق تعريف نظام المعلومات المحاسبي الحكومي بأنه يتألف من 
مكونات ملموسة وغير ملموسة تتفاعل فيما بينها بغرض تحقيق الأهداف المنشودة. وتأخن 
الك وتانلا للموبة حو ماف مل الأضراق اللاك و اتمه اك العاسوب والحموفة 
المستندية والدفترية وما شابههاء أما المكونات غير الملموسة فهي غير مادية وتتمثل ب4 القواعد 
والإجراءات والمبادئ وما شابههاء وهذان المكونان متلازمان ولايمكن الفصل بينهما. والفقرات 
التالية تبين طبيعة تلك المكونات # النظام المحاسبي الحكومي 4 اليمن. 

1-4. المكونات المادية للنظام المحاسبي الحكومي 2 اليمن: 

حدد دليل النظام المحاسبي الحكومي مكونات النظام المادية 4 مجموعة دفترية تضم 

عدوا مادقا | لاسي التظامية وتلخبرى ملاتا( عا بسب ا راا د 


الوحدة الثالكي 


إثبات المعاملات المالية المختلفة من واقع المجموعة المستندية المحددة للنظام» غير أن العديد من 
الجهات الحكومية أصبحت حاليا تستخدم النظام المحاسبي الحكومي المركزي الآلي الذي 
يندرج ضمن مشروع تحديث المالية العامة الجاري تنفيذه حالياء وبالنسبة للجهات الحكومية 
الأخرى التي لم يتم ربطها بهذا النظام» فهي إما لديها نظام آلي مؤقت لحين ربطها بالنظام 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


المرحزي الآلي» أو مازالت تتبع النظام اليدوي كما هو الحال لدى العديد من الوحدات 
الإدارية بالسلطة المحلية. وعموماً فالنظام اليدوي يظل الأساس الذي استند إليه 4 تصميم 
النظام الآلي. وفيما يأتي توضيح لتلك المكونات المادية بنوعيها الآلي واليدوي: 
1-1-4. مشروع تطوير نظام المعلومات المحاسبي الحڪومي :(AFMIS)‏ 
يشكل مشروع تطوير نظام المعلومات المحاسبي الحكومىي ) Accounting Financial‏ 
)Management Information System (AFMIS)‏ أحد مكونات مشروع تحديث المالية العامة 
بتمويل وإشراف البنك الدولي» ويهدف المشروع إلى دعم البناء المؤسسي # حقل الإدارة المالية 
2 وزارة المالية والجهات المعنية بالعملية المالية والمحاسبية ووحدات الموازنة العامة والمحافظات 
والحسابات وأنظمة الدفع. وتقوم خطة تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل» تم فعلا تنفيذ المرحلة 
الأولى وجزء من المرحلة الثانية حيث أنجز خلالبما الجوانب الآتية: 
© إنشاء مركز (كمبيوتر) 2 وزارة المالية وتزويده بالأجهزة اللازمة. 
© إعداد البرمجيات (501]53156) وتركيبها كاملة؛: وتتألف من برنامج نظام إعداد 
© تشغيل النظام 2 الدواوين الرئيسية لعدد تسع جهات ووحدات بالسلطة المركزية. 
أما المرحلة الثالثة فيتوقع أن تشمل الآتي: 
© ربط جميع المكاتب التنفيذية العاملة بالمديريات مع المكاتب التنفيذية بالمحافظات 
وارتباط كل مكتب تنفيذي بديوان عام الوزارة التابع له» وبذلك يتم ربط جميع 
المكاتب التنفيذية للسلطة المحلية بمركز النظام بوزارة المالية. 
© تطوير النظام بما يمكن من تبني الأساليب الحديثة للموازنات» والانتقال من الأساس 
© توفير نظام اتصالات يُمَكن من الرقابة والحصول على معلومات وتقارير فورية» وذلك من 


الوحدة الثالكي 
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1 
ل 
3 
1 
ا 
3 
4 


2-1-4. المجموعة الدفترية للنظام المحاسبي: 
تالف المجموعة الدفترية المستخدمة 4 النظام المحاسبي الحكومي ك اليمن من مجموعة 

الدفاتر المحاسبية ومجموعة الدفاتر البيانية فيما يأتي تفاصيلها: 

أزلاه متعموعة الدفاتر المساسيية: 
تستخدم الدفاتر المحاسبية لإثبات وترحيل وتلخيص المعاملات المالية أشاء تنفيذ الموازنة؛ 

وذلك بإتباع طريقة القيد المزدوج وقواعد التسجيل المحاسبي المتعارف عليها » وتتكون من: 

(1) دفت راليومية العامة سلطة زية/سلطة مجلية - نموذ (1 حسابات): هو دفتر 
يومية وأستاذ عام ويسمى باليومية العامة ذات الخانات التحليلية: ويثيت :هذا الذكتر جميع 
العمليات المالية التي تتم أولاً بأول من خلال مستندين يعطى كل منهما أرقام متسلسله 
ننتوية مواقم القين مدهت الزومية العامة وهذا السضدان هنا 

أ. استمارة اعتماد الصرف نموذج (44 حسابات): وتستخدم لإثبات العمليات المالية التي 


يترتب عليها صرف مبالغ بشيكات. 


ب.كشف تسوية لموذج )55 حسانات): هي عبارة عن سند فيد يومية› وتستخدم لإثيبات 
جميع الات ااه الس لاتب عا صرف بات بشيكات.: 


وبموجب القيود المثبتة بدفتر اليومية العامة يتم القيد والترحيل 2 بقية الدفاتر. وتجري 
المطابقة بين إجمالي الجانب المدين بهذا الدفترمع إجمالي الجانب الدائن به» كما تجري 
المطابقة بين إجماليات خانات اليومية العامة المدينة والدائنة مع الإجماليات بالدفاتر المحاسبية 
الآخرى وصولا إلى استخراج الحسبة اليومية (ميزان مراجعة يومي). 


شكل (1 -3) دقتر اليومية العامة - مركزي نموذج (1 حسابات) 
الجانب المدين (منه) 


الحسلان ارتاي للحمائية 


الإسندامت الصابك المساعة المدبنة |السابك الساعة الان | الحسلبات الإنتقلية | الحسابات لنظابية 


شيع وين 


الجانب الدائن ( له) 


يوضع هنا صفحة الجانب الدائن من دفتر اليومية- مركزي نموذج (1 حسابات) 


تموذج رقم ( ١‏ ) سلطة مركز 


اليومية العامة سلطة مركزية لاال اس س 
الموارد الحسابات المساعدة المديئة الحسابات المساعدة الداننة | الحسابات الإنتقالية الحسابات النظامية |الحسابات الرقابية الاحصائية 
ح/البنك | ح</البنك حساب 
الباب الباب الباب الباب الباب 
عا 3 ب باب باب إستخدامات | موارد 1 5 الإستخدامات | المبلغ الكلي 
۴ ن ابات 
الأول الثاني الثالث الرابع الخامس ح/ النقدية أ“ (مالية) (مالية) مدينة دائنة مدينة | دائنة | مدينة | دائئنة 
أخر أثنة أخرى 


(2) دفتر مفردات موارد واستخدامات الموازنة _- نموذج (2 حسابات): هو دفتر أستاذ مساعد 
للموارد والاستخدامات مبوب تحليلياً على مستوى الفصل والبند والنوع. 

(3) دفت رالفك: يتكون من عدة دفاتر أستاذ . كل دفتر منها يخص أحد حسابات البنك 
وتتضمن» دقتر البنك موارد - نموذج (3)» دفترالبنك استخدامات - نموذج (4)» دفتر 
البنك موارد محلية - نموذج (5): دفتر البنك نفقات تشغيلية محلية - نموذج (6)» دفتر 
البنك اكتساب أصول غير مالية محلية - نموذج (7)» دفتر البنك موارد مشتركة - 
نموذج (14)ء دفتر البنك موارد عامة مشتركة - نموذج (13): دفتر البنك حسابات 
جارية - نموذج (15)» دفترالبنك مساهمات ذاتية - نموذج (16)» دفترالبنك 
أمانات - نموذج (19). 

(4) دفت رالنقدية - نموذج (17 حسابات): هو دفتر أستاذ مساعد للنقدية بالصندوق. 

(5) دفات رأستاذ /خرى: تتضمن دفاتر إجمالية وفردية تحليلية للحسابات المساعدة المدينة 
والدائنة» والحسابات الانتقالية» والحسابات النظامية» والحسابات الرقابية الإحصائية. 

قافاء مجسوعة السخلات اتسا 
تستخدم هذه السجلات لحصر وتوفير بيانات إحصائية متنوعة كمية وغير كمية التي 


الوحدة الثالثت 


محكمة على مختلف العمليات المالية. وتتصمن هده المجموعة عدة سجلات من أهمها: 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


الوحدة الثالثي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


1. سجل الخزينة - نموذج (35 حسابات): يُمسك هذا السجل من قبل أمين الصندوق لإثبات 


بين هذا السجل ودفترالنقدية - نموذج (17)› أن دفتر النقدية عبارة عن دفتر أستاد 
ممسوك لدى قسم الحسابات لترحيل مبالغ مقبوضات ومدفوعات الصندوق من واقع قيود 


والإيداع. 


ذج (36 حسابات): يستخدم لقيد 
استمارات اعتماد الصرف الواردة من الإدارات المعنية بالجهة» ويتم قيد الاستمارة بتسلسل 
رقمي 2 السجل. ويُمّكن القيد المنتظم 4 هذا السجل من تحقيق رقابة داخلية فعالة على 
مستندات ومعاملات الصرف. 

سجل الارتياط - نموذج (37 حسابات): يستخدم لمراقبة اعتمادات الموازنة» حيث يخصص 
لكل نوع صفحة أو أكثر 4 هذا السجل يقيد فيها المبالغ التي يتم الارتباط بها والحركة 
عليها خلال العام. وتُمّكن بيانات هذا السجل من ضمان الالتزام الصارم باعتمادات 
الموازنة. 

سجلات بيانية إحصائية أخرى: أورد النظام نماذج أخرى من السجلات البيانية منهاء 
سجلات قيد صرف الأجور» وسجل قيد عقود الإيجارات» وسجل قيد عقود المقاولات› 
وسجل حصر الشيكات الواردة للتحصيل/والمؤجلة» وسجل قيد الكفالات (الضمانات)»› 
وسجلات تحليلية ورقابية للموارد المشتركة والموارد العامة المشتركة والمبادرات الذاتية 


والتعاونية. 

اشتملت مكونات النظام المحاسبي الحكومي على عدد من المستندات الواجب استخدامها 
تنفيذ المعاملات المالية الحكومية المختلفة» تتضمن مايلي: 

.1 


المستندات المحاسبية الرئيسية الخاصة بالموارد العامة: رقم النموذج 
- حافظة توريد نقية إلى الخزينة 6 حسابات 
- حافظة توريد نقدية إلى البنك 7 حسابات 
- حافظة توريد شيكات إلى البنك 8 حسابات 
- قسيمة متحصلات نقدية (مركزية - محلية - مشتركة) 0 حسابات 
- إيصال استلام شيكات 1 حسابات 


- كشف التسوية (سند قيد) 5 حسابات 


2. المستندات المحاسبية الرئيسية الخاصة بالاستخدامات: رقم النموذج 

- استمارة اعتماد الصرف 44 حسابات 

- استمارة صرف مرتب لموظف واحد 5 حسابات 

- كشوف المرتبات 

- كشف التسوية (سند قيد) 5 حسابات 
وتتضمن الوحدتان الرابعة والخامسة توضيحات إضافية حول طبيعة واستخدامات كل مستتد› 


وذلك عند تناول الدورات المستندية للموارد والاستخدامات وإجراءات تجهيز بياناتها. 
4-1-4. المجموعة الدفترية والمستندية لحسابات المخازن الحكومية: 

حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات 
والمخازن الحكومية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم(53)لسنة 2009م والسجلات والمستندات 
الواجب استخدامها 2 المعاملات الخاصة بالمخازن على النحو الآتي: 
أولاً: المجموعة الدفترية لحسابات المخازن الحكومية: 

تضمنت المادة (320) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات تحديد مختلف الدفاتر 
والسجلات اللازمة لأعمال المخازن وإجراءات القيد فيهاء من أهمها: 

(1) سحل يومية ا ملخزن: يستخدم لقيد بيانات استلام وصرف الأصناف المخزنية» ويتم 
القيد 2 الدفتر بحسب تسلسل آرقامه» مع بيان قيمة كل صنف من الأصناف الواردة 
والمنصرفة. 

(2) سج لآستاذ الشطب با مخزن: يُمسك هذا السجل 4 قسم حسابات المخازن التابع لإدارة 
المشتريات. ويستخدم لترحيل كميات وقيم الأصناف المخزنية الواردة والمنصرفة بحيث 
يوضح بعد كل عملية مقدار الرصيد الباقي من كل صنف. ويعرف هذا السجل 2 
المحاسبة المالية باسم سجل رقابة المخزون. 

(3) سحل عهدة ا ملخزن: يمسك هذا السجل 2 المخازن الرئيسية» ويستخدم لإثبات 
الأصناف الموزعة على المخازن الفرعية» كما يستعمل بمعرقة أمناء المخازن لقيد الوارد 
والمنصرف من كل صنف مع بيان الرصيد الباقي بعد كل عملية. ويماثل هذا السجل 
2 المحاسبة المالية مايعرف باسم بطاقات الصنف. 

(4) سجلات مخزنية أخرى: وتتضمن» سجل العهدة الشخصية» وسجل محاضر لجنة 
الفحصء وسجل قيد الأشياء الثمينة» وسجل قيد حوادث السرقة والحريق والإهمال؛ 


الوحدة الثالكي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


الوحدة الثالثي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


وسجل إجمالي موجودات المخازن والعهد الشخصية» وسجل قيد الارتباط (الارتباطات 
الخاصة يمشتريات السلع واتخدمات واتشاولات)»«وسجل كهرس الأضتاف» وسجل فين 
الحتب والمجلات العلمية والدوريات» وسجل فيد الكتب المعارة» وسجل فهرس 
محتويات المكتبة» وسجل قيد المشغولات بالورشة» وسجل قيد الأصناف المستهلكة 
بالورشة. 


كانيا؛ الجموعة المستتدية لحسابات المخاؤن الحكومية: 
حددت الفقرة (ع) من المادة (320) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات استخدام 
استمارات ونماذج المخازن الآتية: 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


استمارة المقايسة السنوية: تعرف المقايسة بأنها خطة سنوية تعدها الجهة تتضمن 
عمليات الشراء المطلوب تنفيذها 4 إطار برامج الإنفاق الرأسمالي والعمليات الجارية 
لسنة قادمة. 

استمارة طلب توريد أصناف للمخازن. 

استمارة طلب وإذن صرف أصناف من المخازن. 

استمارة طلب استلام أصناف من المخازن. 

استمارة إرجاع أصناف إلى المخازن. 

استمارة قيد العهدة الشخصية. 

استمارة محضر جرد الأصناف. 

استمارة كشف الزيادة والنقص» واستمارة طلب خصم أصناف مفقودة أو تالفة. 
اسثمارة مقايسية ورشة: واستمارة طلب صرف أضناف للورشة. 


(10) نموذج عقد تأجير أ صناف. 
2-4. المكونات غير المادية للنظام المحاسبي الحكومي 2 اليمن: 
تضم مكونات النظام غير المادية العديد من المفاهيم والقواعد والسياسات المحاسبية التي 
يرتكز عليها تنفيذ مختلف المعاملات المالية المختلفة: إضافة إلى دليل (هيكل) حسابات 
الموازنة وماينطوي عليه من مجموعات حسابات وخصائص يتميز بها. والآتي توضيحا لذلك. 
1-2-4. المفاهيم والسياسات المحاسبية للنظام: 
يرتكز النظام المحاسبي الحكومي 2 اليمن 4 تنظيم وتنفينذ مختلف المعاملات المالية 
الحكومية إلى المفاهيم والسياسات المحاسبية الأساسية الآتية: 


(1) مفهوم الوحدة المحاسبية: تتحدد الوحدة المحاسبية الحكومية ب النظام استناداً إلى 
مفاهيم نظرية الأموال المخصصة التي تفسر الوحدة المحاسبية بأنها "المال أو الاعتماد 
المخصص لتأدية نشاط معين طبقاً للقوانين والنظم والتعليمات التي تحدد استخدام هذه 
الموارد 2 الأغراض التي خصصت من أجلها"» وذلك بحسب التوصيف السابق لمضامين 
التظرية, 
ومن مظاهر تطبيق نظرية الأموال المخصصة 4# النظام المحاسبي الحكومي اليمني تنوع 
وتعدد الوحدات المحاسبية الحكومية التي يحددها ويميزها طبيعة المال الذي يتمحور 
نشاطها حوله» حيث يتضمن النظام الوحدات الآتية: 

أ. جهات السلطة المركزية: وتتشكل من الوزارات والبيئات والمصالح التابعة للسلطة 
اللركوية: وتظبيكا لتظطرينة الأموال الخصمية تيقب كافة هذه الحيناث محكيعة وة 
محاسبية واحدة» كونها تخضع مجتمعة لموازنة عامة واحدة» ومال مخصص واحد هو المال 
الحكومي العام. 

ب. وحدات السلطة المحلية: وتتشكل من الوحدات الإدارية من مديريات ومحافظات» وتعتبر 
نوهي إذانية معوات سديرية أو ag E‏ نعاسينة متهن E‏ 
لنصوص قانون السلطة المحلية الذي أوجب إعداد موازنة وحساب ختامي مستقلين ومال 
مخصص مستقل لكل وحدة إدارية على حدة» وبدوره استجاب النظام المحاسبي 
الحكومي لذلك باستحداث قواعد محاسبية تلبي تلك المتطلبات» وكما سيتضح لاحقا. 

ج. الوحداتا مية المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة: تعتبر كل وحدة منها بمشابة 
وحدة محاسبية مستقلة كونها تختص بمسؤولية إدارة مال مخصص مستقل ومنفصل عن 
الأموال الأخرى. فوزارة الأوقاف متلا تعتبروحدة محاسبية مستقلة لأنها تختص بمال 
الأوقاف الذي يعد بمثابة مال أمانة يجب أن يُحَصل من مصادر محددة ومقيد إنفاقه 2 
الات تسد ويتقين الصو بالتسية لأموال الشاهة و الفاق الكاضة علها أن يكن 
هذه الوحدات تطبق قواعد المحاسية الحكومية كوزارة الأوقاف واليكة العليا للأدوية 
وصناديق النظافة وتحسين المدن» 2 حين تطبق وحدات آخرى قواعد النظام المحاسبي 
الموحد. 

د. الحسابات خارج الموازنة: هي عبارة عن مبالغ نقدية يتم تحصيلها لأغراض محددة ليس لبا 
علاقة مباشرة بإيرادات ونفقات الموازنة العامة لكنها تخضع لإدارة وإشراف الجهة 
الحكومية والخزينة العامة للدولة. إن أهم سمة تميز هذا النوع من الأموال أنها تتطلب فتح 


الوحدة الثالكي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


حساب بنكي مستقل ليتم من خلاله إيداع المبالغ المحصلة وإنفاقها ب الغرض المحدد لبا 

على أن يبقى رصيد الحساب النقدي قائماً يرحل للسنة المالية التالية» بعوكس الحسابات 

البنكية الخاصة بالموازنة والتي يجب إقفالما وتصفيرها نهاية السنة المالية. والتصنيف الآتي 

يبين أنواعها وطبيعتها: 

(1) حسابات الأمانات: تتمثل 2 الأموال التي تحتفظ بها الجهة الحكومية بصورة مؤقتة 
على سبيل الأمانة أو تطبيقا للقوانين والنظم والإجراءات والقرارات. من الأمثلة عليهاء 
الكامينات التقوعة» مر اا خود واا البحضيلة الى 

© الحسابات الجارية: تاخن هذه الحسابات صورا ككيرة ومتحددة من الموارة يكم تحصيلها 
وإتفاقها الأقراض محندة ويد كل خاب اة وة جام سا قذير مالا 
مخضضا معيتا» ويتطلب' 4 هذا النوع من الأموال سبك محموطة دفترية ودي 
مستقلة لكل حساب. ويمكن تصنيف هذه الحسابات 2 أحد الأنواع الثلاثة الآتية: 

ات موارد الأنشظة السولة ذإقاء و ا رة الح تخسنيسى لول أنشطة 

فرعية لدى الجهة الحكوميةء مثل نشاط المقاولات التجاري لدى دائرة الأشغال 
العسكرية؛ ونشاط التعليم الموازي بالجامعات الحكومية. 

© حسابات ا موارد ا مشروطة: يتركز هذا النوع 4 موارد المنح والقروض التي يشترط 

المانح أو المقرض إنفاقها 4 أغراض محددة. 

* حسابات ا موارد ا محصلة با مقاصة (الصوا2): وتتعلق ببعض موارد الموازنة العامة التي 

ووه التغزينة العا بالا بب آن يخصم مها نسية مح كاقرنا مل بخضة 

2 من إيرادات الزكاة مقابل حصة العمال فيها (العاملين عليها)» وخصم 10/ 

من عائدات الدولة 4 الاصطياد البحري لتمويل بعض أنشطة وزارة الثروة السمكية. 

(2) الأساس المحاسبي: أوجب القانون المالي ولائحته التنفيذية اتباع الآساس النقدي بے توقيت 

الأمكراق بالفاعلات اكالية الخقفة ويك ظل المنارنات الحاسييية السكوميةة الشالية 

يسمح باتباع الأساس النقدي المعدل ولكن بما لايتجاوز نهاية العام المالي. 

(3) أسس التقويم والقياس: يتبع النظام أساس التكلفة التاريخية # قياس وتقييم المعاملات 
المالية» ويسمح بسعر السوق ب2 حالات معينة وتحديداً عند تقييم المفردات العينية. وبالنسبة 
التعا ملؤت عملة الجنبينة فيكم قان الك اجى وق ببس صرف تشيرة البدك الركوي 


الوحدة الثالثي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


(4) قواعد التسجيل والإثبات المحاسبي: يتبع النظام طريقة القيد المزدوج 4 تسجيل المعاملات 
اة وإعذ]ك ورك التقاوير اخائية والتخسابات الختامية: 
2-2-4. هيكل (دليل) حسابات النظام: 
يعرف دليل أو هيكل الحسابات بأنه» قائمة بمختلف الحسابات التي يستخدمها النظام 
المحاسسبي. ف إقبات المعاملات الخالية» بحيت يهم تمييز وكريب الحسابات باستحداء آي من طرق 
الترميز الشائعة التي من أشهرها طريقة الكتل الرقمية» وطريقة المجموعات المترابطة 
(البرمية)» وطريقة الأرقام العشرية؛ وغيرها. 
بالنسية للنظاء اللحاسيى الحكوني ا الین ققد أطلق على ذليل الاباك مستي ظا 
قفتي كييانات ا حا کا إن الجوانب اھ 
يعرف نظام تصنيف حسابات الموازنة بأنه ترجمة ملخصة لجميع البيانات والمعلومات المالية 
والمحاسبية ويمثل نظاماً لتسلسل الأرقام البرمي للحسابات. 
ويتميز هذا التصنيف بالآتي: 
(1) صمم بطريقة تتناسب وطبيعة الأعمال والأنشطة الخاصة بإعداد الموازنة العامة. 
(2) يُمكن من تحقيق الأهداف أو المتطلبات الحالية والمستقبلية للموازنة العامة. 
ويهدف إلى: 

(1) تحدين الا جرا ءات والخطوات المعلقة بالأنشظة الا والمحاسبية الواحب إقاضينا د 
وحدات الموازنة العامة المختلفة والتي حدد لبا أعمالاً وأنشطة مالية ومحاسبية أثناء 
إعداد.وشفيذ المواؤتة العامة اسعادا إلى القوانين واللراتم والتشريعات المالية السارية 
والمعمول بها. 

(2) تعريف الموظفين ب4 وحدات الموازنة العامة بالعمليات والقيود المحاسبية وأساليب 
تتفيذها: 

زوف كل ميكل ااك ارا الركيزة الأساسية لدراسة وقي مضامين الوخدات الدراسية 
التالية المتضمنة قواعد المعالجات المحاسبية المتبعة ب2 النظام المحاسبي الحكومي ب4 اليمن› 
هند ا لذلاق سرف عقاول التق رات القانية مسكرناه و اتس ميكل ن الحسانات: 

أولا: مكونات هيكل (دليل) حسابات النظام: 

يتألف هيكل حسابات الموازنة العامة 2 اليمن من ست مجموعات يبينها الشكل (2 -3) 

الآتي: 


الوحدة الثالكي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


شكل (2 -3) هيكل حسابات الموازنة العامة 2 اليمن 
المجموعة الأولى: الحسابات الرئيسية 
1. مجموعة حسابات ا موازئة 


أ - موازنة التث 
الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين (مش) الباب الأول: الإيرادات الضريبية (مش) 


الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات ١‏ الباب الثاني: المنح (مش) 
والخدمات والتحويلات وال متنوعة (مش) 


الخصوم (مر) ن 
2 مجموعة حسابات البنك 
ح/ البنك موارد (مر) ح/ البنك استخدامات (مر) 
ح/ البنك موارد محلية لم) ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية لم) 


ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية محلية (مح 
المجموعة الثانية: الحسابات المساعدة 


ح/ الينك موارد مشتركة (دواوين ا محافظات فقط) ح/ الموارد المشتركة (دواوين ا ملحافظات فقط) 
بخا/ البتك حسانات جارية (مش <١‏ د00 د الحخسانات الجارية(ممم ٠ا‏ 
ح/ البنك مساهمات ذاتية (مم 202020202000 | ح/المساهمات الذاتية(م) )أ 


ح/ السلف المؤقتة (مش) 

ح/ سلف الحسابات الجارية (مش) 
ح/ السلف على الأجور (مش) 

ح/ الاعتمادات المستندية (مش) جات د ل بر ار 
ح/ التحويلات النقدية إلى الخارج (مش) 
ح/ المبالغ المدفوعة مقدما لمش) 


الوحدة الثالكي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


ح/ المدينين (سلطة محلية) (مر) ح/ الدائنين (سلطة محلية) (مر) 


الجموعة الكالئة: المسابات الانتهالية 


ااا الداقة الحضطلة ان 


ح/ التزامات سلع وخدمات وممتلكات (مشر) (8) ح/ دائنون التزامات قائمة (مش) (2) 
ح/ التزامات اكتساب أصول ثابتة (مش) (۸) 
ح/ التزامات اكتساب أصول غير منتجة (مش) (۸) 


ح/ الموارد المستحقة (مش) (0) ح/ تسوية المستحقات والمقدمات المدينة (مش) (0©0) 


ح/ نفقات مقدمة عن سلع وخدمات وممتلحكات (مش) )°٥(‏ 


الجموعة الرابفة : الحسايات النظافية 


ح/ الحفالات (مش) ((ا) ح/ أمانات الحفالات (مشر) (0) 
| ح/ الديون المستحقة للحكومة (مش) (©) | | ح/متابعة مطلوبات الحكومة (مش) (©) ااا 
| ح/ الشيكات الواردة للتحصيل (مش) (©) )202020202020 | ح/ الشيكات تحت التحصیل (مش) (©) اا 
| ح/ الشيكات الواردة المؤجلة لمشر) (6) 02020202020200 ١‏ ح/الشيكات لمؤجلةامش) (©) 0077| 


ح/ المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة (مشر) (11) ١‏ ح/ متابعة المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة (مش) (11) 


ح/ مراقبة متحصلات المنح (مش) )١«‏ ح/ المنح «رمشر) )١(‏ 
ح/ مراقبة متحصلات الاقتراض الحكومي (مر) (ل ح/ الاقتراض الحكومي (مر) (ل) 
| ح/ مراقبة متحصلات أصول القروض (مر) (۸) ح/ متحصلات أصول القروض (مر) (۸) 


ح/ اكتساب الأصول غير المالية (مشر) )M(‏ ح/ مراقبة اكتساب الأصول غير المالية (مش) (/ا) 2 
| بدا اكاب الأصول المالية زمق (0) ٠‏ | حاهراقة اتساب الأصبول المالية سي © ]| - 
| ح/ مراقبة المساهمات الذاتية والتعاونية لمح (0©) 222 ١‏ ح/ المساهمات الذاتية والتعاونية لمح (@) ٠‏ 


المجموغة السادسة: الحسابات العامة للموازئة العامة للدولة 


1. مجموعة الحسايات العامة للسلطة ا مركزية 
حساب الاستخدامات العامة (مر) | حساب البنك استخدامات عامة (مر) 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


الوحدة الثالكي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


حساب الحكومة العام (مر) 


«(مش): يشير بأن الحساب مشترك ويُستخدم 2 إثبات | 


©(مر): يشير بأن الحساب مركزي ويستخدم 4 إثبات | 


الحروف الإنجليزية: تعبر الحروف الانجليزية المتماثلة 27 


«(مع): يشير بأن الحساب محلي ويستخدم 2# إثبات المعاملات بدفاتر الوحدات الإدارية للسلطة المحلية فقط. 


خرف (4) اللبين امام كل مخ ح/ القزافنات سلع وخدمات وممتلكات »وه التزامات اكساب:أصول قابعة: 
وح/ التزامات اكتساب أصول غير منتجة 2 الجانب المدين» أن هذه الحسابات تقابل حساباً واحداً 4 الجانب 
الذائن هو حا دائتون التزامات قائمة. كذلك وضمن حسابات المجموعة الرايمة يشير احرف ((1) المبين أعام هام 
الحفالاو التي تضاخ مو جنزا لط بيغة نواد تخد الإ .مجه ريجات الدتى إزا تالو اززحة يميرك بإلاح مر باستنا 
4القية يهببابات المجموعة الرابعة» وي حسابات المجموعة الخامسة أيضا. (أنظر الخاصية رقم 8) 


حساب البنك عام (مر) 


لمعاملات المالية لدى كلا السلطتين المركزية والمحلية. 
لمعاملات المالية بدفاتر جهات السلطة المركزية فقط. 


الجانبين المدين والدائن عن الحسابات المتقابلة. مثلا: يشير 


بات موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة› 


وتن هده النسابات بإقليار حرك اللتضوق فا هن الأفهادات اللشخرضية اة 


أو اتمحدة الد ا راء والحسل قفالا من 


تقديرات مواردها كما ورد بالموازنة العامة. أي 


أن هذه المجموعة هدفها تجميع البيانات الفعلية عن تقديرات الموازنة فيما يتعلق ببنود 


كا سخ آلو د و الات تخد امات ونا 


لتالئ فحسابات هده المجموعة هى الحسابات 


الوحيدة التي تتضمن تقديرات الموازنة العامة» أما حسابات بقية المجموعات فيتم 
الاحتفاظ بها واستخدامها لأغراض التنفيذ الفعلى للموازنة. 


(2) 


مجموعة حسابات البنك: تعبر هذه المجموعة عن الحسابات البنكية الخاصة بتحصيل 


موارد الموازنة العامة» والحسابات البنكية الخاصة بدفع استخدامات الموازنة العامة. 


وتم استحداث هذه الحسابات E‏ للنظام المعروف باسم "حساب الخزينة المنفرد 
۵ ا ففية اكواونة العامة ف اليمن والذق تضهن العديد من الإجراءات 


المجموعة الثانية: الحسابات المساعدة: هي عبارة عن مجموعة حسابات مؤقتة تفرضها متطلبات 
رقابية ومحاسبية بهدف ضمان التنفيث السليم والقانوني لاستخدامات وموارد الموازنة. حيث يتم 
استخدامها ب4 إثبات بعض المعاملات المالية قبل الاعتراف والتحقق الفعلي لبا مثل ح/السلف 
از خا عتمادات السسدية الا تكد امات واا ارد الشركة بعك موا السلظة 
الحلنة وعتضم اللحسابات ا اع ايك الحييابات نفارج ا ما اتا ات 
الجازية» و حا الساهفات الذاقية وسنابات البتوك القايلة لبا وتخضع الحسابات الساهد؛ 
قالحات اة حا اتسيف كارا بالتنضيل ف الوعوات:القالية 

المجموعة الثالثة: الحسابات الانتقالية: هي الحسابات المرتبطة غالباً بالمعاملات المتداخلة بين 
الفترات المالية» وهي نوعان» الأولى: الحسابات المتعلقة بالمبالغ المحصلة كأمانات للغير بحيث 
يم إعادتها لا انها عند كراش شروظ نة وشقبر انهه انواع الحينابات خارج اخوازتة. 
والثانية: حسابات تتعلق بالالتزامات والمستحقات والمقدمات من الاستخدامات والموارد» وهي 
عبارة عن حسابات متقابلة تخدم أغراضاً إحصائية رقابية بالدرجة الأولى ولايترتب عليها أي 
تاتبرسياشر ف اتن امات وموارد اللوازقة» و كما سرك لاخدا 

المجموعة الرابعة: الحسايات النظامية: هي حسابات متقابلة تم استحداثها بفرض التذكير 
والمتابعة وتحقيق الرقابة الضرورية لبعض ال معاملات المصاحبة للنشاط التشغيلي كالشيكات 
المحضسلة» والآوراق والتضائج ذات القيسة: ,وكذا بسكن امامت الخرضية أو الطاركة مكل 
الهم الات والديون اة الممكرمنة: 

المجموعة الخامسة: الحسابات الرقابية الإحصائية: هي حسابات متقابلة البدف منها مراقبة 
وحصر ومتابعة المعاملات المتعلقة بالاستخدامات والموارد الناشئة عن المنح التي تحصل عليها 

الحكومة من جات خارجية أوراخلية: إضنافة إلى مراقية وخم ر التاملات الأول غير 
المالية (الأنشطة الرأسمالية) والمعاملات 2 الأصول المالية (الأنشطة التمويلية). 

المجموعة السادسة: الحسابات العامة: هي حسابات إجمالية ختامية تظهر ب2 نهاية العام المالي» 

حب متخو يفوك إجراء يرد الال اللاؤة هقد إعداد القواكم الخالية البتثرية والتحسايات 
الاس 

ثائياً: خضائمن ميكل الحسابات: 


الوحدة الثالكي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


الوحدة الثالكي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


يحمل هيكل الحسابات المعروض 4 الشكل (2 -3) العديد من الخصائص البامة التي 
تتكامن مع السياسات والمقافيم اللساسيية للنظاء وكوش يقبكل ر اسم الاجرادانه والعالجات 
المحاسبية عند التطبيق على الواقع العملي» والآتي شرحاً تفصيلياً لتلك الخصائص: 
(1) إتباع التبويب النوعي لحسابات الموازنة: 

شح إعداد الوازنة العامة للدولة ج اليمن نظام أو أفسلوت الموازنة التفليدي اسمن 
اة مرد وكرم هذا الأسلوبه “کاس التوضيع “على فرب جات الوا 
تبويباً نوعياً. وبالرجوع إلى مجموعة حسابات الموازنة ب هيكل الحسابات السابق يلاحظ إتباع 
طويفة الحموهات اتترايظةء حبك قم تودي» حسابات ا رارت ت عقر محموسات ريسي بكسن 
مجموعات للموازد وكفين اشرق الاستعداماث وشمى الجموعة الوا دة باب مع إعطاكة ركنت 
(باب أول» باب ثاني»..الخ)» ويتفرع من كل باب حسابات صغرى تسمى فصولاً مع إعطائها 
رقماًء ثم يتفرع من كل فصل بنود (تعطى رقماً)؛ وأخيرا يتفرع من كل بند أنواع (تعطى 
رقمين)» والمثال الآتي يوضح ذلك: 


باب فصل بند | نوع اسم الحساب | باب| فصل بند نوع اسم الحساب 
1 الإيرادات الضريبية الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 


11 | اإنداتازحة ma‏ ا 
١‏ | اسااتهركة | | | 3] عستت کرم ادرو 


8 | زكاة الفطر 1 | الدعم المركزي الجاري 
ويتيح ذلك التبويب استخدام الحاسب الآلي مع إمكانية إضافة أرقام جديدة» غير أن من 
الضروري تحاشي الخروج عن نمط وتركيبة دليل الحسابات وذلك لتسهيل تجميع البيانات 
وعرضها بطريقة موحدة» فضلاً عن تسهيل إجراء المقارنات اللازمة. 


(2) اتباع التبويب الاقتصادي بالتوافق مع نظام إحصاءات مالية الحكومة (6۴5) 2001م: 


أ. طبيعة نظام إحصاءات مالية الحكومة (6]5): أصدر صندوق النقد الدولي الطبعة الأولى 


من "نظام إحصاءات مالية الحكومة "Government Financial Statistics (GFS)‏ 


(6۴5) من الإصدارات المكملة لنظام الحسابات القومية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة. 
يوصف نظام إحصاءات مالية الحكومة (6۴5) بأنه: "نظام إحصائي اقتصادي كلي 
متخصص» الفرضن الأساسي مته تقديم إظانمقاهيمي معاسبي شامل يكون مناسبا 
لتحليل وتقييم سياسة ال مالية العامة» وخصوصاً آداء قطاع الحكومة العامة والقطاع العام 
بمفهومة الأوسع 4 أي بلد". 


ب. علاقة النظام ا لحا 


(6]5) لعام 2001م 2ے جوانب اتفاق وجوانب تعارض وكما يلي: 


© جوانب الاتفاق: يتركز الاتفاق بين النظامين ب4 استناد النظام المحاسبي الحكومي 2 
اليمن وبدرجة رئيسية على تبويب حسابات الموازنة وفق التبويب الاقتصادي والنوعي 
كما ورد نظام إحضاءات مائية السكومة: 

© جوانب التعارض: لايأخذ النظام المحاسبي الحكومي 4# اليمن ببعض القواعد 
المحاسبية الرئيسية المعتمدة ب4 نظام إحصاءات مالية الحكومة:؛ والتي من أهمهاء أن 
النظام المحاسبي الحكومي مازال يتبع الأساس النقدي 4 حين أن أساس الاستحقاق 
المحاسبي هو الأساس المعتمد ب4 نظام إحصاءات مالية الحكومة منذ 2001. كذلك 
اذ تق ا عه ااك اة الحكوى: ا عار اتسوق الحا طينيم المساماقت 
والتدفقات والأرصدة الماليةء ب4 حين يتبع النظام المحاسبي الحكومي بدرجة أساسية 
أساس الكلمة الفاريحية: 


(3) إعداد وعرض الموازنة العامة للدولة ب4 ثلاث موازنات فرعية تعكس التبويب 


الوحدة الثالكي 


الاقتصادي: من ملامح التبويب الاقتصادي لحسابات الموازنة ب2 اليمن» إعداد وعرض 


الموازنة العامة للدولة ف ثلاث موازنات فرعية هى: 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


الوحدة الثالثي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


. 


أ. موازنة التشغيل: وتتعلق بحسابات الموازنة ذات العلاقة بالنشاط التشغيلي (الجاري)؛ أي 
تلك التي تتسم بالدورية والتكرار ولا يترتب عليها تنفيذ آي أنشطة رأسمالية أو تمويلية. 
ويشملها الثلاثة الأبواب الأولى من الاستخدامات والثلاثة الأبواب الأولى من الموارد. 

ب. ا معاملات 2 الأصول غير المالية: وتتعلق بحسابات الموازنة ذات العلاقة بالنشاط 
الاستثماري والمتمثل 2 الاكتساب أو التخلص من أصول ثابتة أو مخزونات أو الأصول 
غير المنتجة. ويشملها الباب الرابع من الاستخدامات والباب الرابع من الموارد. 

ج. ال معاملات ف الأصول ا دمالية: وتتعلق بحسابات الموازنة ذات العلاقة بالنشاط التمويلي؛ 
كالاقتراض والإاقراض» وشراء وبيع أسهم وحصص # رأس المال. ويشملها الباب 
الخامس من الاستخدامات والباب الخامس من الموارد. 

(4) إعداد قائمة التدفقات النقدية: يرافق إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي إعداد 
وعرض قائمة بالتدفقات النقدية وذلك لبيان مصادر واستخدامات الأموال والفائض أو 
العجز على مستوى الأنشطة الاقتصادية الثلاثة» التشغيل والاستثمار والتمويل. وتوفر 
قائمة التدفقات النقدية الكثير من المعلومات المفيدة التي يعتمد عليها مستخدمو 
التقارير المالية الحكومية 2 اتخاذ الكثير من قراراتهم» فمن أهم فوائد معلومات 
هذه القائمة أنها: 

توفر وسائل تمكن من مساءلة الحكومة عن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خلال 


تساعد المستخدمين 4 التنبوء بالاحتياجات النقدية المستقبلية للوحدة الحكومية» ومدى 
قدرتها على توليد تدفقات نقدية # المستقبل» وتمويل آي تغيرات 4ے نطاق وطبيعة أنشطتها. 
تُمكن المستخدمين من تقييم الوضع النقدي للحكومة والتغيرات فيه» ومدى قدرتها على 
التأثير .ب حجم وتوقيت التدفقات النقدية بالصورة التي تواكب الظروف المتغيرة والفرص. 
تيح إمكانية المقارنة بين التقارير السنوية لعدة وحدات أو حكومات مختلفة. 

عند توفر معلومات تاريخية (فعلية) بالتدفقات النقدية» فذلك يتيح استخدامها كمؤشر 
عن حجم وتوقيت وتأكيد التدفقات النقدية المستقبلية» وتفيد كذلك ب التحقق من دقة 


التقديرات اخاضية للتدققات التقدية: 


و. ثبين مدى قدرة الحكومة على القيام بوظائفها التشغيلية الأساسية» واتجاهات وسياسات 
الحكومة الاستثمارية» ومدى قدرة الحكومة على تحمل واستيعاب ديون جديدة والوفاء 
بالتزاماتها تجاه أعباء الديون القائمة. 
ولأهمية قائمة التدفق النقدي كإحدى القوائم المالية الرئيسية 4 المحاسبة» ولتوضيح 

كيفية إعدادها كما هو متبع 4 النظام المحاسبي الحكومي 4# اليمن؛ فيما يأتي شكل 

القائمة متضمنة بيانات فعلية عن الموازنة العامة للدولة ب2 اليمن للعام المالي 2011م» وشرح 


حيفية إعدادها: 


شكل (3 -3) قائمة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2011 (المبالغ بملايين الريالات) 


الموارد العامة الاستخدامات العامة 
أ) موازنة التشغيل 
البي 5 0 تقديرات تقديرات البي 8 
2011 2011 
باب 1: الإيرادات الضريبية 6 20/7/05 باب 1: أجور وتعويضات العاملين 
باب 2: المنح 1 | 362,559 باب 2: نفقات على السلع 
والخدمات والممتلكات 
باب3 : إيرادات دخل الملكية | 868,543 3 | 390,130 باب 3: الإعانات والمنح والمنافع 
ومبيعات سلع وخدمات الاجتماغية 
والتحويلات والمتنوعة 33,660 استخدامات غير مبوبة 


الوحدة الثالكي 


المجموع 563 1,449,033 1,466,400 1,386,057 1,451,326 1,478,272 المجموع 
الإجمالي 72 1,151,326 1,466,400 1,466,400 | 1,451,326 1,478,272 الإجمالي 


ب) المعاملات ب2 الأصول غير المالية (الاستثمار) 


فائض رصيد التشغيل 80,3 2,293 9 اتعجزرصيد التشغيل 

باب 4: التصرف ك الأصول 448 72 87 8 0560 | 269,773 | باب 4:اكتساب الأصول غيرا 
غيواثالية المالية 

باب #5 اضرف ةافول 53,48 161,902 75,222 باب 5: اكتساب أصول مالية 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


الوحدة الثالكي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


مالية وتحمل خصوم (بدون 
تحمل الخصوم) 

المجموع 

العجز (قبل التمويل) 
الإجمالي 


الفائض النقدى 
باب5 :التصرف ب أصول 
مالية وتحمل خصوم (بدون 
تصرف 2 الأصول المالية) 
- اقتراض محلي وإصدار آ. 
مالية يخلاف الأسهم 


- اقتراض خارجي وإصدار 
أ. مالية بخلاف الأسهم 
إجمالي التدفقات النقدية 


الواردة ‏ الأصول 
والالتزامات المالية 


التغير يخ النقدية والودائع 
(بالزيادة) 

المجموع 

المج الصا 

إجمالي الموارد العامة 


448 
206 
520,564 


32,618 


32,618 


32,618 


5,92 


37,90 
504,024 
1,848,085 


80,40 72 
332,946 52,9 
413,376 532,1 

ج) المعاملات © الأصول 

47,574 6,31 

47,574 6,31 

47,574 63,31 

5,528 7,976 

53,102 1,07 

316,367 3 
1,835,956 5 


6 52,251 
26 52,251 
المالية والخصوم (التمويل) 
6 52190 
36,53 30,821 
36,53 30,821 
369,469 563,000 
369,469 563,000 
06 2,012,105 


520,564 


520,564 


520,16 
21,818 


21,818 


541,934 


541,934 


1,848,085 


وتسديد خصوم (بدون تسديدات 
خصوم) 

المجموع 

الفائض (قبل التمويل) 
الإجمالي 


العجز النقدي 
باب 5: اكتساب الأصول المالية 
وتسديدات الخصوم (بدون 
اكتساب الأصول المالية) 
- سداد القروض المحلية 
وإطفاء أ. مالية محلية بخلاف 
الأسهم 
- سداد قروض خارجية 
وإطفاء أ.مالية خارجية بخلاف 
الأسهم 
إجمالي التدفقات النقدية 
الصادرة 2 الأصول والالتزامات 
المالية 
التغير+ النقدية والودائع 
(بالنقص) 


المجموع 
الفائض الصا 


إجمالي الاستخدامات العامة 


بالرجوع إلى قائمة التدفقات النقدية للموازنة العامة 2 اليمن المعروضة 2 الشكل (3 - 
مجاميع أبواب الموازنة» ثم الترصيد للوصول إلى الفائض أو العجز. كذلك فإن إتباع الأساس 
النقدي 4 إعداد وتنفيذ الموازنة العامة يتيح الحصول على البيانات المالية اللازمة لإعداد القائمة 
بصورة جاهزة دون الحاجة لإجراء أي عمليات احتساب معقدة كما هو الحال علد إتباع أساس 
الاستحقاق أو أي أساس محاسبي آخر خلاف الأساس النقدي. وتوضح الخطوات الآتية كيفية 


إعداد قائمة التدفقات النقدية بحسب ماهو معمول به 4 النظام المحاسبي الحكومي 2# اليمن: 


2 


أ.. تُقسم الصفحة رأسيا 4# قسمين رئيسيين يخصص الجانب الأيمن لبيانات الموارد» والأيسر 


اذاه الك ات ود إسداد الا قرا هرك اة يمرا كل ق 
2 أربعة أعمدة فرعية تتضصمن › البيان»› والمبالغ الفعلية عن موازنة السنة السابقة (فعلى)› 
والاطتنادات تررح اة الس الساليية الجارى يدها اعفاد ع « كم دراك 


مواؤثة السنة الثالية الجازى إصدادها (تقديرات): ماهد إعداد القاكمة لأغراطن هركن 


اتات ات اناد الا وز كل همود رتاس خلاكة اهموده شرهية فک 
البيان» وتقديرات الموازنة للسنة المعد عنها الحساب الختامي» والمبالغ الفعلية لنفس السنة. 


ب. تقسيم القائمة أفقيا 2 عدة صفوف رئيسية وفرعية يخصص الصف الأول (أ) لبيانات 
موازنة التشغيل (الثلاثة الأبواب الأولى)؛ والثاني (ب) لموازنة الاستثمار (الباب الرابع - 
المعاملات # الأصول غيرالمالية)ء والثالث (ج) لموازنة التمويل (الباب الخامس - المعاملات 
2 الأصول المالية والخصوم)؛ والأخير للتغير ب2 الأرصدة النقدية وصاي العجز أو الفائض. 

ج استشراج قاق و هجر كل مواؤنة باسلوب الترسيد التمازف عليه محاسبيا + وذتك 
بالفرق بين إجمالي الموارد وإجمالي انكر نات انالك ل ا حلي بعد : و 
الفائض عند زيادة الموارد عن الاستخدامات ويتحقق العجز عند حدوث العكس. على أن 
يتم إظهار الفائض 4 جانب الاستخدامات والعجز 4 جانب الموارد وذلك أدنى كل عمود 
فرعي. ثم نقل الرصيد المتحقق من فائض أو عجز إلى الموازنة التالية ب2 الجانب المعاكس: 
فيرحل ناتج موازنة التشغيل إلى موازنة الاستثمار ومن الاستثمار إلى التمويل والناتج يضاف 
إل او مك مناه الققير ا هة التقدية وول ال اة الجر أو اكان 

د. تتضمن موازنة التشغيل 2 جانب الاستخدامات بند مستقل باسم (استخدامات قر 
وتعبر عن اعتمادات بعض الجهات الحكومية التي يوجب القانون وضع موازنتها رقماً واحدا 
وعدم النشر والإفصاح الكامل بتبويباتها مثل موازنة الجيش وأجهزة المخابرات والجهاز 
الركزي للرقابة والمحاسبة وأجهزة القضاء. آيضاً تتضمن موازنة الاستثمار (الباب الرابع) 
الاستثمارات ب اكتساب أو التصرف ب الأصول المالية المبوبة ب الباب الخامس» كونها 
فر جوا مو تقال الاسطكماروتوسن الع ول .ذا ميال مدق كيب همات 
الحكومة ب4 حقوق ملكية مؤسسات عامة ومختلطة محلية أو عاملة بالخارج (الفصلين1 و 
2 باب 5 استخدامات)» أو متحصلات بيع استثمارات 2 أسهم أو سندات أو خصخصة أو 
حقوق ملكية أخرى (الفصل 1 باب 5 موارد). 

ه. يتم 4 القسم الثالث (موازنة التمويل) استخراج إجمالي التدفقات النقدية الواردة والصادرة 
4 الأصول والالتزامات المالية» ويضاف إليه التغير 2 أرصدة النقدية والودائع (يتمثل 2 
الفرق بين أرصدة النقد والودائع أول السنة المالية وأرصدتها آخر السنة المالية)ء والناتج يعبر 
فخ ساف الفا آي ات ال 

(5) التمييز بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية: 
وفقا للنظام المحاسبي الحكومي ب اليمن فنفقات الصيانة والمرتبات والأجور وما 

يماثلهماء إذا كانت تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للأصلء أو أنها تشكل جزءاً من عناصر 

تكلفة إنشاء أو اكتساب أصول ثابتة أو مخزون: فيجب أن تدرج ضمن المعاملات 2 الأصول 

غير المالية (الباب الرابع» » وتضاف أي من تلك النفقات إلى تكلفة الأصل أو المخزون المعني› 

وليس ضمن معاملات النشاط التشغيلي (الثلاثة الأبواب الأولى). على سبيل المثال: 


الوحدة الثالكي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


أ٠‏ عتدما تقوم جهة حكومية إذازية يتنفيذ مشروع ما بإنكانياتها الذاتية من عمالة ومعداث 
وخلافه: كما هو الجال لدى وا الأشفال العامة ووحهدات الحيكن والأمن ذا هذه الحا 
فإن أجور العمالة وتكلفة المواد والخدمات الخاصة بالمشروع تعتبر إنفاق رأسمالي وليس 
لی ويجب إناتييا كتكافة لمرن د اكنماب اصول غير مالي اباب 
الرابع). 

به عند فيد جهة حكومية إدارية أغمال صيانة نودي إلى زيادة الطاقة الإتتاجية بلأصل مثل 
توضيب (عمرة) معدة أو وسيلة نقل» أو تغيير جوهري ے4 مبنى» أو تجديد ضحم لطريق» 
فاخ کے فلاف الات سواء كنضحا ماده ا الذاقة اوو اسه القت شير دة 
رأسمالية وس فة ويجب قافا من العافلات يك الأول شبراكالية ااب 
الرابع). 

(6) التمييز بين الأصول والالتزامات المالية وبين عائداتها وأعبائها: 
وفقاً للنظام المحاسبي الحكومي ب اليمن لا يندرج ضمن المعاملات ب2 الأصول المالية 

وتحمل الخصوم (الباب الخامس) أية أعباء أو فوائد مدينة متكبدة» وكذا أي أرباح أو فوائد 

ذاكئة مكنسية والناتجة من الأصنول والخصوم المالية».حيث تمت ر تلك الفواكد والأرياح جزءا من 

النشاط التشغيلي» على سبيل المثال: 

أ. أرباح الحكومة من استثماراتها # حقوق ملكية المؤسسات العامة والمختلطة أو عاكدات 
استكمازاتها ت أ سهم ود ات وإقراكن الغيروظيرها من الأضول اخالية» شتو تلك العاكدات 
والأرياح جزءاً من موارد النشاط التشغيلي وتسجل ضمن إيرادات دخل ال ملكية (الباب 
الثالث). أما المبالغ المحصلة الناتجة من بيع أصول مالية مستثمرة أو متحصلات عمليات 
الخصخصة فتعالج ضمن المعاملات 2 الأصول ا مالية (الباب الخامس). 

ب. الفوائد المدينة المدفوعة عن القروض تعتبر جزءاً من النشاط التشغيلي وتسجل ضمن نفقات 
على السلع والخدمات (الباب الثاني). أما أقساط أصل القرض المسددة فتسجل ضمن 
المعاملات 2 الأصول المالية وتحمل الخصوم (الباب الخامس). 

(7) التمييز بين معاملات السلطة المركزية ومعاملات السلطة المحلية: 

عقب صدور قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م: كان لزاماً على النظام المحاسبي 

الحكومي الاستجابة لكثير من المتطلبات الجديدة التي وردت ب2 القانون. ويُستشف من نصوص 

القانون المذكور أن المشرع حاول جعل كل وحدة من وحدات السلطة المحلية بمثابة صورة أو 
نسخة مصغرة للسلطة المركزية؛ ويتبين ذلك ب بعض المتطلبات التي تتوافق كثيراً مع مثيلتها 
بك القانون المالي» مثل تخصيص حساب عام منفرد وإعداد موازنة وحساب ختامي ونماذج 

مستندية وسجلات لكل وحدة إدارية على حده» وهنو ها ا ف مع الإجراءات المتبعة 2 


الوحدة الثالكي 


السلطة المركزية. ويتمثل الاستثناء 4 القضايا المرتبطة بالموارد المشتركة والدعم المركزي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


ومتطلبات توزيعها بين الوحدات المستفيدة» إضافة إلى جوانب أخرى مرتبطة بتنظيم علاقة 

السلطة المحلية بالسلطة المركزية. وفيما يأتي تلخيص لأهم الخصائص والتأثيرات المالية لقانون 

التسلظة ال 

أ تتألف موارد السلطة المحلية من أربعة أنواع هي: 
الأول: موارد محلية للمديرية: وهي الموارد التي تجبى 2 المديرية لصالحها. مثل ضريبة المهن 
الحرة و150 من إيرادات الزكاة ۰ 
الثاني: موارد مشتركة على مستوى ا محافظة: وهي ا موارد التي تجبى 4 مديريات المحافظة 
لمصلحة المحافظة ككل. مثل الضريبة على ريع العقارات» والضريبة على مبيعات القات»› 
و50 ل خرن هخ إيرادات الزكاة 

الثالث: موارد عامة مشتركة: وهي الموارد التي يتم جبايتها مركزياًء أي من قبل السلطة 
المركزية» مثل رسوم تذاكر السفرء إضافة إلى 730 من الموارد السئوية المحخضلة لبعض 
الضفاديق الخاصة: 

الرابع: الدع م ا مركزي: وهو الدعم الذي تخصصه الدولة سنوياً للوحدات الإدارية. ويتوزع 
ے نوعين: دعم مركزي جاري» ودعم مركزي رأسمالي. 

ب. توزع الموارد المشتركة على مستوى المحافظة (النوع الثاني أعلاه) وفق النسب الآتية: (25/) 
لصالح المديرية التي قامت بالتحصيل» و(25/) لصالح نشاط المحافظة» و(250) توزع 
على بقية مديريات المحافظة بالتساوي. وتوزع الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي 
الرآسمالي وفق معايير وأسس معينة كالكثافة السكانية؛ ومستوى النمو والحرمان» 
وكا اداح السلظة اا وها 

ج تستمن الدولة (ممكلة يوؤارة اكالية) ف قنويل التعقات الحارية الوحواف الإدارية نويا ويك 
ذلك تحت مسمى "الدعم المرڪزي الجاري". 

د. إعداد موازنة سنوية وحساب ختامي» وفتح حساب عام منفرد طرف البنك المركزي وإتباع 
نظام المحاسبة الحكومية ومتطلبات القانون المالي وذلك على مستوى كل وحدة إدارية. 
وبالرجوع إلى هيكل الحسابات السابق ‏ الشكل (2 -3): وبفرض توضيح وتمييز 

الحسابات المستخدمة ‏ إثبات معاملات كل من السلطة المركزية والسلطة المحلية: فقد تم 
وضع رموز مميزة لذلك. فالرمز (مش) أي مشترك» يعبر عن الحسابات التي تستخدم لدى كلتا 
السلطتين المركزية والمحلية؛ والرمز (مر) آي مركزيء ويعبر عن الحسابات التي يقتصر 
استخدامها على جهات السلطة المركزية فقط» والرمز (مح) أي محليء يشير للحسابات التي 
يقتصر استخدامها على الوحدات الإدارية بالسلطة المحلية فقط. مع مراعاة الآتي: 


الوحدة الثالكي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


© تتضمن التبويبات الفرعية لحسابات الموازنة من فصول وبنود وأنواع حسابات مشتركة بين 

السلطشخ وخمانا تة اخرى خاصة اة اترك فقط. واتخرى خاضة بالسلظة اة 

فقط. وسيتم بيانها تفصيلاً عند مناقشة الجانب العملي ب2 الوحدات الدراسية التالية. 
© يقتضر ابستكواء واقبات امفاملات الخاضة باتوارة العامة الششركة على وزاره الإدارة 

المحلية فقطء وبالتالي لايظهر كل من ح/البنك موارد عامة مشتركة والحساب المقابل له 

امارد عامة مكتتركة إلا نظام وؤارة الإدار+ اة فق 
* يقتصر استخدام واثبات المعاملات الخاصة بال موارد المشتركة على دواوين المحافظات 

فقطء وبالتالي لايظهر كل من ح/البنك موارد مشتركة والحساب المقابل له ح/ موارد 

مف رك إلا بندظاكر ذواوية اللحاقظاك وأ اة العامة ولا يظيراق يذدفافر اترات 

إطلاقاً. 

(8) الاستخدام الواسع للحسابات المتقابلة: 

بالنظر إلى القيود التشريعية والتنظيمية التي تحكم النظام ومنهاء إتباع الأساس النقدي: 
والحاجة لتوفير رقابة كافية على الأصول والالتزامات الحكومية ولتلبية متطلبات قانونية 
بانط مدو و لشو قرخ اتل مح انط هات الطسووورنة تستهدين التق ار اثاليية 
الحكومية» لكل تلك المبررات لم يكن أمام مصممي اا اد ا 
اللحسبايات الها وكرت هذه الشحاباك انيتا "حع ا اهمف كى على حمل اة 
المحاسبية للمعاملات المرتبطة بها محصورة بين الحسابين المتقابلين فقطء دون أن يترتب عليها 
قاثيرمباشر 3 الحسايات الأشرى ذات العلاقة". على سييل المقال» عند اسكلام شيكات 
وإزساليا لاف اميل يت إقبات ذلك ها امن تت ان هما ه / شنيكات رازدة 
التحضيل» ديكات قمر الل وع اال ك سكين القبن الان ت 
دون شبرهماء وب هذا ن العسايان رمن يف كل الاح لاا طهر اها 2 الجاتب 
ادي فجي آن بظهر الهببات التابل له قن آلغ = الجاقي التذاكن والمكوين جد 
كذلك عندما يكون هناك أكثر من حسابين متقابلين كما هو الحال مع ح/دائنين التزامات 
قائمة الذي يقابله ثلاثة حسابات فيقتصر استخدام ح/دائنين التزامات مع تلك الثلاثة 
الحسيانات فف وهكذا اللات الها الأخرى: وة هفيكل الحسايات السابق ثم تمييز 
كا مانن متقابلين أو كثر وضع حرف انى ما السات ت تكرار نفس الخرف 
ما اتاب اتفال له 

كمف إل ذلك هدا مابات اشر عبد ية مقا مكل ك الوارى اكش عمف 
وك ات اا و ااا ف اا ا ا كاذ متها 


الوحدة الثالثن 


حساب بنكي خاص بها بحيث تنحصر معالجاتها المحاسبية بينها وبين الحساب البنكحي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


المقابل لبا فقط» غير أن بعض معاملاتها قد تتطلب استخدام بعض الحسابات المساعدة مثل ح/ 
النقدية. 

ويلاحظ أن النظام المحاسبي الحكومي ك اليمن قد توسع بشكل كبير ك استخدام 
الحسابات المتقابلة والتي يطلق عليها عدة مسميات كالنظامية أو الانتقالية أو الرقابية 
والإحصائية وغيرها حيث وصل عددها إلى حوالي (60) حساباً؛ الأمر الذي يحتمل معه حدوث 
إرباكات وفشل 2 التطبيق وغ تحقيق البدف الأساسي من التوسع ب2 استحداث تلك 
الات 

(9) تعدد الحسابات البنكية المتخصصه: 

تضمن هيكل الحسابات العديد من الحسابات البنكية التي تأخذ صفة التخصص 
كونها مختلفة 2 طبيعتها و2 علاقتها بالموازنة العامة و الفرض منهاء وإن كانت من حيث 
الجوهر متفقة حول غرض وهدف رئيسي واحد يتمثل ب4 ضمان التنفيذ السليم للموازنة العامة. 
ونظرا لما يتل بلك الحسابات من معالجات محاسبية تفرضها السياسات المخاسبية 
والخصائص الفريدة للنظم المحاسبية الحكومية» والتي من أهمهاء التطبيق الصارم لمفاهيم 
المال المخصصء والتشديد على عدم تجاوز اعتمادات الموازنة» والالتزام بمبادئ الموازنة مثل 
ميذا عوع القخصيهن:» فشن تطلي الآمن ضرورة الفضل الثام إداريا ومحاسبيا بين سعاملات كل 
حساب بنكي على حده. من ذلك استخدام حساب بنكي مستقل لمعاملات الموارد» وحساب 
بنكي آخر مستقل لمعاملات الاستخدامات» وحظر أي تداخل بينهما أو مع أي من الحسابات 
اة الآ خر ا حالات مح ووكق شواعق وإحراءات معيدة: 

وبالنظر إلى الارتباط الواسع للمعالجات المحاسبية وفق النظام المحاسبي الحكومي ك 
اليمن بالمعاملات النقدية والبنكية» وتسهيلاً لفهم مواضيع الجانب العملي التي تتضمنها 
الوحدات الدراسية التالية» فالأمر استوجب تصميم الجدول (4 -3) أدناه لحصر الحسابات 
البنكية وحساب النقدية الواردة ب هيكل الحسابات السابق وتوضيح طبيعتها ونوعها وجوانب 
أخرى ذات علاقة. 

جدول (4 -3) الحسابات النقدية والبنكية الحكومية ب4 اليمن 


الجهة المستخدمة 
اسم الحساب مصدر المال نوع الحساب الغرض من الحساب 
للحساب 
ح/ البنك موارد E‏ موارد السلطة المركزية م لتحصيل وإيداع كافة موارد الموازنة 


العامة للسلطة المركزية. 


حلم البنك | جه ات السلطة | اعتمادات الجهة 2 الموازنة العامة. ب د للإنفاق على كافة استخدامات 
استخدامات ا ريسي الموازنة العامة للسلطة المركزية. 


ح/ البذ لبنك موارد الوحدات الإدارية 5 الموارد المحددة بالمادة )123 حساب موازنة لتحصيل وإيداع موارد الأربعة الآبواب 
محلية بالسلطة المحلية أولاً) من قانون السلطة المحلية. وكيسين بالموازنة العامة للسلطة المحلية. 


ت حصة الوحدة من: 


© الموارد المشتركة. 


الوحدة الثالثت 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


مصدر المال 


© الموارد العامة المشتركة. 

© الدعم المركزي الرأسمالي. 
الوحدات الإداريية | - زنة 0 للانفاق على استخدامات الثلاثة 
بالسلطة المحلية لإدارية. تيسي الأبواب الأولى بالموازنة العامة للسلطة 
3 زنة 0 المحلية. 

لمركزية الملخصصة كدعم 
جاري للوحدات الإد 
الوحدات الإدارية ت موازنة 0 للانفاق على استخدامات الباب الرابع 
بالسلطة المحلية تيسي بالموازنة العامة للسلطة المحلية. 


ح/ البنك موارد | وزارة الإدارة المحلية | موارد السلطة المحلية المحددة بالمادة لتحصيل وإيداع الموارد العامة 

عامة مشتركة (123 ثالثاً) من قانون السلطة المحلية. التنتركة هيدا لتوزيعها بين كافة 
الوحدات الإدارية بالجمهورية. 

ح/ البنك موارد | دواوين المحافظات | موارد المحافظة ومديرياتها المحددة بالمادة ب وسيط | لتحصيل وإيداع الموارد المشتركة 

مشتركة وآماثة العامة (123 ثانياً) من قانون السلطة المحلية. تمهيهدا لتوا بين العافت 
ومديرياتها. 

حلم البنك | الوحدات الإدارية | المساهمات الذاتية المقدمة من أهالي لتحصيل وإنفاق مساهمات أهالي 

مساهمات ذاتية | بالسلطة المحلية الوحدة الإدارية والمخصصة لمشروع يعود الوحدة الإدارية المخصصة لمشروع 


خاص بالوحدة الإدارية. 

حا / البنك موارد الأنشطة الممولة ذاتيا. لتحصيل وإيداع والإنفاق لمختلف أنواع 

حسابات جارية الموارد المشروطة. الحسابات الجارية (الحسابات خارج 

اكوازد اكحصلة بالمقاضة: الموازنة عدا الأمانات). 

ح/ البنك أمانات مرتجع الأجور. حساب خارج | لتحصيل وإعادة أي مبالغ أمانة تطبيقاً 
التأمينات المتنوعة. زنة (انتقالي) | للقوانين والقرارات» وبك حالات معينة 
المبالغ الدائنة المحصلة للغير قل:تتحول إلى موازد: 

أي مبالغ يتم توريدها نقدا بالصندوق. لتحصيل أي مبالغ نقد سائل من أي 

مصدر كان تمهيداً لإيداعها ب 

الحساب البنكي المختص. 


بالنفع عليهم. 


ح/ النقدية 


5- بيثت النظام المحاسبي الحكومي في اليمن: 


عزيزي الدارس؛ يتمثل الركن الثالث من أركان النظام ببيئته وتُعرف البيئة بأنهاء 
"مجموعة العوامل التي لبا تأثير 4 مدى نجاح الأنشطة 2 تحقيق الأهداف المحددة لهاء والتي 
تخرج عن نطاق الرقابة عليها". وبالنسبة لنظم المعلومات المحاسبية يمكن تصنيف بيئتها إلى بيئة 
خارجية وبيئة داخلية. وهو التصنيف الذي سيتم الاسترشاد به 4 وصف بيئّة النظام المحاسبي 
الحكومي 2# اليمن. 
1-5. بيئة النظام الخارجية: 


الوحدة التالكي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


تشتمل البيئة الخارجية للنظام المحاسبي الحكومي 2# اليمن على العديد من العناصر 
والعوامل ذات الأثر المباشر وغير المباشر ب4 النظام يمكن بيانها على النحو الآتي: 
1-1-5. النظام السياسي وأسلوب الحكم: 

نظام الحكم 4# اليمن نظام جمهوري يقوم على التعددية الحزبية» وثمارس السلطة من 
خلال البيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجالس المحلية. وينظم الدستور سلطات الدولة 

واختصاصاتها المختلفة» ومنها مايتعلق بالمالية العامة والتي يمكن ايجازها 4# النقاط الآتية: 

أولاً: السلطة التشريعية: يمثلها مجلس النواب والذي يتولى العديد من الواجبات ذات العلاقة 

بالمالية العامة من أهمها: 

1. المصادقة بقانون على مشروع الموازنة العامة التي يجب عرضها على مجلس النواب قبل 
شهرين على الأقل من بدء السنة المالية» ويسري نفس الحكم على أية اعتمادات أو 
موازنات إضافية أو نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة. 

2 المصادقة بقانون على الحساب الختامي للموازنة الذي يجب عرضه 4 مدة لاتزيد عن تسعة 
أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية» مع عرض التقرير السنوي لجهاز الرقابة والمحاسبة وآي 
تقارير أخرى يطلبها مجلس النواب. 

3. المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بجباية وفرض وإنفاق ورقابة الموارد العامة» وكذا 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يترتب عليها التزامات مالية» وعقد القروض أو كفالتها 
وعقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. 

4. تقديم التوصيات للحكومة 2 أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها. وتكوين لجان لتقصي 
الحقائق وفحص أنشطة الوزارات والمؤسسات العامة» وكذا مساءلة الحكومة 2 أي 
موضوع يدخل 4ے اختصاصهاء ولمجلس النواب حق سحب الثقة عن الحكومة. 

ثانياً: السلطة التنفيذية: يقسمها الدستور 2 ثلاثة فروع هي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء 

وأجهزة السلطة المحلية» ومن أبرز مهامها ذات العلاقة بالمالية العامة مايلي: 

الفرع الأول: رئاسة الجمهورية: يتولى رئيس الجمهورية رئاسة السلطة التنفيذية» ومن أهم 

واجباته وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وإصدار القوانين والاتفاقيات 

والمعاهدات التي يوافق عليها مجلس النواب» وإصدار اللوائح التنظيمية وغير ذلك. 

الفرع الشاني: مجلس الوزراء: يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة 4 كافة 

المجالات» ومنها إعداد مشروع الخطة الاقتصادية والموازنة السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد 

الحساب الختامي» وإعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها لمجلس النواب أو رئيس 

الجمهورية. 


الوحدة الثالثت 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


الفرع الثالث: السلطة المحلية: تقسم الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية 

الاعتبارية ويكون لبا مجالس محلية تنتخب بشكل مباشر من الشعب» وتتولى اقتراح البرامج 

والخطط وال موازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية» كما تقوم بالإشراف ورقابة ومحاسبة الأجهزة 

التنفيذية لدى السلطة المحلية. ووفقاً للتقسيم الإداري المعمول به حاليا تتألف اليمن من (21) 

ماف قظم كل متها عدا سن اتسر اكه بغي تدر كل ماف ار مرا وحدة إذارية. 

وبهدف اعتماد وتطوير اللامركزية المالية والإدارية كأساس لنظام الإدارة المحلية» سن قانون 

السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولوائح وتعليمات أخرى مرافقة للقانون تضمنت عدداً من 
المتطلبات استلزمت وضع قواعد ومعالجات محاسبية لمواجهتهاء ومما تضمنته تشريعات السلطة 

المحلية مايلي: 

* إعداد موازنة عامة وحساب ختامي بشكل مستقل على مستوى كل وحدة إدارية على 
حده» على أن يتم إعداد موازنة عامة تجميعية وحساب ختامي تجميعي للسلطة المحلية 
کاس 

منح كل وحدة إدارية صلاحية تحصيل موارد معينة بعضها شخصص بالكامل للوحدة التي 
كام بالتحصيل» وا خرى مشتركة بين الوحدات الأذارية داخل التحافظة» إضافة إلى الك 
يجج لاأريمدات الوا اة هران عاب رة يم تحسيلها مركز ا ووهه 
مركزي يوزع وفق معدلات ومعايير محددة. 

١‏ توزيع مسؤوليات ومهام السلطة المحلية بين أفراد معينين من قبل السلطة المركزية وأفراد 
منتخبين. يمثل الأشخاص المعينون كلا من المحافظ ومدير المديرية ومسؤولي فروع 
وحدات السلطة المركزية ويتولون المهام التنفيذية» أما الأفراد المنتخبون فيتمثلون 2 
المجلس المحلي للمحافظة أو المديرية» ويغلب على مهامهم وظائف التخطيط والرقابة 
والإشراف. 

٠‏ ترتبط السلطة المركزية بالسلطة المحلية من خلال وزارة الإدارة المحلية التي تمثل صلة 
الاتصال الرئيسية بين السلطتين وتتولى العديد من المهام التنظيمية والإدارية والإشرافيةء 
ومنها تنظيم توزيع الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي» وإلى جانب هذه الوزارة فإن 
معظم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى لديها فروع أو "مكاتب تنفيذية" تتولى تنفيذ 
أنشطكيا ووظاكفهنا ف الويخدات الادارية: 


الوحدة الثالكي 


صدر 2 إبريل 2008 تعديل لقانون السلطة المحلية يقضي بانتخاب المحافظين من قبل هيئة انتخابية تتكون 
من المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة. 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


ثالثاً: السلطة القضائية: هي سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً وتتألف من المحاكم والنيابة 
العافاه ويه إدازتها مح كيل من على ول ف ااا ااه بالعضناء وا درا 
وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيدا لإدراجها رقما وانحدا ‏ المواؤنة العامة للدولة. 

2-1-5. التشريعات والتعليمات: 


تنقسم التشريعات والتعليمات اليمنية التي تشكل مرجعية ومصدرا رئيسياً لبيانات النظام 


المحاسبي الحڪومي› إلى تشريعات أساسية تحكم وتنظم وتؤثر مباشرة 2 الممارسات المالية 
والتحاسيية ی ا ا حاكن ر دف | لكا وسناف الساسية 
الحڪومية» وفيما يلي تلخيص لبا: 


(1) 


./ 


(2) 


التشريعات والتعليمات الأساسية: تتمثل 2 التشريعات الرئيسية الآتية: 

دستور الجمهورية اليمنية: يعبر الدستور عن مجموع القواعد الأساسية التي تمثل مكان 
الصدارة بين سائر القواعد القانونية.وكما سيق التوضيح فالدستور اليمنى يحدد 
صلاحيات وواجبات السلطات العامة ومنها مايتعلق بالموازنات والحسابات الختامية. 


د الشافو انال اا اال يشكل:هذا القاتون وات التنقيزية اللرجعية الركيسية 


فی ريظة اللو لوقاف والتصيانات الكنان ددهي ال او ال تعد هه وط الا 
الغا للدولة و ازات الات ا تكم ال لأت امزائكة العامة إضنافة إن 
قوانين إقرار الحسابات الحتامية للموازنات: وآية قوانين فد فضيدر خلال العام يتمديالات 
أو مناقلات بين الأبواب أو باعتمادات إضافية. وتڪمن أهمية هده القوانين 2 كونها 
التشريعية. 

N‏ والتطليمات N EAN‏ والساسيةة حجن أهمها: اک وؤارة الكالية: 
ودليل النظام المحاسبي الحكوميء ودليل إعداد الموازنة العامة. 

راد السلظة اونظ كاف الجر اتن الترسطه باحك الحلى ومنهنا شطب 
طالاحياف وخدات الحا اا وف رايا الخاضة واا الحتابية؛ واه 
هذء لفت سات فاون الط لهل وة السديوية راتت الخالية وراو ركس مش 
الموارد المخلية والمشتركة والذهم المركزي لوحدات السلطة المحلية. 

التشريعات والتعليمات الثانوية: تشمل عددا من التشريعات والتعليمات من أهمها: 
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الوحدة الثالثي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


.2-5 


تشريعات ا موارد العامة: وتنظم الجوانب الفنية المتعلقة بإدارة وتحصيل واحتساب ورقابة 
الموارد العامة. وتشمل هذه التشريعات» قانون تحصيل الأموال العامة» والتشريعات 
والتعليمات الضريبية وأهمها: قانون الضرائب على الدخل؛ وقانون الضرائب على 
المبيعات» وقانون الزكاة» وقانون الجمارك» وقوانين التعريفات الجمركية: والقسم 
الخاص بتنظيم المزايدات ضمن قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية: إضافة 
إلى اللوائح التنفيذية والقرارات الأخرى الإجرائية والتنظيمية والتفسيرية المختلفة. 

تشريعات النفقات العامة: وتنظم الجوانب الفنية ذات العلاقة بإدارة وترشيد ورقابة 
عمليات الإنفاق وأهمهاء قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته 
الشيذية 4 الجاني المتعلق بقظيم الإنقاق العام لشراء السلم والخدمات عموماً بماك 
ذلك اكتساب الأصول الثابتة. وكذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية» وقانون 
نظام الوظائف والآجور والمرتبات ويتعلقان بالنفقات المرتبطة بمرتبات وأجور العاملين. 
أيضاً هناك التشريعات المتعلقة بالدين العام المحلي والخارجي» وتتضمن إصدار قانون 
مستقل لكل اتفاقية قرض على حدة» إضافة إلى لوائح تنظيمية أخرى. 

تشريعات وتعليمات أخرى: من التشريعات الأخرى التي قد تشكل مصدر بيانات للنظام 
المحاسبي الحكومي» قانون البنك المركزي» وقانون البيثات والمؤسسات والشركات 
العامة» وقوانين إنشاء وتنظيم الصناديق الخاصة؛ وقرارات تحديد رسوم الخدمات 
الحكومية المختلفة» واللوائح التنظيمية والتعليمات الإجرائية الداخلية لدى كل وحدة 
بيئة النظام الداخلية: 

تتألف عناصر ومكونات البيئّة الداخلية لأي نظام معلومات محاسبي من الأنظمة الفرعية 


التي يعمل ْ نطاقها أو تحقق التكامل معه؛ ولأن نطاق ومجال النظام المحاسبي الحكومي 
هي الحكومة بكافة مكوناتها وتشكيلاتها : ونظراً للحجم الضخم لأنشطتها ووظائفها 
والتخصص والتوزيع لمهامها بين عدد كبير من الوحدات الحكومية ممثلة 4 وزارات وهيئات 
ومصالح وأجهزة ولجان وفروع على مستوى البلد بكامله» فإن الأنظمة الفرعية التي تشكل 
عناصر البيئة الداخلية للنظام المحاسبي الحكومي ب اليمن سوف تتألف من نظم متنوعة غالبا 
ماتخضعلمتطلبات التشريع وتدار من قبل وحدات حكومية مختلفة. 


إن طبيعة وخصائص تلك النظم الفرعية تتوافق كثيرا ومكونات النظام المعروف باسم 
نظام الخزينة 57/516112 '116251117"» فما المقصود بنظام الخزينة ومامكوناته التي تشكل 
النظم الفرعية المكونة للبيئة الداخلية للنظام المحاسبي الحكومي 2 اليمن؟ 


يشير مصطلح" الخزينة إلى عدة معان من ذلك أنها: "القسم أو البيئة الحكومية المسؤولة 
عن المالية العامة مثل وزارة المالية والبنك المركزي'. وتعريف آخر: تعبر الخزينة عن»› 


العام'. 

أما القانون المالي اليمني فيعرف خزينة الدولة بأنهاء "حساب الدولة لدى البنك المركزي 
«إيرادات» نفقات)". 

وبالنسبة لمفهوم “نظام الخزينة 53151611 1۲8381۲۷ » فيشير إلى: "النظم المتكاملة 
(الكترونية أو يدوية) ذات العلاقة بإدارة المعاملات الحكومية والتي تغطي عمليات تخصيص 
وتنفين الموازنة» والالتزامات والمدفوعات» وإدارة النقد والموجودات والمطلوبات الأخرى»؛ ومسك 
الدفاترء وإعداد الحسابات الختامية". 
ويشكل نظام الخزينة العمود الفقري لتسجيل وإنجاز كافة المعاملات الحكومية المتعلقة 
بالموازنة العامة لأي مستوى حكومي» كما يعتبر نظام إحصاءات مالية الحكومية لعام 
01م بمثابة إطار محاسبي لنظام الخزينة. ويعكس إطار ومكونات نظام الخزينة سمات 
البيئة الداخلية للنظام المحاسبي الحكومي 2# اليمن والتي تتشكل من عدة نظم فرعية تعمل 
عجر دورة اخوازثة العامة بدا من سرعلة الإعداد والإغرار كم العفين واثتهاء بمرحلة إعداد 
التقارير والحسابات الختامية. حيث تتضمن النظم الفرعية الآتية: 
(1) نظام التخطيط المالي وإعداد وإقرار الموازنة 
(2) نظام إطلاق اعتمادات الموازنة 
(3) نظم إدارة الموجودات والمطلوبات الحكومية. 
(4) نظم إدارة الموارد. 
(5) نظم إدارة الاستخدامات والسيطرة عليها. 
(6) نظام إعداد التقارير المالية والحسابات الختامية. 

وتشكل تلك النظم الفرعية أساس الجانب العملي والمعالجات المحاسبية الحكومية المتبعة 
وفق النظام المحاسبي الحكومي 2 اليمن والتي تناقشها بالتفصيل مواضيع الوحدات الدراسية 
التالية» 2 حين تغطي بقية هذه الوحدة الركائز النظرية والإجرائية لتلك النظم. 
1-2-5 التخطيط المالي - إعداد وإقرار الموازنة: 

يختص هذا النظام بالقواعد والإجراءات المرتبطة بإعداد وإقرار الموازنات العامة» ويمثل 
التخطيط المالي الجسر الذي يربط بين مرحلة إعداد الموازنة العامة ومرحلة تنفيذهاء وهو نقطة 
الانطلاق 2 دورة الموازنة العامة. ووفقاً للقانون المالي اليمني فالتخطيط المالي يجب أن يتم من 
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خلال الموازنات العامة كونها تعبيراً عن الترجمة الرقمية للبرنامج المالي عن كل سنة مالية 

والفقرات الآتية تبين أهم ملامح التخطيط المالي من خلال الموازنات العامة 4 اليمن: 

أولاً: خصائص التخطيط ال مالي وإعداد الموازنات العامة © اليمن: 
ينتسم التخطيظ الال من خلال اكواونات العامة ت اليمن بعدد من السمات الرئيسية 

تتصمن: 

(1) هيكل (أنواع) الموازنات العامة 4# اليمن: تفرق التشريعات والنظم المالية الحكومية اليمنية 
بين مفهوم الموازنات العامة ومفهوم الموازنة العامة للدولة؛ فالموازنات العامة تشمل موازنات 
كافة الوحدات والأموال العامة التي تخضع لسيطرة ويساك ا ا 
ورا اة تا قاط القتصاديا ا ايا ااا اما ال تليق 
بموازنات الوحدات التي تتولى وظائف الحكومة الإدارية والتي تشكل كلا من السلطتين 
الركرية وا نة ويتضين ميكل الو ازات ألا ك اليمن الأنواع اة 

أ. ا موازنة العامة للدولة: وتعبر عن موازنة وحدات القطاع الإداري للدولة والتي تشمل: 
« موازنة السلطة ا مركزية: هي موازنة تجميعية للوزارات وما #2 حكمها والمصالح 
والبيكات العامة ومختلف أجهزة ووحدات السلطة المركزية. 
« موازنة السلطة ا محلية: هي موازنة تجميعية لجميع الوحدات الإدارية التي تشكل 
السلطلة النحلية (محنافظابك وريا 
موازنات الحسابات خارج ا موازنة : بالرغم من إنشاء حسابات خارج الموازنة لدى معظم 
ديات السلطة الركرية ووهضدات السلظة الحلية ا ان خبيكل اللمراتكات اة 
لايتضمن موازنات مستقلة للحسابات خارج الموازنة إما لعدم إعداد موازنات مستقلة 
لبعض تلك الحسابات أو تعد موازنات للبعض الآخر وتدرج تقديراتها ضمن الموازنة 
العامة للدولة. 
ج الوازنات ا ملحقة وا مستقلة والصناديق الخاصة: يتم إعداد موازنة مستقلة على مستوى 


كل مجموعة رئيسية وعلى مستوى كل وحدة داخل المجموعة» ووفقا لبيكلية 
الموازنات العامة 2 اليمن تتألف تلك المجموعات من الموازنات الآتية: 
© موازنات الجهات ا ملحقة: وتتضمن موازنة البيئة العليا للأدوية التي تتبع وزارة الصحة. 
© موازنات الجهات ا مستقلة: تتضمن موازنات عدد من الجهات الحكومية التي لبا 
شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلتين من أمثلتهاء وزارة الأوقاف وصناديق التقاعد. 
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© موازنات الصناديق الخاصة: يضم هيكل ال موازنات العامة موازنات عدد من الصناديق 
التي أنشئت لإنجاز أهداف اقتصادية أو اجتماعية محددة من الأمثلة عليهاء صندوق 
رعاية النشء والشباب والرياضة» وصندوق الرعاية الاجتماعية» وصندوق المعاقين» 
وفتاديق نظافة وتن ادن 


مجموعات نوعية هي: وحدات قطاع عام خدمي» ووحدات قطاع عام إنتاجي» ووحدات 
قطاع مختلط. 
(2) أسلوب إعداد الموازنة العامة: يتبع 2 إعداد الموازنة العامة للدولة 2 اليمن نظام أو أسلوب 
الموازنة التقليدي (موازنة البنود). 
(3) أسس تبويب الموازنة العامة: تبوب حسابات الموازنة العامة للدولة تبويبا مختلطا يتضمن 


التبويب الاقتصادي (جاري» رأسمالي» تمويلي)» والتبويب النوعي (أبواب» فصول» بنود› 
أنواع»» والتبويب الإداري (على أساس التنظيم الإداري لأجهزة وجهات السلطة المركزية 
والوحدات الإدارية بالسلطة المحلية)» ومؤخراً أضيف التبويب الوظيفي. 

(4) النظام المحاسبي المتبع 4 تنفيذ الموازنات العامة: تُتبع قواعد المحاسبة الحكومية والأساس 
النقدي 4 تنفيذ موازنات وحدات السلطتين المركزية والمحلية وبعض الوحدات المستقلة 
والملحقة والصناديق الخاصة. وتُتبع قواعد النظام المحاسبي الموحد لدى البعض الآخر من 
الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق ومعظم الوحدات الاقتصادية» كما تمتلك وحدات 
اقتصادية كبرى كالبنوك والمصا نظمها المحاسبية الخاصة. 
وبرغم اختلاف النظم المحاسبية المتبعة بتلك الصورة» إلا أن وثيقة الموازنات العامة لجميع 

الوحدات المشمولة بها ثُعرض بنظام موازنة البنود المتضمن التبويب النوعي والاقتصادي. 
وبالنظر إلى كون الموازنة العامة للدولة تشكل الرابط الأساسي والمباشر للممارسات 

المحاسبية الحكومية» فسوف تقتصر الفقرات التالية على توضيح إجراءات إعداد الموازنة 

العامة للدولة بمكونيها الرئيسيين موازنة السلطة المركزية وموازنة السلطة المحلية فقط. 

كانياً: إجراءات إعداد وتحضير الموازثة العامة للدولة: 
يتبع ب4 إعداد وتحضير الموازنة العامة للدولة إجراءات نمطية ومتعارف عليها تتم عادة وفق 

الخطوات المتتابعة الآتية: 

إصدار الكتاب (المنشور) الدوري للموازنة العامة للدولة: 
تنص المادة (13) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م بالآتي: 
يصدر وزير المالية بخ كل عام الأسس والقواعد العامة التي تتبعها الجهات ب2 إعداد مشاريع موازناتهاء وذلك بذ 
ضوء الإطار العام المقر من اللجنة العليا للموازنة وبما يتفق مع أحكام هذا القانون. 
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ويستشف من مضامين الكتاب الدوري للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م» أن 

أهم الأسس والقواعد العامة التي أشارت إليها المادة (13)ء تتمثل 2 الجوانب الرئيسية الآتية: 

أ. الأهداف العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة. 

ب. السياسات المالية التي تساعد على تحقيق تلك الأهداف. وهذه السياسات عبارة عن أسس 
وقيود ومفاهيم عامة تضعها اللجنة العليا للموازنة كإطار ملزم ومرجعية أساسية تحكم 
إعداد مشاريع الموازنات. 

ج. الإجراءات المطلوية لتنفيذ السياسات المالية وذلك لكل من الموارد والاستخدامات. 

د. تعليمات عامة على مستوى كافة الوحدات المشمولة بالموازنة العامة للدولة» تتضمن 
تأكيداً وتذكيراً بالتشريعات والتعليمات والبرامج الانتخابية والقرارات السابقة واللاحقة 
والقواعد المالية والمحاسبية الواجب التقيد بها عند إعداد مشاريع الموازنات. 

ه. تعليمات خاصة لجهات ووحدات السلطتين المركزية والمحلية كل على حده. 

و ٠‏ اياك تفي ك افا وا مات العامة على کی .كل اب من ابات 
الموازنة. 

ز. مواعيد تقديم مشاريع الموازنات إلى وزارة المالية يراعى فيها إتاحة وقت كاف لمناقشة 
وإعداد المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة بما يكن من تقديمه إلى مجلس النواب ب 
الموعد المحدد بالدستور وذلك قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية. 

(1) تشكيل لجان الموازنة العامة للدولة: 
تتولى مسؤولية التخطيط المالي للموازنة العامة للدولة ثلاث لجان أساسية تختلف مهامها 

ومسؤولياتها تبعا للمستوى الإداري الذي تمثله والسلطة التي تتبعهاء وذلك على النحو الآتي: 

الأولى: اللجنة العليا للموازئة: تنص ال مادة (12) من القانون المالي بأن تشكل بقرار من رئيس 

الوزراء لجنة عليا للموازنة لمناقشة وتحديد الإطار العام لمشاريع الموازنة. وتعتبر هذه اللجنة بمثابة 
المرجعية الرئيسية للموازنات العامة داخل السلطة التنفيذية» مع الأخذ ك الاعتبار الاستثناءات 


التي نص عليها الدستور والقانون حول أحقية بعض الوحدات بوضع موازناتها رقماً واحداً ب 
الموازنة كمجلس النواب وأجهزة السلطة القضائية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبيئة 
العليا لمكافحة الفساد. 

الثانية: اللجنة الفنية للموازنات: تنظم المادة (12) من القانون المالي والمادة (8) من لائحته 
التنفيذية طريقة تشكيل واختصاصات هذه اللجنة على النحو الآتي: ۰ 
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أ. تُشكل كل عام لجنة فنية للموازنات بقرار من وزير المالية. على أن تضم 4 عضويتها 
المسؤولين المختصين بوزارة المالية ومندوبين عن وزارة الخدمة المدنية ووزارة التخطيط 
والتئمية ومندوبين عن الجهة ذات العلاقة. 

ب. خددت مهام اللجنة 2 دراسة كافة مشاريع الموازنات المقدمة من الجهات المختلفة وذلك 2 
ضوء الإطار العام اشر من اللجنة العليا للمواؤنات: كم ترفح تصورا لوؤير المالية بنقاتع 
المناقشات متضمنا الرأي الذي توصلت إليه والأسس التي بُني عليها الرأي. 

الثالثة: لجان ا موازئة الخاصة بالوحدات الحكومية (مركزية ومحلية): نُشكل كل جهة أو 

وحدة حكومية لجنة تتولى إعداد مشروع الموازنة الخاصة بها. وتختلف اختصاصات ومهام تلك 

اللجنة باختلاف السلطة والمستوى الإدارى الذى تتبعه» وذلك على النحو الآتى: 

١‏ لجان جهات السلطة ا مركزية: تنظم المادة (14) من القانون المالي ولائحته التنفيذية 
تشكيل واختصاص هذه اللجان على النحو الآتي: 

أ. تشكل 4 كل جهة لجنة تختص بإعداد مشروع موازنتهاء وتلتزم 4 الإعداد بأسس 
العليا للموازنة. وتتشكل اللجنة من وڪيل الوزارة المختص» ومديري كل من الشئون 

ب. تشكل لجنة موازنة فرعية لدى كل فرع من فروع جهات السلطة المركزية التي لاتتبع 
السلطة المحلية تتولى إعداد موازنة الفرع الخاص بهاء ثم يرسل مشروع موازنة الفرع إلى 
المركز الرئيسي للجهة. 

١‏ لجان الوحدات الإدارية بالسلطة ا محلية : ينظم الباب السادس من قانون السلطة المحلية 
جوانب التخطيط والموازنة والشئون المالية» ومن أهم ماتضمنه: 

ا يتولى المكتب التنفيذي لكل وحدة إدارية تحديد احتياجاتها من المشاريع والاعتمادات 
المالية وعرضها على المجلس المحلي لمناقشتها وإقرارها. 

ب. تشكل لجنة على مستوى كل محافظة تسمى لجنة الخطة والموازنة تتألف من المحافظ› 
وأمين عام المجلس المحلي» ورؤساء اللجان المتخصصة 2 المجلس المحلي للمحافظة› 

8 تقوم اللجنة المذكورة بتحليل ومراجعة مشاريع موازنات الوحدات الإدارية على مستوى 
المحافظة للتأكد من اتفاقها مع القواعد والإرشادات الصادرة من اللجنة العليا للموازنة» 
ومن ثم تبويبها وتجميعها بے شكل خطة وموازنة واحدة على مستوى المحافظة وإحالتها 
إلى المجلس المحلي للمحافظة لمناقشتها وإقرارها قبل رفعها إلى السلطة المركزية. 
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(2) وضع تقديرات الموازنة: 
تتركة اة الرئيسية لر اعدا اا د سني اا رة و الا مامات على مى 

كل جهة ووحدة حكومية» ثم تجميعها وصولاً إلى إجمالي تقديرات الموازنة العامة للدولة. 

وتتضمن عملية وضع تقديرات الموازنة على الجوانب الرئيسية الآتية: 

« الأسس والقواعد ا مرجعية: يسترشد 4 وضع تقديرات ال موازنة بالتشريعات ذات العلاقة 
والتعليمات والأسس والقواعد التي يحددها الكتاب الدوري لوزير المالية» وك ضوء الإطار 
العام المقر من اللجنة العليا للموازنة والقرارات الأخرى ذات العلاقة كالسقوف (التأشيرات) 
المحددة والتعديلات الحتمية والتعديلات الجديدة. إضافة إلى الالتزام بدليل إعداد الموازنة 
العامة للدولة الصادر من وزارة المالية والذي يتضمن؛ قواعد وأسس وإرشادات عامة» وعرض 
تفصيلي بطبيعة واستخدامات كل حساب من حسابات الموازنة مبوبة تبويباً اقتصادياء 
إضاةة إلى الاك الوا حت اماما شك مود يذ إعداة ور دو ات و 
الموازنة» ونماذج متنوعة أخرى يدرج فيها بيانات تعزز صحة وسلامة التقديرات المختلفة 
وكرسن بالفشووئ تول ارا اة 

ف طرق التقدير: فما يتعلق بالطرق امتبعة ةے تقدير مشروات المواؤنة العامة ك البمة» شغلبي 
إتباع الطريقة الآلية لتقدير معظم الموارد» عدا الحالات التي تتوفر بشأنها معلومات موثوقة 
كامنح وأقساط القروض التي تعززها اتفاقيات موقعة فيتم تقديرها بالطريقة المباشرة. 
رباج لير الاجحد ناض قفي عا إت النتريسة الباشر» مع إنكاتية بان 
الظريقة الآلية عندها قكون ملاكمة. 

* اختصاصات وضع تقديرات ا موازنة للمفردات ا مركزية وا متداخلة: تتضمن تقديرات بعض 
مشاريع الموازنات مفردات تتصف بالمركزية أو بالتداخل فيما بين جهات السلطة المركزية أو 
سا ديق دات السلظة اة وت الققريعاف والليماف والقرا اك كات العلاقة 
توزيع الاختصاصات المتعلقة بوضع تقديرات تلك المفردات على النحو الآتي: 

أ. وذارة المالية: تتولى تقدير الاستخدامات ذات الطابع المركزي كالفوائد. كما تضع 

حا تالدعم المركري ارح ات السلظة اللخلية بشعية جاري ورانسماتي) وقق بعدة اسن 
معتمدة ومن ثم تضمين الكتاب الدوري بتلك التقديرات مفصلة لكل محافظة ومديرية 
على أن يتم رصدها وإدراجها ‏ مشروع موازنة وزارة المالية - الاعتمادات المركزية. 
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ب. جهات السلطة المركزية: تدرج 2 موازنتها تقديرات المشاريع التنموية ذات المستوى الوطني 
والمشاريع الإستراتيجية والمشاريع التي تخدم أكثر من محافظة. ولاتدرج أية مشاريع جديدة 
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ج. وزارة الإدارة المحلية: تتولى تقدير الإيرادات العامة المشتركة؛ وتنظيم إجراءات توزيعها على 
المحافظات والمديريات وإبلاغ وزارة المالية بذلك لتضمينها 2 الكتاب الدوري. 

د. مراكز المحافظات: يقوم المجلس المحلي 2 كل محافظة بتقدير الموارد المشتركة وإبلاغ 
المديريات بحصة كل منهاء ومن ثم إضافتها إلى مشروع موازنة المديريات. ويدرج ب2 موازنة 
المحافظة تقديرات المشاريع التنموية ذات الطابع العام على مستوى المحافظة. ولا تضع 
وحدات السلطة المحلية موقا أي تقديرات # الباب الخامس. 

ه. المديريات: تقوم كل مديرية باقتراح موازنتها للمفردات الأخرى خلاف البنود السابقة التي 
لاتدخل 3 اختصاصها. 
ولمزيد من التوضيح حول أسس وقواعد إعداد تقديرات الموازنة وكيفية التطبيق العملي 

لمضامين الكتاب الدوري للموازنة العامة للدولة ب2 اليمن يمكنك عزيزي الدارس الاطلاع على 

التدريب رقم (2) الخاص بهذه الوحدة الوارد ضمن الملحق (1). 


(3) إعداد مشروع الموازنة النهائي: 
تتمثل الخطوة الأخيرة من مرحلة إعداد وتحضير الموازنة العامة ج إعداد مشروع الموازنة 

النهائي ويتبع ب ذلك الك الآنية: 

أ. بالنسبة لجهات السلطة ا مركزية: تقدم كل جهة مشروع موازنتها إلى وزارة المالية» وبدورها 
تتولى عبر قطاع الوازنة دواسة وتخليل مشاريع الموازنات وتقديم النتاكج إلى اللجنة الفنية: 
وبدورها تقوم اللجنة الفنية برفع النتائج التي توصلت إليها مصحوبة بوجهة نظرها إلى وزير 
المالية كم إل اللجنة العليا للموازئة لاتخاذ القران اللازم. 

ب. بالنسبة لوحدات السلطة ا محلية: يقدم محافظو المحافظات خطط وموازنات المحافظات 
المقرة من مجالسها المحلية إلى وزارة الإدارة المحلية؛ وبدورها ترفع تلك الخطط والموازنات 
إلى اللجنة العليا للموازنة لمناقشتها وربطها بالموازنة العامة للدولة. 

ج. تقوم اللجنة العليا للموازنة بدراسة مشاريع الموازنات العامة والتقاريز المرفقة معها وتصدر 
قرارها الاقف مفو عا رين تمن |1 الاحظاظ والخوصيات اللاومة: 

د. تتولى وزارة المالية تحضير الصورة النهائية لكافة مشاريع الموازنات العامة 4ك ضوع ما أبدته 
اللجنة العليا واللجنة الفنية من ملاحظات ومن ثم يتم عرضها على مجلس الوزراء. 

ف :يناش مجلس الوؤراء مشاريع المؤازتات وبعد عرض وذراسة تقرير اللجقة العلا للموازنة رسخن 
القران اناس تمهيدا لعرض كافة مشازيع الموازنات علق مجن التواب: 

ثالثاً: إقرار الموازنات العامة: 
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تتبع الخطوات الآتية -باختصار - عند إقرار الموازنات العامة ب2 اليمن: 

(1) ثرسل مشاريع الموازنات العامة إلى مجلس النواب» وبدوره يقوم بإحالتها إلى اللجنة المختصة 
بالمجلس لفحصها ومناقشتها وإعداد تقرير للمجلس يتضمن ملاحظات اللجنة وتوصياتها. 

(2) 4 تاريخ لاحق يتم بحضور الحكومة استعراض تقرير اللجنة المختصة بالموازنة» ثم يقدم 
رئيس الوزراء ووزير المالية بيان الحكومة المالي. 

(3) بعد النقاش يتخذ مجلس النواب قراره النهائي إما بالموافقة أو الرفض» إذ ليس له الحق 2 
إدخال أي تعديلات على مشروع الموازنة إلا بعد موافقة السلطة التنفيذية. 

(4) إذا تأخرت مصادقة مجلس النواب على مشروع الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة» يتم 
العمل بموازنة العام السابق لحين الحصول على تلك المصادقة. 

(5) عقب موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة يصدر قانون الموازنة يتضمن 
تقديراتها من الموارد والاستخدامات والعجز أو الفائض. 

(6) يعتبر صدور قانون الموازنة بمثابة تخويل وتفويض للحكومة بتحصيل وإنفاق المال العام 
بالمبالغ المحددة ب4 ذلك القانون و2 الأغراض المخصصة لہا. 


عادة ماتقدم الحكومة اليمنية مشاريع الموازنات العامة وبيانها المالي إلى مجلس النواب ك 
الشهور الأخيرة من السنة» ويصاحب ذلك أحيانا نقاشات واسعة يتم بثها على التلفزيونء 
وقد يسمح للجمهور والصحافة بحضور تلك النقاشات. وبعد إقرار الموازنات العامة تصبح 
بيانات الوازقات افا ماه تاسدهور يكن الخصيول عليها دة طرق إما متاشرة من 
وزارة المالية أو مجلس النواب» أو من مواقع تلك الجهات على الانترنت. 

وك سبيل تعزيز المعرفة لديك بأهداف الموازنة وآهميتها ومراحلها وتطورها وأساليب 


إعدادها وإقرارهاء قم بالآتى: 
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2-2-5 إطلاق اعتمادات الموازنة: 

يتم البدء بالمرحلة الثالثة من مراحل الموازنة وهي مرحلة التنفيذ عقب صدور قانون الموازنةء 
وتتمثل أولى خطوات التنفيذ بقيام وزارة المالية بضخ الأموال المعتمدة 4 الموازنة العامة للدولة 
للجهات والوحدات الحكومية المشمولة بهاء وهو مايتم عبر نظام إطلاق اعتمادات الموازنة 
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والذي يعتبر أحد النظم الفرعية المكونة لنظام الخزينة. يعبر مصطلح إطلاق الاعتمادات عن 
'العملية أو النظام الذي ينطوي على قيام وزارة المالية بإصدار مصرحات # صورة تعليمات إلى 
البنك المركزي تتضمن التصريح بالإفراج عن الآموال المصرح بإنفاقها # الموازنة وتحويلها إلى 
الحسابات البنكية الخاصة بنفقات جهات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية» وذلك 
لتمكين تلك الجهات والوحدات من مواجهة إنفاق تلك الأموال أو الاعتمادات المخصصة 3 
أغراضها المحددة و إطار إختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً وتحت إشراف ورقابة وزارة 
المالية". وتتولى وزارة المالية بنفسها وبشكل مباشر مسؤولية إدارة وإنفاق نسبة كبيرة تتجاوز 
0 من اعتمادات الموازنة تعرف باسم "الاعتمادات المركزية'. 

و2 ظل النظام المحاسبي الحكومي 2 اليمن يتم تنفيذ الموازنة وإطلاق الاعتمادات وفق 
إجراءات وقواعد يشترك # تنظيمها وإدارتها وتنفيذها كل من وزارة المالية والبنك المرڪزي› 
ويتبع 2 ذلك نظام "حساب الخزينة المنفرد Single Account ($A)‏ لإكتاكوء11". 

إن "حساب الخزينة المنفرد (15/4) عبارة عن هيكل موحد لحسابات الحكومة 
البنكية يعطي رؤية موحدة للموارد النقدية الحكومية. وبتوصيف أكثر تحديداء يعرف 
حساب الخزينة المنفرد بأنه: "حساب بنكي أو مجموعة من الحسابات البنكية ا مترابطة والتي 
من خلالبا تنفذ الحكومة كافة معاملاتها من مقبوضات ومدفوعات نقدية . و2 اليمن يتبع 
هذا النظام بشكل واسع ‏ تنفيذ الموازنة العامة للدولة» بل ويفرض القانون المالي وقانون 
السلطة المحلية إتباع قواعد هذا النظام» حيث نصت المادة (38) من القانون المالي بالآتي: 
يفتح البنك المركزي حساباً عاماً لإيرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة تحت عنوان "حساب الحكومة العام - 
وزارة المالية"» ويبوب حسب تبويب الموازنة العامة للدولة» على أن تضاف إليه جميع إيرادات الدولة التي يتم 
تحصيلها» ويخصم منه جميع النفقات المصرح بصرفها من وزارة المالية. 


وبنفس المضمون نصت المادة (135) من قانون السلطة المحلية على وجوب فتح مثل ذلك 
الحساب ولكن على مستوى كل وحدة إدارية على حده. وبفرض الإحاطة بنظام إطلاق 
الاعتمادات فيما يأتي توضيح لبيكلية ودورة وإجراءات نظام حساب الخزينة المنفرد ودور 
ومسؤوليات واختصاصات كل من وزارة المالية والبنك المركزي ب4 تنفيذ الموازنة العامة للدولة 

وإطلاق اعتماداتها وفق ماهو معمول به ج النظام المحاسبي الحكومي + اليمن: 

(1) يقوم البنك المركزي باعتباره بنك الحكومة بفتح حساب بنكي رئيسي للسلطة المركزية 
يسمى "ح/ الحكومة العام" يخضع كلية لسيطرة وزارة المالية. كما يفتح حساب مماثل 
لكل وحدة إدارية بالسلطة المحلية يسمى "ح/ سلطة محلية عام'. ويعكس هذان الحسابان 
مفهوم حساب الخزينة المنفرد. 
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(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


يتفرع من ح/ الحكومة العام حسابان بنكيان رئيسيان منفصلان عن بعضهما الأول 
يسمى ح/إقفال الإيرادات (الموارد)ء والثاني ح/إقفال النفقات (الاستخدامات). وهما 
حسابان نظريان يستخدمان لتمييز وإقفال إجمالي الموارد العامة وإجمالي الاستخدامات 
العامة. وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة المحلية حيث يسمى الأول» "ح/إقفال موارد محلية'»› 
والثاني» ح/إقفال اكتساب أصول غير مالية محلية". 

يتفرع من ح/إقفال الموارد حسابات بنكية للموارد يخصص لكل جهة حكومية مركزية 
أو وحدة إدارية محلية حساب بنكي واحد يسمى بالنسبة لجهات السلطة المركزية "ح/ 
البنك موارد"» وللوحدة الإدارية بالسلطة المحلية يسمى "ح/ البنك موارد محلية. 

بنفس الأسلوب يتفرع من ح/إقفال النفقات حسابات بنكية للنفقات يخصص لكل جهة 
حكومية مركزية أو وحدة إدارية محلية حساب بنكي واحد يسمى بالنسبة لجهات 
السلطة المركزية "ح/البنك استخدامات"» وللوحدة الإدارية المحلية يسمى "ح/بنك 
أكخصياب: رل شير ا م غا نان رهد الع السلظة التعلية انا فكي اشر 
لاجا الات التعكرارة وى حر حك فدات فة محا ٠‏ وهو تظريا بتع ااا 
المحلية غير أنه يمول من السلطة المركزية ولذلك فهو يتفرع من ح/ إقفال النفقات الخاص 
بالساظة الركرية: 

فون صدونقاثون المواؤنة الذي يتب يمشابة فويض الوتحدات الحكومية بيد العمل باكوازثة 
الجديدة: تقوم وزارة المالية بإبلاغ كل وحدة حكومية با موازنة الخاصة بها 

تباشر كل جهة من جهات السلطة المركزية تحصيل الإيرادات وفقاً للقوانين واللوائح ومن 
ثم توريدها إلى "ح/البنك موارد" المفتوح باسمها طرف البنك؛ وبمجرد إيداع الإيرادات يقوم 
البنك ب نهاية اليوم بإقفالبا وإضافتها إلى ح/ الحكومة العام الخاضع كلية لسيطرة 
وزارة المالية. وبالتالي فصلاحية ودور الوحدة الحكومية تجاه ح/ البنك موارد المفتوح 
باسمها يقتصر على إيداع المتحصلات والتسجيل والمطابقة فقط» أما صلاحية السحب من 
الحساب والتصرف ب2 حصيلة الإيرادات المتجمعة فتعود بشكل عام لوزارة المالية. 

تقوم وزارة المالية إما دورياً أو مرة واحدة أو عند الطلب أو عند توفر سيولة كافية بإطلاق 
اعتمادات الجهات والوحدات الحكومية؛ حيث تقوم بإطلاق الاعتمادات لمختلف الجهات 
والوحدات الحكومية إما فرديا أو جماعيا ولمختلف أنواع الاعتمادات. ويتم الإطلاق عبر 
مذكرات موجهة للبنك المركزي تتضمن نوع وتبويب ومبلغ الاعتماد والجهة الحكومية 
المخصص لبا والغرض منه. وتعتبر مذكرة إطلاق الاعتماد بمثابة إذن أو تصريح من وزارة 


الوحدة الثالثت 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


المالية للبنك بالموافقة على صرف الشيكات المسحوبة من قبل الجهة الحكومية ولڪن بے 
حدود مبلغ الاعتماد المحدد 24 مذكرة الإطلاق. 

(8) بغرض القيام بعملية صرف مبالغ الاعتمادات والرقابة عليهاء يقوم البنك المركزي بفتح 
نوعين من حسابات الاستخدامات على مستوى كل جهة حكومية» أحدهما حساب 
إحصائي مبوب على مستوى الباب والفصل الغفرض منه مراقبة عدم تجاوز الجهة 
لاعتماداتهاء» ويسجل فيه إحصائيا من واقع مذكرات إطلاق الاعتمادات مبلغ الاعتماد 
المخصص للجهة والمستخدم منه وأي تعديلات عليه بالإضافة أو الخفض والرصيد. أما 
الحساب الثاني فهو حساب موازنة فعلي للاستخدامات حيث يفتح حساب واحد على 
مستوى كل جهة من جهات السلطة المركزية يسمى "ح/ البنك استخدامات"» وكذلك 
الأمر بالنسبة لوحدات السلطة المحلية ويسمى "ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية"» وح/ 
البنك اكتساب أصول غير مالية. 

(9) فور استلام البنك المركزي لمذكرات إطلاق الاعتمادات يقوم بإرسال صورة من تلك 
المذكرات إلى الجهات الحكومية كإشعار لبا بالموافقة على سحب المبالغ المصرح 
بصرفهاء فتقوم كل وحدة بالارتباط والصرف 2 حدود اعتمادات الموازنة المقررة لكل 
نوع من أنواع الاستخدامات المخصصة لبا وذلك من خلال سحب شيكات على البنك. 
وبدوره يقوم البنك بصرف الشيكات بعد مراجعة الحساب الإحصائي للتأكد من وجود 
اعتماد كاف. و2 نهاية كل يوم يتم إقفال وخصم كافة المبالغ المدفوعة كاستخدامات 
4 حساب الحكومة العام. وبإقفال الإيرادات والنفقات يوميا 2 ح/الحكومة العام يتم 
ترصيد هذا الحساب ومن ثم تمكين البنك ووزارة المالية من التعرف والتحكم ك الوضع 
أو الموقف النقدي للحكومة يومياً. 

(10) بالنسبة لوحدات السلطة المحلية فالاختلاف الأساسي يتمثل 2 اقتصار موارد الوحدة 
الإدارية على تمويل النفقات المرتبطة باكتساب أصول مالية فقطء أما نفقاتها التشغيلية 
فيتم تمويلها من قبل السلطة المركزية» وما سوى ذلك لا يختلف الأمر عن السلطة 
المركزية عدا الاختلاف البسيط 4 أسماء الحسابات كما سبق التوضيح. 

والشكل الآتي يوضح هيكية ودورة نظام حساب الخزينة المنفرد الخاص بالسلطة المركزية: 


الوحدة الثالكي 


شكل (3-5) هيكلية ودورة نظام حساب الخزينة المنفرد في 


الوحدات الحكومية البنك المركزي وزارة المالية | الوحدات الحكومية 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


ح/ إقفال الإيرادات ح/ إقفال النفقات 


3-2-5 إدارة ورقابة الموجودات والالتزامات الحكومية: 

وفقا للقانون المالي اليمني يتم إتباع الأساس النقدي 4# تنفيذ المعالجات المحاسبية 
الحكومية المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة» لذا فالحساب الختامي لايعرض سوى إيرادات 
ومصروفات الموازنة السنوية فقط» 4 حين أن الحكومة كأي وحدة اقتصادية تحوز على 
موجودات ضخمة جدا نقدية ومالية ومادية» كما تتحمل 2 نفس الوقت التزامات كبيرة جداء 
وهذه الموجودات والالتزامات الكبيرة والكثيرة لايتم إظهار أي منها ك الموازنة و2 الحسابات 
الختامية» والسؤال لماذا لايتم إظهارها؟ وكيف يتم إدارتها ورقابتها؟ 
الجواب: أن سبب عدم إظهارها يعود إلى إتباع الأساس النقدي الذي لايعترف سوى بالمعاملات 
النقدية فقط» ومن الممكن تلات ذلك عند إتباع أساس الاستحقاق أو أي من تعديلاته. غير أن 
ذلك لايعني عدم وجود أي رقابة عليهاء إذ توجد نظم وإجراءات متنوعة توفر بعض صور الرقابة 
وإن كانت خالية من الرقابة المحاسبية المستندة للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه؛ ما هي تلك النظم؟ وكيف يتم إدارة موجودات ومطلوبات 
الحكومة # ظل هذا القصور المحاسبي؟ الجواب عن ذلك من شقين: 


الوحدة الثالثت 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


الأول: بالنسبة للموجودات المادية الاقتصادية كالأصول الثابتة والمخزونات وما يقابلها من 
نطلوبات يك بالرقاية السعدية» إضافة إن فيا حاتف لدي الجيات والوحدات 
الحكومية المختصة والمسؤولة عنها أو التي تستخدمها. 
الثاني: بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية والنقدية فيشترك 2 إدارتها ورقابتها الجهات 
والوحدات الحكومية والبنك المركزي وذلك من خلال ثلاث وظائف أو نظم فرعية من النظم 
المكونة لنظام الخزينة هي نظام مراقبة الالتزامات» ونظام إدارة الموجودات النقدية والماليةء 
ونظام إدارة الديون. وتلخص الفقرات التالية طبيعة وإجراءات كل منها. 
أولا: نظام مراقبة الالتزامات: 
تشير كلمة التزامات (001111111]1261115)) 4 العرف المحاسبي إلى مرحلة 4 عملية 
الإنفاق يتم خلالبا إبرام التعاقدات أو غيرها من أشكال الاتفاق» وهو مايحدث عموماً بهدف 
تسليم سلع أو تقديم خدمات كا المستغبل: ولايتم إثبات الخصوم ذات الصلة حتى يتم التسليم 
المتفق عليه لكن الحكومة تكون ملزمة تعاقدياً بالوفاء عند التسليم. ويعمل نظام مراقبة 
الالثرانات على كينان السيطرة على الإثفاق» وش اقم السيظرة قل عقن الالقوامات خصوضا 
عند احتمال آن يكون لہا تارك مستويات الإنفاق النهائية. 
و ظل النظام المحاسبي الحكومي ب اليمن تم ب عام 2007م إضافة حسابات الالتزامات إلى 
هيكل حسابات الموازنة ضمن مجموعة الحسابات الانتقالية على النحو الآتي: 


حسابات انتقالية مدينة حسابات انتقالية دائنة 
ح/ التزامات سلع وخدمات وممتلكات دائنون التزامات قائمة 


ح/ التزامات اكتساب أصول ثابتة 

ح/ التزامات اكتساب أصول غير منتجة 

وتضمنت قواعد التسجيل المحاسبي لإثبات أي معاملة كالتزام وجوب توافر الشروط الآتية: 

(1) أن تكون متعلقة بشراء سلع أو خدمات أو ممتلكات أو أصول أخرى من الغير. 

(2) أن تكون إجراءات التعاقد القانونية والتنظيمية مكتملة. 

(3) أن تكون السلع أو الخدمات المتعاقد عليها قد تم تقديمها للجهة» واستكمال الفحص 
والاستلام الخال من الملاحظات» والتوريد المخزني بما يؤكد حيازة الجهة للمواد الموردة. 

(4) وجود اعتماد 4# الموازنة عند التعاقد» ولكن لم تستكمل إجراءات الصرف قبل نهاية 
السنة» أو أن التوريد تم بمعدل أكبر من المتوقع. 


الوحدة الثالثي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


ويعتبر أساس الالتزام المحاسبي بمثابة التطبيق العملي لنظام مراقبة الالتزامات» غير أن 
هناك نقطة خلاف عند المقارنة بقواعد الإثبات المحاسبي للالتزامات ب4 النظام المحاسبي 
الحكومي :4 اليمن» وهي آن اساس الالتزام يسمع بإثبات الالتزام مى ماتوقر عقد مرم 
واعتماد مالي 2 الموازنة فقطء ولم يشترط اكتمال التوريد والفحص والاستلام بحسب 
القواعد المعمول بها 2 اليمن. علماً أن وجود شرط استكمال الفحص والتوريد لايمنع من 
تسجين الات امات احصافيا علي الأفل. 

وهنا ينبغي التأكيد بأن إدراج حسابات الالتزامات ضمن هيكل الحسابات لايعد بمفرده 
نظام كاملا وكاكب] راف الا امات 1 لكي القطبيق اناب درو ة ت اه 
مناسب يُمكن من جمع وتجهيز بيانات الالتزامات بصورة تكفل تحقيق رقابة كافية وتوفير 
معلومات موثوقة وملائمة لترشيد وتنظيم مراقبة دفع الالتزامات خصوصا للحالات التي ترحل 
لفترات مالية لاحقة وتلك التي يستغرق إنشاءها مدد طويلة كالتزامات مشاريع الإنفاق 
الرأسمالي. واستجابة لذلك أدرج ضمن مشروع تحديث المالية (”11"0017) الجاري تنفيذه حاليا 
من قبل وزان الخالية تيم نظاء مراقية الالتزامات (القهداك) كاحد الحقوكات الشرهية 
للمشروع المذكور. 
ثانياً: نظام إدارة الموجودات النقدية والمالية: 

ك كرو د اا عل ا وا ا ع قن يظلق عا س 
الاحتياطي)ء وتأخذ أشكالاً متتوعة كالنقد الأجنبي والذهب» والفضة: والمعادن الثمينة 
الآخرى» والأوراق المالية المحلية والخارجية وغيرذلك. وبالنظر إلى ارتفاع وتنوع المخاطر 
المصاحبة لهذا النوع من الموجودات» ولأهميتها البالغة للحكومة من حيث ضمان امتلاك 


الإمكان: لتلك المبررات كان من الضروري تنظيمها إدارياً ومالياً ورقابياً بحرص واهتمام 
أكبر. 


من مظاهر إدارة وتنظيم الموجودات النقدية والمالية ‏ اليمن إسناد تلك المسؤولية للبنك 
المركزي وفقاً للصلاحيات التي خوله إياها القانون كجزء من الوظيفة الموكولة إليه كبنك 
ومستشار ووكيل مالي للحكومة» حيث يقوم البنك المركزي بإدارة هذه الموجودات بعدة 
وسائل منها: 


الوحدة الثالكي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


(1) الاحتفاظ بالذهب والمعادن الثمينة» واستثمار النقد الأجنبي 2 صورة ودائع لدى بنوك 
ومؤسسات مالية خارجية» وشراء أوراق مالية خارجيةء وإعادة شراء أذون خزانة محلية» 
واستثمارات أخرى منخفضة المخاطر. 

(2) مقابل ذلك يستخدم البنك تلك الموجودات كغطاء لإصدار النقد المحلي المتداول (الريال) ؛ 
وتوفير الآموال اللازمة للحكومة لتمويل مدفوعاتها وذلك إما بشكل مباشر عبر السحب 
على المكشوف من حساب الحكومة العام» أو بشكل غير مباشر عبر إصدار آذون خزانة 
نيابة عن الحكومة لتمويل حساب الحكومة العام. 

ثالثاً: نظام إدارة ورقابة الديون: 

يتعلق هذا النظناء أو الوظيفة بالعملينات المرتبطة جعقد وأسكلام واستخداء الافترا بات 
والمنح الخارجية والداخلية» وترتبط هذه الوظيفة بشكل وثيق بإدارة الموجودات النقدية والماليةء 
خصوصاً الدين قصير الأجل والدين المحلي. غير أن إدارة 0 الدين الخارجي طويل الأجل 

يشترك فيها خمس جهات حكومية هي» وزارة التخطيط والتعاون الدولي» ووزارة المالية» 

والبنك المركزي» والوحدة الحكومية المستفيدة من القرضء والجهاز المركزي للرقابة 

والمحاسبة. وتلخص الفقرات التالية دور تلك الجهات 4# عملية إدارة الدين المحلي والخارجي: 

دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي ب إدارة الديون: تعتبر وزارة التخطيط صاحبة الخطوة 
أو المبادرة الأولى ب2 عملية عقد الاقتراض أو المنح الخارجية» فهي تتولى وظائف تخطيطية 

وإشرافية وتنفيذية من آهمها : 

أ. تحديد أولويات الاقتراض المحلي والخارجي» وتخطيط وتوزيع اعتمادات الموازنة التمويلية. 

ب. المشاركة ي تخطيط وتوزيع اعتماداث الموازنة الاستثمارية. 

ج. المشاركة والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي 4 تولي مسؤولية الإنفاق على 
المشروعات الممولة بقروض ومنح خارجية. 

ا السهيةة الخال كيكان السحكيبة وويسدافيا اللركريةو السب لد اللدول 
والجهات المانحة والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية وذلك فيما يتعلق بالتفاوض 
والتوقيع على اتفاقيات وبروتوكولات وعقود القروض والمساعدات والمنح. 

ه. حفظ أصول اتفاقيات وعقود القروض والمنح» ودراسة الجوانب التشريعية ذات العلاقة. 

(1) دور وزارة المالية 2 إدارة الديون: تتولى وزارة المالية العديد من المهام الرئيسية من أهمها: 

أ الاشتراك مع وزارة التخطيط 4 تخطيط استخدام القروض ب الموازنة العامة. 


الوحدة الثالكي 


ب. رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء حول موقف المديونية الخارجية للدولة. 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


ج. تعد صلة وصل بين البنك المركزي والوحدات الحكومية المستفيدة من القروض والمنح» 


ا 


و2 سبيل ذلك تتولى عبر قطاع العلاقات الخارجية عددا من المهام الركيسية أهمها: 
إهداد الوافقات مل صمليات الس مو القروس وهل مندئد الأفساظ والفواكل. 
الرقابة والتسجيل الإحصائي باستخدام تقنية حديثة تعرف بنظام السويفت (1]|//ا5). 
وهو نظام دولي يعمل ضمن شبكة اتصالات إلكترونية ويستخدم إشارات موحدة 
للمدكوهاتك الال عير شبكة آم رذ ات كعاب عا تل البباناس وة قل امه 
من قبل وزارة المالية اليمنية تم ربط هذا النظام شبكيا بالبنك المركزي» ومن خلاله 
تتمكن وزارة المالية من متابعة ومراقبة معاملات كل قرض بدءأً من توقيع الاتفاقية 
يحص يديد كافل مستعقاث الح اقرح كما هيح ا لحل على انات 
ومعلومات واسعة إجمالية وتفصيلية ومستندية على مستوى كافة القروض وأعباتهاء 
طن عقوو كال كرض عات هده غير هد ا جات مز غ د رفي 
عدم إمكانية استخدامه ب4 التسجيل المحاسبي النظامي لمعاملات وعمليات القروضء 
إذ هو عبارة عن نظام رقابي إداري بعيد عن تقنيات وقواعد المحاسبة. 

بالنسبة للدين المحلي فمسؤولية وزارة المالية تقتصر على تحميل نفقات الموازنة بالفواكد 

امتح خلال العاف + حين يفون ابتك الركزى نظ الأجراءاك بد من عقن 

الاقتراض وحتى سداده» ويتمثل غالبية الدين المحلي 4 أذون خزانه يتم بيع معظمها وفق 
تاع ال به ست غاب :سوق أو اق ما دق این 


(2) دور الينك المركزي 2 إدارة الديون :من أبرز مهام الينك المركزي 4 إدارة الديون مايلي: 
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ب. 


ج 


التوقيع على الترتيبات المصرفية والفنية مع البنوك المقابلة والجهات المقرضة. 

تنفيذ عمليات السحب والسداد للقروض الخارجية. 

توفير رقابة مالية ومحاسبية على مستوى كل قرض آو منحة تتضمن مسك سجلات 
إحصائية وإجراء قيود نظامية وإخطار وزارة المالية بكل عملية. 

بخصوص إدارة الدين المحلي يتحمل البنك مسؤولية كبرى وأساسية عملا بما ورد ب 
قانون الاك الركري يانه بترن ابلك ثيابة عن السكومة مباشدرة اتويات اقلق 
بالدين العام بما ‏ ذلك إصدار السندات ودفع الفوائد المستحقة عنها واسترداد قيمة 
سندات القروض والسندات المالية الحكومية الأخرى". ومما جاء ب2 القانون المالي حيال 
القروض كافة:» 'يتولى البنك المركزي سداد أقساط وفوائد القروض بموجب إخطار من 


الوحدة الثالثت 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


الوحدة الثالكي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


ag N EAE نيان اق‎ aS A A 
. الرقابة والمحاسبة بمعلومات مفصلة حول القروض المحلية والخارجية‎ 
دور الجهات والوحدات الحكومية المستفيدة من القروض: تتولى الوحدات الحكومية‎ )3( 
المستفيدة من القروض العديد من المهام منها:‎ 
أ. وضع دراسات جدوى للمشروعات المطلوب تمويلها بقروض خارجية.‎ 
ب. تشارك وبالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والبنك المركحزي ك الترتيبات المتعلقة‎ 
ج اراق ا سول وة اشرو اد من اکر‎ 
ف إنجراء اجات المحاببية اللا يكل عملية اق بالتروضن وال الخارجة‎ 
دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة : يشترك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 2 إدارة‎ (4) 
الدين الخارحى من خاذل القياء بالرقابة اللاحقة على حصنيلة القروكن والح وامساعدات‎ 
الخارجية للتأحد من استخدامها 2 الأغراض المخصصة لبا. و4 سبيل ذلك يتم إنشاء‎ 
وحدة تنفيذ مشروع مستقلة تتولى إجراء حافة المعاملات المرتبطة يتنفيد المشروع يما ج‎ 
الاق كدو مح ية اهار ع الرقابي ةيران انين مراكم حبنانات م‎ 


سحوبات جديدة من القرض. 


قم بزيارة إلى البنك المركزي» واحصل على نسخة من أحدث كتيب التقرير السنوي للبنك 
المركزي: واقرأ محتوياته وأهمها مايتعلق بالقطاع الحكومي ودور البنك 2 تنظيم وإدارة 
مالية الحكومة بشكل عام» والتركيز بشكل خاص على الدين العام المحلي (أذون 
الخزانة) والدين الخارجي. واستخرج من القوائم المالية السنوية للبنك حجم الموجودات المالية 
والنقدية للدولة ودور البنك ب2 إدارتها واستثمارها. وبعد مناقشة ذلك مع المختصين بالبنك 
ومع زملائك ومدرسيك» اكتب تقريرا موجزا بنتائج هذا النشاط. 


تشكل إدارة الموارد إحدى المكونات أو النظم الفرعية لنظام الخزينة» كما تعتبر من 
الواجبات المهمة التي تتولاها وزارة المالية. وتتمثل المهمة الرئيسية 4 ضمان إضافة الإيرادات 
بأسرع مايمكن إلى حساب الحكومة العام. وبرغم أن تقدير وتحصيل الإيرادات غالبا 
ماتتولاها وحدات حكومية أخرى إلا أن التدفقات النقدية المتولدة من هذه الإيرادات تخضع 
لإدارة وسيطرة وزارة المالية» إذ ينتهي دور الجهات الحكومية المختلفة عند إيداع المتحصلات 2 
البنك. 

ويتم إدارة الموارد العامة 4 اليمن وفق نظم متخصصة تنطوي على قواعد تحكمها 
التشريعات والتعليمات ذات العلاقة» وتعززها إجراءات رقابية ومحاسبية» وتم تصميم تلك 
الآنظمة بما يتوافق مع الأنشطة التي تؤديها مختلف الجهات الحكومية. وتتضمن الوحدة 
الدراسية التالية توضيحات تفصيلية حول تلك النظم. 
5-2-5 إدارة الاستخدامات العامة والسيطرة عليها: 

تعتبر السيطرة على الانفاق من وظائف وزارة المالية الأكثر وضوحاء وتتركز نظم 
الاستخدامات -بخلاف نظام الدين العام الذي سبق مناقشته - 4# نظامين رئيسيين هما نظام 
مرتبات وأجور العاملين» ونظام الانفاق الحكومي لمشتريات السلع والخدمات والأصول غير 


المالية كالأصول الثابتة والمخزونات» وتتضمن الوحدة الخامسة توضيحات إضافية حول هذين 
النظامين 


6-2-5 التقارير المالية والحسابات الختامية: 

النظام الأخيرمن النظم الفرعية المكونة لنظام الخزية هو نظام التقارير المالية ويتعلق هذا 
النظام بقواعد وإجراءات إعداد وإصدار التقارير المالية الدورية والحسابات الختامية. وتعرف 
الخشاياك الشخامية ونيا بالاغارير اال المتكوبيةه ذاه ارك العاف وميك دات غر عاد 
باعتبارها التقارير الوحيدة التي تكون متاحة لمختلف مستخدمي المعلومات المالية الحكومية. 
ويتضمن هذا النظام توزيع الاختصاصات بين ثلاثة مستويات تبدأ بالوحدات الإدارية المحلية 
والمكاتب التنفيذية لفروع جهات السلطة المركزية؛ ثم جهات السلطة المركزيةء وانتهاءً بوزارة 
المالية. أيضا يحدد هذا النظام أنواع التقارير الواجب إعدادها ومواعيد تقديمها والتي تبداً 
بكشف الحسبة اليومي» ثم كشف الحساب الشهري» وكشف حساب المدة» وانتهاء بإعداد 
وإصدار الحسابات الختامية ومراجعتها والمصادقة عليها من مجلس النواب. كما يتضمن 
الإجراءات والمعالجات المحاسبية اللازمة لتسوية وإقفال الحسابات نهاية العام المالي» وجوانب 
أخرى إجرائية وقانونية ومحاسبية سوف يتم تناولها بالتفصيل 2 الوحدة الدراسية السابعة 
والأخيرة. 


الوحدة الثالثت 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


الوحدة الثالثي 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


أسكلة التقويم الذاتي 


(1) عرف النظام المحاسبي الحكومي. 

(2) أذكر أهم المحطات التاريخية لتطور النظام المحاسبي الحكومي 2# اليمن. 

(3) وضح أهداف النظام المحاسبي الحكومي الموحد للدول العربية وفقا لما تم اعتماده 2 الندوة 
التي عقدت 2 تونس عام 1980. ثم وضح مدى ملاءمتها للنظام المحاسبي الحكومي 2 
اليمن. 

(4) مامدى استجابة النظام المحاسبي الحكومي ك اليمن لأهداف المحاسبة الحكومية وفقا 
للمدخل النفعي. 

(5) مالفرق بين الدفاتر المحاسبية والسجلات البيانية المستخدمة 2# النظام المحاسبي الحكومي 
ب اليمن» مع طرح مثالين لكل نوع؟ 

(6) مالمقصود بكل من سجل أستاذ الشطب بالمخزن» واستمارة المقايسة السنوية؟ 

(7) وضح باختصار المفاهيم والسياسات المحاسبية المعتمدة 2 النظام المحاسبي الحكومي 2 
اليمن» ثم اشرح ملامح تطبيق واعتماد النظام لنظرية الأموال المخصصة. 

(8) عرف هيكل (دليل) الحسابات موضحاً نظام أو طريقة الترميز المتبعة 4 النظام المحاسبي 
الحكومي 2# اليمن» وآهدافه» وسمات تصميمه. 

(9) حدد بالاسم المجموعات المكونة لبيكل الحسابات» ثم وضح طبيعة واستخدامات مجموعة 
الحسابات الرئيسية. 


(10) من خلال دراستك لخصائص هيكل حسابات النظام المحاسبي الحكومي 2 اليمن وضح: 
أ. أسلوب التبويب المتبع لحسابات الموازنة مع التوضيح بمثال. 
ب. علاقة النظام المحاسبي الحكومي بنظام إحصاءات مالية الحكومة (615). 
ج. الفرق بين موازنة التشغيل وموازنة الاستثمار وموازنة التمويل. 
الفوائد المتوقع تحقيقها من إعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية لحسابات 
الحكومية. 


ه. ملامح التمييز بين النفقات التشغيلية والرأسمالية والتمويلية. 
و. ماهية الحسابات المتقابلة وعيوب التوسع 4 استخدامها. 

(11) وضح أنواع الموارد المالية للسلطة المحلية واختصاصات تحصيلها وتوزيعها. 

(12) فرق بين الحسابات الخاصة بمعاملات السلطة المركزية» والحسابات الخاصة بمعاملات 
السلطة المحلية؛ مع تبرير آهم الفروق. 

(13) حدد اسم الحساب البنكي الخاص بنفقات السلطة المركزية» والحساب البنكي الخاص 
بنفقات الباب الرابع للسلطة المحلية؟ ومااستخدامات حساب البنك حسابات جارية؟ 


أسئلة التقويم الذاتي 


(14) تتضمن البيئة الخارجية لنظام المعلومات المحاسبي الحكومي بك اليمن عددا من العوامل ذات 
التأثير المباشر وغير المباشر على الممارسات المحاسبية الحكومية والموازنة العامة للدولة 2 اليمن 
وتضمنتها النصوص الدستورية والتشريعات والتعليمات. وضح مايلي: 
أهم النصوص الدستورية ذات التأثير المباشر وغير المباشر على النظام. 

. الاختصاصات الرئيسية للسلطتين التشريعية والتنفيذية ذات العلاقة بالمالية العامة. 
اسماء التشريعات والتعليمات الأساسية والثانوية التي تشكل مرجعية ومصدراً رئيسياً لبيانات 
النظام المحاسبي الحكومي # اليمن. 

(15) ماهو نظام الخزينة» وما وظيفته؟ 

(16) أذكر النظم الفرعية المكونة لنظام الخزينة. 

(17) لخص أهم ملامح التخطيط المالي الحكومي ب اليمن مبيناً» هيكل الموازنات العامة» ولجان 
إعداد مشاريع الموازنات» وأسس ومرجعية وطرق وضع تقديرات الموازنة» وإجراءات إعداد 
مشروع الموازنة النهائي. 

(18)مالمقصود بإطلاق اعتمادات الموازنة؟ 

(19) مالحساب البنكي الذي يمثل حساب الخزينة المنفرد» وكيف تتدفق بياناته؟ 

(20) حدد المسؤوليات والإختصاصات الرئيسية لكل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية 2 
اليمن حيال الموازنة العامة للدولة. 

(21)تمتلك الحكومة موجودات ضخمة وعليها التزامات كبيرة» يتم إدارتها ورقابتها وفق نظم 
فرعية متنوعة. صمم جدولاً يبين: أسماء تلك النظم» واختصاص كل منهاء والتشريع أو 
القواعد التي تحكم إجراءات النظام» والجهات المختصة أو المسؤولة أو المشاركة 4# إدارة كل 
نظام ودور كل منها؟ 


الوحدة الثالثت 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 


6- الخلاصيى: 


عزيزي الدارس؛ تعتبر أهداف النظام المحاسبي الحكومي 2 اليمن ومكوناته المادية 
وغيرالمادية وبيئتيه الخارجية والداخلية من أهم الأركان التي يرتكز عليها النظام. وقد 
أفصحت تناولات الوحدة لتلك الأركان عن أهداف النظام من وجهة نظر دراسة الأمم المتحدة 
ومن وجهة النظر المهنية. وف ركن المكونات جرى عرض مكونات النظام المادية كالمجموعة 
الدفترية والمستندية للحسابات والمخازن» إضاقة إلى تقديم عرض مقتضب لمشروع تطوير النظام 
المحاسبي الحكومي الآلي الجاري تنفيذه حاليا ضمن مشروع تحديث المالية العامة. وتم 
مناقشة مكونات النظام غير المادية ممثلة بالمفاهيم والسياسات المحاسبية المعتمدة» فضلا عن 
استعراض هيكل (دليل) الحسابات وطريقة ترميزه والخصائص التي يتسم بها باعتباره 
المكون الأساسي للنظام. وأخيرا جرى تناول ركن البيئة بشقيها الخارجية والداخلية» فتم 
تقديم عرض موجز بالملامح الرئيسية لبيئة النظام الخارجية ذات الأثر المباشر وغير المباشر على 
الممارسات المحاسبية الحكومية 4 اليمن كالنصوص الدستورية المنضمة لاختصاصات 
سلطات الدولة ذات العلاقة بالمالية العامة» والتشريعات والتعليمات الأخرى. و2 جزء البيئة 
الداخلية جرى مناقشة مكورناتها ونظمها الفرعية وفق مفهوم نظام الخزينة الشائع استخدامه 
2 الكثير من بلدان العالم» وتتعلق تلك النظم بمختلف الجوانب النظرية والعملية المتصلة 
بخصائص وقواعد وإجراءات إعداد الموازنة العامة والمصادقة عليها وإطلاق اعتماداتها وإدارة 
ورقابة الموجودات والمطلوبات الحكومية وإدارة الموارد والاستخدامات العامة وفق التشريعات 
والنظم المعمول بها ب اليمن. 


7- لمحت مسقن عن الوحدة الدراسية التالية: 


ناقشت الوحدة الثالثة ثلاثة أركان رئيسية للنظام المحاسبي الحكومي 4# اليمن من ضمنها 


ركن البيئة والذي يتألف من بيئة خارجية وبيئة داخلية» وك تناول البيئّة الداخلية تم الإشارة 
بأن عناصرها ومكوناتها تتمثل 2 النظم الفرعية التي يعمل النظام 4 نطاقها أو تحقق 
التكامل معه» وأن طبيعة وخصائص تلك النظم الفرعية تتوافق مع مكونات نظام الخزينة. 
لذا فسوف تغطي الوحدة الرابعة الوجه الآخر للنظام المحاسبي الحكومي 2 اليمن ممثلا 2 
الموازنة العامة للدولة» وذلك من خلال مناقشة طبيعة نظام الخزينة ومكوناته وربط مضامينها 
بدورة الموازنة العامة للدولة 2 اليمن وبالسياسات والقواعد والإجراءات ذات العلاقة والتي 
تتسم بها بيئّة النظام الداخلية. 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 
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1- المقخدمي: 


2 


1.. التمهيد: 

عزيزي الدارس» مرحباً بك إلى الوحدة الرابعة والتي تتناول التطبيق العملي للنظام 
المحاسبي الحكومي 2 اليمن ب2 جانب ال موارد» إذ أن فهم الإجراءات والمعالجات المحاسبية 
للموارد يعتبر المدخل الأول والطبيعي لفهم الممارسات المحاسبية الحكومية عموماً. وقد تم وضع 
قواعد النظام وتصميم الدورة المستندية للموارد بالتوافق مع نصوص وأحكام التشريعات 
اليمنية ذات العلاقة وأبرزها القانون المالي» وقانون السلطة المحلية» وقانون المزايدات 
والمناقصات ولوائحهما المختلفة. وبغرض تحقيق التوافق مع تلك التشريعات مع المحافظة ب4 نفس 
الوقت على الاتساق والتدرج والترتيب المنطقي # دراسة الموارد العامة» فقد تم تناول المعالجات 
المحاسبية للموارد وفق عدة اتجاهات تتضمن المعالجات بحسب طريقة التحصيل ويبحسب 
التبويب الاقتصادي وبحسب الجهة المستفيدة» إضافة إلى الإحاطة بهذا الموضوع من جوانبه 
لخر كانور امسهندية والرقاية و غير ذل أيضا تضمفة م ضوغات الدوهرة تاين الات 
عملية ومجموعة من الأنشطة وأسئلة التقويم الذاتي بهدف الوصول إلى الاستيعاب الكافٍ 
لمختلف المعالجات المحاسبية للموارد» وتحقيق الاستزادة العلمية اللازمة للقارئ ولك عزيزي 
الدارس» وبما يساعد 4 الربط بين النظرية والتطبيق وتحقيق النجاح المنشود إن شاء اللّه. 
1 -2.أهداف الوحدة: 


عزيزي الدارس» يتوقع منك بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة أن تكون قادراً علق أن: 
تصف الدورة المستتدية للموارد بنوعيها النقدية والعينية والمتبعة لدى كل من جهات السلطة 
المركزية ووحدات السلطة المحلية. 


تحدد النظم الفرعية للموارد وتشريعاتها الحاكمة والجهات الحكومية المسؤولة عنها. 
تتفهم أهم الأحكام الرقابية على الموارد التي تفرضها التشريعات والنظم المالية اليمنية. 
تتفهم أهم الإجراءات الرقابية الواجب التركيز عليها عند ممارسة مهام الرقابة على 
الموارد. 

تتقن جيدا مسميات الحسابات المستخدمة 2 إجراء المعالجات المحاسبية للموارد. 

تجري المعالجات المحاسبية لمختلف معاملات الموارد» بحسب طرق التحصيل» وبحسب 


السلطة الحكومية المستفيدة (مركزية» ومحلية)» وبحسب التبويب الاقتصادي للموارد, 
ونحسب نه ء الماا.» وعند تداخا, المعاملة دده السنهات المالية. 


1 -3. أقسام الوحدة: 


عزيزي الدارس؛ تتوزع موضوعات الوحدة 4 قسمين رئيسيين: 
الأول: يتناول النظم الفرعية التي يتم من خلالها إدارة الموارد العامة التبادلية منها وغير 
التبادلية» والدورة المستندية النمطية للموارد من حيث نوعاها النقدية والعينية» ومن 
حيث السلطة المسؤولة المركزية والمحلية» إضافة إلى تناول أهم الأحكام والإجراءات 
الرقابية على الموارة. 


الثاني: يتناول المعالجات المحاسبية المختلفة للموارد وفقاً للقواعد المتبعة ب النظام 
المحاسبي الحكومي أ اليمن» وذلك بحسب التبويب الاقتصادي للموارد وهي تشغيلية 
لجار ).: ماملذت غير فالية (راسفالية)- معاماؤت OLD‏ ,حسف طرق 
التحصيل» ويحسب نوع المال» والمعالجات المحاسبية للحالات الأخرى الخاصة با موارد. 
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إدارة الموارد والرقابيّ عليها: 


عزيزي الدارس؛ تتسم الموارد العامة بتتوع واسع وحجم كبير وهو ما استدعى التخصص 
4 تنظيم إدارتها وتحصيلها فضلاً عن سن تشريعات مختلفة وتصميم نظم إدارية ورقابية متعددة 
لتمكين الجهات والوحدات الحكومية من القيام بمسؤولياتها بالصورة الملائمة. وهو ماسيتم 
الإحاطة به ب4 هذا القسم ضمن ثلاثة عناوين رئيسية هي النظم الفرعية» والدورة المستندية: 
والرقابة. 

1-2.النظم الفرعية للموارد: 

يتم إدارة الموارد العامة ب اليمن من قبل جهات حكومية مختلفة ووفق نظم متخصصة تم 
لها مما كز اق وقسوضن التقرماة الساكية وة الات اقات اتا م وات 
الموارد العامة من موارد غيرتبادلية كإيرادات الضرائب والمنحء وموارد تبادلية كإيرادات 
مبيعات السلع والخدمات وعائدات الاستثمارات. والآتي عرض موجز بمضامين تلك النظم 
القرصضة: 
1-1-2. نظم الإيرادات الضريبية: 

تخضع عملية تقدير وربط وتحصيل الضرائب لأحكام تشريعية ومفاهيم وقواعد مهنية 
تتناولبا مواد أخرى مثل محاسبة الضرائب» ومحاسبة الزكاة» والمالية العامة. ويتم إدارة أغلب 
الإيرادات الضريبية ج اليمن بنظم متخصصة تديرها مصالح إيرادية تتبع تنظيميا وزارة المالية: 
مع مشاركة جهات ووحدات مختلفة 4 عملية التحصيل» حيث تشتمل على نظم الإيرادات 
الضريبية الآتية: 
(1)إيرادات ضرائب الدخل وضرائب المبيعات: 

تتولى مسؤوليتها مصلحة الضرائب وتتبع تنظيمياً وزارة المالية» ويحكمها قانون رقم (17) 
لسنة 2010م يشأن ضرائب الدخل» وقانون رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بشأن الضريبة 
العامة على المبيعات» فضلا عن التشريعات والقرارات المنبثقة عنهما. ومن الإجراءات التي تتبع 
لضمان سرغة توريد هذه الأيرادات الضريبية» إلزام كافة الوحدات الحكومية ومؤسسات 
القطاع العام وبعض شركات القطاع الخاص بخصم أو إضافة أو تحصيل مبالغ تحت حساب 
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ضرائب الدخل لحالات عديدة منها» خصم نسبة معينة عند تسديد مستحقات الموردين أو أي 
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ك 


قيمة الواردات وتحصيلها إلى جانب الرسوم الجمركية من قبل سلطات الجمارك. كما يتم 
تحصيل ضرائب المبيعات وفق قواعد مختلفة ينظمها قانون ضريبة المبيعات واللوائح والقرارات 
والتعليمات والنظم المرافقة له من ذلك تحصيلها 2 المنافذ الجمركية من قيمة الواردات 
بمختلف أنواعها. 
(2)إيرادات الرسوم الجمركية: 

تتولى مسؤوليتها مصلحة الجمارك والتي تتبع تنظيمياً وزارة المالية» ويحكمها عدة قوانين 
منها قانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك وتعديلاته» وقوانين التعريفات الجمركية. 
كما تمتلك نظم معلومات متنوعة تتيح لبا تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية وفقاً للقانون. ويتم 
فرض الرسوم الجمركية على الواردات وبعض الصادرات» ومعظمها تُحصل # الموانئ البحرية 
والجوية والمنافذ الحدودية البرية. 
(3)إيرادات الزكاة: 

تتولى مسؤوليتها الإدارة العامة للموارد الزكوية وفروعها بالوحدات الإدارية» وهذه الإدارة 
تتبع تنظيمياً وزارة الإدارة المحلية وتشترك مع المحافظات ب تولي المسؤوليات المرتبطة بالإشراف 
المالي والإداري وتخطيط وتنظيم تحصيل إيرادات الزكاة وذلك استناداً إلى أحكام الشريعة 
الإسلامية التي تم تفسيرها وتنظيمها بقانون الزكاة رقم (2) لسنة 1999م ولائحته التنفيذية. 
(4)إيرادات الضرائب الأخرى: 


وإشرافية حيالباء ‏ حين تتولى جهات حكومية مختلفة مسؤولية تحصيلهاء وبيانها على النحو 
الآتي: 


أ. إبرادات الذ 


كات النفط وا لعادن الأحنيية : تخضع لأحكام اتفافيات 
وعقود الاستغلال: وقد يتم تحصيلها عينا بمعرفة وزارة النفط. 

ب. الإيرادات الضرييية ا للخصصة لوحدات السلطة ا لحلية : وتشمل الضرائب على المهن 
الحرة» وضريبة ريع العقارات» وضريبة التصرفات العقارية» والضريبة على القات: 
وتخضع 4 تقديرها لأحكام قانون ضرائب الدخل وقانون ضريبة المبيعات وتحت إشراف 
مصلحة الضرائب» على أن يتم تحصيلها بمعرفة المحافظات والمديريات ولصالحها. 

اب ادات كرتت عل امن دال ر كات ولاف يكوه فاون الشراقي على 
استفدام اتركيات و ابات ويتم التحضيل بإضنافها على المقتفات الشطية انا 
محليا ومن تم توريدها للخزينة العامة بمطرفة اكوسيسة العامة التفظ, 
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2-1-2. نظم المنح وإيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والمتتوعة: 
يثم إدارة هذه الموارد بنظم متخصصة تستند إلى أحكام تشريعية وقواهد وإجراءات 
إدارية ورقابية مختلفة حيث تتضمن نظم الإيرادات الآتية: 
(1) إيرادات المنح: 
تتلقى الحكومة ممثلة بالوزارات والبيثات والمصالح والأجهزة المركزية والمحلية منح 
وتحويلات مختلفة قد تكون إما نقدية لتمويل نفقات تشغيلية أو اكتساب أصول مالية أو غير 
مالية» أو منح عينية كآلات ومعدات وأجهزة أو مشاريع يتم تنفيذها عن طريق الجهة المانحة أو 
على شكل متهة فة (خبراء استقارييق .ال كفل الجهة الا بكافة ثفقاتها » أو 
سلع يكم انيتخدام هاكد ات بيعها لرل تفقاك تشقيلية أو اكتساب ]غنول هالية أو غيرهالية» أو 
عينية توزع مباشرة للمستفيدين عبر الجهة المعنية. وتقدم هذه المنح من ثلاثة مصادر هي: 
(1) أفراد أو منظمات مقيمة داخل الجمهورية. 
(2) حكومات خارجية ومنظمات دولية وإقليمية ومن أفراد ومنظمات غير مقيمة. 
(3) من مستوى حكومي لمستوى حكومي آخر. 
بالنسبة للمصدرين الأول والثاني تنص اللوائح على إدارتها مركزياً ووفق قواعد ونظام 
مشاية دقرا لظام إدارةالديوق السابق متاك مامه يق الوحدة الغالكة. 
فيما يتعلق بالمنح المقدمة لمستوى حكومي آخرء فالمقصود بالمستوى الحكومي هناء 
السلطة المركزية والسلطة المحلية (المحافظات» المديريات) طالما أنها تتمتع بموازنات مستقلة. 
توك هنذا التوع سن الثم 2 حص وعد ات الفلا المخلية فن الرارد الشركة والوارد 
العامة المشتركةء والدعم المركزي الجاري والرأسمالي. ونظرا للارتباط الوثيق بين إجراءات 
نظمها والعالجات المحاسرية الخاسة شحصيلها وتوزيفه] موف يمه دوضيجها تتصميلا عند 
طاول اكعالحات الساسيية تراد السلطلة اة 
(2) إيرادات حصة الحكومة من فائض أرباح المؤسسات العامة: 
تعبر هذه الإيرادات عن المبالغ المحضلة هن استقارات الحكومة 4 خصص ورأسمال 
السات العامة ولط ومن اسعكماواتهنا اناف ا خر ك وق ااك الأشرئ د الداخل 
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والخارج. وتشكل هذه الإيرادات نسبة مرتفعة من موارد الموازنة العامة خصوصا حصة 
الحكومة من أرباح مؤسسات عامة احتكارية مثل»ء مؤسسات إنتاج وتكرير وتسويق المشتقات 
النفطية» ومؤسسة الاتصالات» وهيئة البريد» إضافة إلى حصتها ب4 أرياح الشركات 


أدارة الموارد العامة ومعالجاتها المحاسبيت 


والمؤسسات التي تزاول أنشطة صناعية وتجارية منافسة للقطاع الخاص مثل مصانع الإسمنت»› 
والمؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين» وشركات التبغ وغيرها. ويحكم هذا النوع من 
الإيرادات قانون المؤسسات والبيئات العامة رقم (35) لسنة 1991م» إضافة إلى قوانين ولوائح 
أخرى. 
وتشارك وزارة المالية 2 الإدارة والإشراف والرقابة على أنشطة هذه المؤسسات» كما 
تتولى عبر قطاع الإيرادات وقطاع الوحدات الاقتصادية تحصيل هذه الإيرادات إما بشيكات أو 
بإبلاغ البنك بالخصم من حسابات تلك المؤسسات لديه أو لدى البنوك المحلية» إضافة إلى 
المتابعة والرقابة على التحصيل وإثباتها إحصائياًء كما يشارك البنك المركزي 4 ذلك 
خصوصا الاستثمارات 2 الخارج والاستثمارات المالية. 
(3) إيرادات الريع وإيرادات مبيعات السلع والخدمات: 
تمارس الحكومات 4# العصر الحاضر وبشكل مباشر العديد من الأنشطة الاقتصادية 
والتجارية» لعل أبرز مثال على ذلك 4 اليمن تولي الحكومة وبشكل مباشر تسويق حصة 
الدولة من النفط الخام والغازء واللذان تشكل عائداتهما الرافد الرئيسي للخزينة العامة. 
وتخضع تعاقدات بيع النفط لسلطة لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لتسويق النفط الخام". ويتم 
تحصيل عائدات النفط المصدر للخارج وفق اعتمادات مستتدية بإدارة وإشراف البنك المركزي 
كبنك وحيد يتم التعامل معه بحيث يتولى إيداع المتحصلات ب4 ح/ الحكومة العام. 
ويحكم بيع السلع والخدمات بشكل عام قانون تحصيل الأموال العامة رقم (13) لسنة 
0م وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م. حيث 
يوجبان إجراء مزايدة عامة أو محدودة عند بيع أية أصناف أو أصول أو مهمات أخرى والتي 
تقتضي طبيعتها البيع بالمزاد » أو تلك المستغنى عنها التي لايمكن الاستفادة منهاء وكذا عند 
تأجير الموجودات الحكومية. والبدف من ذلك هو تحقيق الموضوعية والعدالة عن طريق فتح باب 
المنافسة والحصول على أفضل الأسعار. 
ولأهمية وحجم إيرادات النفط المصدرة للخارج ضمن موارد الموازنة العامة 4# اليمن» ينبغي 
الإشارة إلى أن إدارة هذه الإيرادات تتم بمشاركة ثلاثة أطراف هي: 
أ. وزارة النفط: بعد إقرار التعاقدات من قبل اللجنة العليا لتسويق النفط الخام» تتولى 
الوزارة تنظيم عملية التعاقد مع المشترين وتنسيق عمليات الشحن والتسليم عبر الموانئ؛ 
وإبلاغ البنك المركزي بترتيب عملية التحصيل. 


الوحدة الرا 


بعر 
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ب. البنك ا مركزي: يتم بيع النفط باعتمادات مستندية يفتحها مع بنوك المشترين ويتم 
التحصيل عند الشحن (تسليم ميناء المصدر "08" 8031/0 00 ع6ع]): ويقوم البنك 
بإضاقة المبلغ المحصل إلى ح/الحكومة العام وإرسال إشعار بذلك إلى وزارة المالية. 

ج. وزارة ا مالية: تتولى الوزارة عبر قطاع الإيرادات رقابة ومتابعة التحصيل إضافة إلى التسجيل 
الإحصائي» على أن تتولى إدارة حسابات الاعتمادات المركزية بالوزارة إجراء المعالجات 
المحاسبية اللازمة. 

(4) الإيرادات الأخرى: 
تتضمن الموارد العامة أنواع مختلفة من الإيرادات الناشئة عن النشاط التشغيلي لوحدات 
الحكومة العامة معظمها إيرادات تبادلية مقابل بيع سلع عرضية أو مقابل تقديم خدمات 
حكومية سواء بأسعار سوقية أو غير سوقية» وكذا الرسوم التي تفرضها اللوائح والتشريعات 
مقابل تراخيص أو إصدار الوثائق الشخصية والتجارية والغرامات والمصادرات المختلفة وغير ذلك. 


وجميع هذه الإيرادات تدار وفق نظم إدارية مت< ة تحكمها تشريعات وقرارات وتعليمات 

تخت فعا لطبي الس ار الخدمة ولحي اة مني وال اده ا نين فوب 

حسابات الباب الثالث ضمن الملحق (2) الأنواع المختلفة لبذه الإيرادات. 

2-2. الدورة المستندية للموارد: 

يتم تحصيل الموارد العامة إما قدا أو غيتاً ولكل توخ متها إجراءاتة ومستداته الخاصة: 

كلف كا وهه الفقرات القالة. 

1-2-2. إجراءات تجهيز بيانات الموارد النقدية: 
لأغراض تجهيز بيانات الموارد النقدية يحدد دليل النظام المحاسبي الحكومي إتباع 

إجراءات نمطية واستخدام مستندات نظامية وذلك على النحو الآتي: 

(1) يعد طلب توريد من قبل الإدارة المختصة داخل الوحدة الحكومية يُضمن بالمبلغ» وطبيعته: 
والتفاصيل الأخرى» ويرسل لإدارة الشئون المالية لاستكمال عملية التوريد. ولا يوجد نموذج 
معين لبذا الطلب» فقد يكون على شكل توجيه خطي أو شفهي أو مدون ضمن المعاملة. 

(2) قى الكوح اخالية طب التوريد موجه يكم إهداف حاف قوريد. تقدية إلى اللشويلة «(الموذع 
#6سابات) ية شمن الفاصيل اللازمة ورل الآصبل مم طلب التوريد إلى التدوق 
كاإذن باستلام النقدية. 


الوحدة الرا 


بعص 
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شكل (1 -4) حافظة توريد نقدية إلى الخزينة نموذج (46 حسابات) 


SIL)‏ م تموذج رقم( 46 )حسايات 


وز اكتاكية رقم ی 


اسم داقع التقدية: .وع المورد : مركزي /محلي /مشترك. 


(3) يظقى الصتدوق حافظة التوريد ويموجيها يتم استلام اكبلغ إما نقدا أوشيكات: 
- يذ حالة التحصيل نقدا: يحرر الصندوق قسيمة متحصلات نقدية نموذج (50 حسابات) 
وهي ثلاثة أنواع: (مركزية -- محلية - مشتركة) وذلك لإثبات استلام النقدية» ويتم 
إعدادها من عدة نسخ إحداها للدافع» وأخرى ترفق بحافظة التوريد والقيد بموجبهما 2 
سجل الخزينة (نموذج 35 حسابات) الممسوك لدى الصندوق. 


الوحدة الرا 


بعر 
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اسبیہ 


رمز الجموعة 


No 4 75051 “i 


محصل إلى خزينة لدم ل 
استلمت ميلعاً وقدره 


من الأخ 
نكا كسد 
تاريخ السداد 


اسم المحصل سے نے وة ے 


| تحثير : لايقبل آي سند لايحمل خاتم وزارة المالية وخاتم الجهة المحصلة 


- 4 حالة التحصيل بشيكات: فقد تكون إما شيكات مقبولة الدفع أو عادية تستحق 

بتاريخ التحصيل» أو شيكات مؤجلة تستحق ب تاريخ لاحق. و2 كل الأحوال يتم تحرير 

إيصال استلام شيكات (نموذج 51) لإثبات استلام الشيك. وتوجب التعليمات عدم استلام 

الشيكات إلا مقبولة الدفع» غير أن بعض الجهات قد تضطر لاستلام شيكات عادية: 

4 هذه الحالة قد يحتفظ بنسخة الإيصال الخاصة بالدافع لحين التأكد من تحصيل 
شكل (3 -4) إيصال استلام شيكات نموذج (51 حسابات) 


7 وت ( نموذج رقم 51 حسابات ) 


1 / مجموعة (أ)‎ ê 
5 5 05 ارة المالية‎ 
وزارة الال إيصال إستلام شيكات رقم:‎ 


ريال 
| | مرکزي) 5 
أ _|محلي| إسمالجهة المورده 


شترك 


الوحدة الرا 


بعس 


(4) 2 نهاية اليوم تدون بيانات المتحصلات النقدية 4 كشوف تحليلية يرفق بها نسخة من 
قسائم التحصيل وترسل للحسابات للمراجعة» و2 ضوء نتيجة المراجعة تعد حافظة توريد 
نقدية إلى البنك (نموذج 47) تُسلم نسحة منها مع النقدية للبنك كإذن باستلام النقدية» 
ونسخة للمتابعة والقيد. وتحرر هذه الحافظة سواءً للنقدية الموردة من قبل أمين الصندوق أو 
للنقدية الموردة من قبل طرف خارجي. وبالنسبة للشيكات تحرر حافظة توريد شيكات إلى 
البنك (نموذج 48) كإذن بتوريدها إلى البنك. 


شكل (4 -4) حافظة توريد نقدية إلى البنك نموذج (47 حسابات) 


تموذج رقم 47حسايات 


ف ا 
وزارة المالية 


حافظة توريد نقدية إلى البتك المركزي اليمتي المركز الرئيسي/فرع............................... لحساب موارد : ...... 
الجهةالموردة التاريخ: / / 200م 


ف نوع | بيان نوع المورد بیان جور رقم ورت ومبلغ 
أول وآخر قسيمة متحصلات 


روجعت 7 
إمضاء أمين خزينة التحصيلات مدير الوحدة الحسابية 
تاریخ 1 7 20م. تاریخ 1 7 20م 


الوحدة الرا 


بعى 
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اسبیہ 


شكل (5 -4) حافظة توريد شيكات إلى البنك نموذج (48 حسابات) 


نموذج رقم (48 حسابات) 
وزارةالمالية 
حافظة توريد شيكات إلى البنك المركزي اليمني فرع : ................................... لحساب رقم : asta‏ 
الجيسسة المسسوردة التاريخ: / / 200م 


نوع المورد: مركزي / محلي / مشترك 


! | إسمالبنك ٠‏ 
يشم | سدس عد تبويب 111 
فصل | بند | نوع 


(5) تتولى إدارة الحسابات عبر القسم المختص مراجعة وجمع وتنظيم كشوف التحصيل وصور 
قسائم التحصيل وإشعارات البنك وبموجبها يتم إعداد كشف تسوية (نموذج 55) كمستند 
قيد ك اليومية العامة لإثبات تحصيل النقدية والشيكات بالصندوق» وكذا لإثبات إرسال 
وإضافة النقدية والشيكات لدى البنك. 


الوحدة الرا 


بعص 


أدارة الموارد العام ومعالجاتها المحا 


اسبیہا 
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شكل (6 -4) كشف التسوية نموذج (55 حسابات) 


تموذج رقم (55 )حسابات 


وزارذ اكائية كشفهف نتسويه 
واا م قةر هھ مد کت 
قيدت التسوية باليومية العامة تحت رقم : و ایکا يعم اة 200 


تقيد التسويات اخ وضحه أعلاه في الدهاتر مدير /رثيس الوحدذ الحسابية : 
تحريرا قي / / 200^ يعتمدء 


رئيس القسم : ....... 


الجدير بالإشارة أن الخطوات السابقة ليست مطلقة 4 كل الأحوال إذ توجد بعض الحالات التي 
تستوجب إما إضافة أو استثناء من أهمها ما يلي: 

أ. تتضمن دورة المتحصلات النقدية لدى الوحدات الإدارية بالسلطة المحلية قيام أمناء صناديق 
الأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية (الصحة» النقل» الزراعة..الخ) بالتحصيل وفقا 
للخطوات السابقة ثم إعداد كشوف تحليلية بالنقدية المحصلة من قبلهم وذلك للتوريد 
بموجبها إلى صندوق الوحدة الحسابية بمكتب المالية. و الوحدة الحسابية المذكورة 
يعاد مرة أخرى إتباع نفس الخطوات السابقة الخاصة بالمتحصلات النقدية. 

ب. عند إيداع متحصلات الموارد مباشرة لدى البنك المركزي أو البريد سواءً تمت من قبل 
البنك مثل متحصلات مبيعات حصة الحكومة من النفط» ومتحصلات الضرائب وغيرها 


الوحدة الرا 


بعى 


أدارة الموارد العامة ومعالجاتها المحاس 
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المستقطعة من مستحقات الغيرء أو تم الإيداع من قبل المكلفين أنفسهم: 4 كل هذه 
الحالات يكتفى باستلام إشعار البنك أو البريد بما يؤكد إيداع المبلغ 4# الحساب 
البنكي المختص» وبموجب هذا الإشعار يتم إعداد كشف تسوية والقيد 4 السجلات. 

ج. ئ بعض الحالات والظروف قد لايتم إعداد حافظة توريد نقدية إلى الخزينة (نموذج 2)46 
ويكتفى بتحرير قسيمة التحصيل النقدي مباشرة: وغالبا مايحدث ذلك ب الحالات 
النمطية مثل متحصلات رسوم الوثائق والنماذج ذات القيمةء وي حالات المبالغ الصغيرة 
مثل الرسوم الرمزية لخدمات المستشفيات والمراكز الصحية العامة. 

2-2-2. إجراءات تجهيز بيانات الموارد العينية: 
تتضمن الموارد العامة إيرادات عينية تأتي من عدة مصادر أبرزها إيرادات الزكاة من 

المنتجات الزراعية والحيوانية كزكاة الحبوب وزكاة المواشي. أيضاً إيرادات المنح والمساعدات 

العينية ب شكل موجودات ثابتة أو مواد سلعية أو خدمات استشارية» وقد تأتي أيضا من تنفيذ 
أحكام قضائية بمصادرة أموال منقولة أو غير منقولة لتحصيل أموال عامة مس تحقة 
ككالظتر اكب :و النحمازضم وتشكرك وارد العامة تة د قفي الأ جرا ءانع و الك اع اة 

(1) إتباع إجراءات نظام المخازن الحكومية وفق ماتنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون 
المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية: وتتضمن استخدام مستندات المخازن ويموجبها 
يتم تسجيل كميات ال موارد العينية وقيمها التقديرية 4 سجلات المخازن الرقابية المختلفة 
لحن التصرف فا بالتيع أو الاستخداء أو التوزيع غيداء وسر أكانت موناعة بالخازن او 
ك انات لدع القير فاك إلى جراد اسشوقابية خرف مكل كل لجان عفد الحهرة أو 
عند البيع والمزايدة والمقايسة". 

(2) يتم الاعتراف بالموارد العينية كإيراد بعد بيعها وتحصيل قيمتها نقدا إذا كانت بغرض 
البيع» وتسجل هذه الحالة يثمن نيغها. وي حال صرقها للاستخدام أو التوزيع أو لم تكن 
بغرض البيع كمشروع خدمي أو استشارات فنية» فيتم تقييمها بسعر السوق 4 تاريخ 
التصرف فيها أو استلامهاء ويعترف بقيمتها بعد التقييم كإيراد ونفقة 4 وقت واحد مع 
توسيط حسابي مدينين ودائنين (مالية) أو (سلطة محلية). 


الوحدة الرا 


بعص 


" أنظر المجموعة الدفترية والمستندية للمخازن الحكومية - الوحدة الثالثة ص 114 -116 


أدارة الموارد العام ومعالجاتها المحا 


3-2. الرقابة على الموارد: 
ترتكز ممارسة الرقابة المالية إلى مفاهيم وقواعد واسعة تحكمها وتنظمها تشريعات 

حكومية وإصدارات مهنية دولية ووطنية. هذه القواعد قد تكون إلزامية واجبة التطبيق أو 

اختيارية يسترشد بها 2 تنفين الإجراءات والمهام الرقابية على مختلف الأنشطة الحكومية. 

1-3-2. الأحكام الرقابية على الموارد : 

اطا الركابة على الموازه كتحيمن التشريحاف:والنظع والغرارات والتنهيمات اليمقية الختلفة 

العديد من الأحكام الرقابية من أهمها: 

(1) عدم جواز إعفاء أي شخص من أداء الضرائب كلها أو بعضها إلا 2 الأحوال المبينة 2 
القوانين النافذة. 

(2) . لأيجوز تخصيصن مورد معين مواجهة فة معيئة إلا بغاثون: 

(6 'الشراء اجهزة ووهدات الجكومة الركرية واكحلية يتصيل كاضة الموازد المقدزة 
بموازناتها كحد أدنى مع العمل على تنميتها وفقاً للقوانين واللوائح والنظم والقرارات. 

 :)4(‏ تخس كاف كعات الدولة كا مواهيدهاء وركذا تحضل كاف اناخراك 
ااك اى اشر 

(5)” روید كافة انو ارد الحضلة إلى الشسايات البتكية ال اول باول. 

(6) قيام الوحدات الحكومية عند الصرف من اعتماداتها باستقطاع أي ضرائب أو رسوم 
م وت ردا إن الحسابات ایک ا 

(7) عدم الصرف من الموارد المحلية لغير أغراض تمويل تنفيذ خطط ومشاريع التنمية 
الافتساوية والابكباعية ولابحود اغاق اى ائ مها قاض حربية. 

(1)8 هدم جرا اضرق مخ اللوارد الكشعركة واكواود افا الشركة كوني] وزع كمد 
للوحدات الإدارية. 

(9) عدم جواز تجنيب أي مبلغ يخص الموارد العامة للدولة أو موارد السلطة المحلية سواءً لدى 
أمناء الكستاديق أو ك تحسايات نخاسة می البنك التركري او شيره 

(10) يجب تحرير حوافظ توريد نقدية إلى الخزينة 4 كل الأحوال عدا ماتسمع به القرارات 
واللوائح ذات العلاقة. 

(11) عدم جواز الصرف من الموارد المحصلة نقداً بأي حال من الأحوال» ويجب إيداعها + 
الحسابات البنكية المختصة فوراً وبدون أي تأخير. 

(12) عدم قبول أي شيك إلا إذا كان مقبول الدفع. 


الوحدة الرا 


بعر 


أدارة الموارد العام ومعالجاتها المحاسبيت 


2-3-2. الإجراءات الرقابية على الموارد: 
تتضمن الرقابة على الموارد تنفيذ إجراءات رقابية متنوعة بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية 
4 تحصيل الإيرادات» والمحافظة على الموارد الاقتصادية وعدم هدرهاء ومراجعة التشريعات 
والتعليمات والنظم والتأكد من كفايتها. ولتحقيق تلك الأهداف تركز الرقابة على الموارد على 
تنفين الإجراءات الرقابية الآتية: 
(1) "الناكد من تحصيل كاف إيراذات ومستحقات الدولة رها للتشريعات التافةة. 
(2) التأكد من حصر المبالغ التي لم يتم تحصيلهاء وأنه يتم بذل الجهود الممكنة لتحصيلها. 
(3) التأكد من عدم حدوث تنازل أو إعفاء من سداد موارد ومستحقات الدولة دون نص 
قانوني أو تصديق السلطات المخولة بذلك. 
(4) التحقق من اتخاذ التدابير الكافية لرفع كفاءة تحصيل الموارد. 
(5) المراجعة المستنديه لعمليات تحصيل الموارد. 
(6) المراجعة المحاسبية للدفاتر والسجلات وصحة التوجيه المحاسبي لمعاملات الموارد. 


2- المعالجات المحاسبيي للموارد: 


تتم المعالجات المحاسبية للموارد وفق عدة اتجاهات تتضمن: 

(1) بحسب طرق التحصيل: حيث يتم تحصيل موارد الدولة بعدة طرق أهمها: 

أ. التحصيل النقدي: أي تحصيل الموارد 2 صورة نقدية سائلة يتم إيداعها خزينة الجهة. 

ب. التحصيل بشيكات: وذلك بتحصيل ا موارد 4 صورة شيكات يتم إرسالها إلى البنك 
ليتولى إتمام عملية التحصيل. 

ج. التحصيل بالإيداع اباش ر لدى البنك: وفق هذه الطريقة يتم إيداع الموارد المحصلة 
مباشرة لدى البنك. 

(2) بحسب السلطة الحكومية ا مستحقة للموارد: إن المكاتب والأجهزة التنفيذية الحكومية 
الملزمة بتطبيق دليل النظام المحاسبي الحكومي قد تكون تابعة إما لإحدى جهات السلطة 
المركزية أو إحدى الوحدات الإدارية للسلطة المحلية» لذا فالموارد العامة تتوزع إلى: 

أ. موارد السلطة ا مركزية : وهي المبالغ التي يتم تحصيلها من قبل الجهات التابعة للسلطة 
المركزية أو السلطة المحلية ويتم توريدها لصالح جهات السلطة المركزية. 

ب. موارد السلطة ا محلية: وهي المبالغ التي يتم تحصيلها من قبل وحدات السلطة المحلية أو 
جهات السلطة المركزية وتوريدها لصالح وحدات السلطة المحلية. 


الوحدة الرا 


بعص 
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(3) بحسب التبويب الاقتصادي لوارد ا موازنة: وفقاً لبيكل حسابات الموازنة تبوب موارد 
الموازنة العامة اقتصادياً 4 ثلاث موازنات فرعية هي: 
أ. موارد التشغيل (ا موارد الجارية): وهي مبوبة 2 الثلاثة الأبواب الأولى. 
ب. موارد رأسمالية: هي ال موارد المبوبة 4 الباب الرابع: التصرف 2 الأصول غير المالية. 
ج. موارد تمويلية: هي ال موارد المبوبة ب2 الباب الخامس: التصرف 2 الآصول المالية وتحمل 
الخصوم. 
و تناول المعالجات المحاسبية للموارد سوف يتم الأخذ بالاتجاه الثالث أي بحسب التبويب 
الاقتصادي وبما يسمح باستيعاب الاتجاهين الأخيرين. 
1-3. موارد التشغيل (الموارد الجارية) الأبواب: الأول والثاني والثالث: 
تعكس هذه الموارد مصادر الأموال المتوقع تحصيلها من قبل وحدات الحكومة العامة 
خلال سير نشاطها التشغيلي المعتاد» وتعبر مجتمعة عن موارد موازنة التشغيل» وهي مبوبة 2 
الثلاثة الأبواب الآتية: 
الداع ا الا واه اترم وتلق انانف ارادا كرا مكف واا ساد 
للتشريعات المنظمة لہا» كما يتضمن بعض الرسوم الحكومية التي تتعلق بمنح تراخيص 
استخدام السلع وتأدية الأنشطة. 
الباب الثاني: ا مفح: يندرج تحت هذا الباب كافة المبالغ النقدية وغير النقدية (العينية والفنية) 
المتوقع الحصول عليها سواء للسلطة المركزية أو المحلية كتحويلات بدون مقابل من الحكومات 
والمنظمات الأجنبية» ومن المستويات الحكومية الأخرى. 
الباب الثالث: إبرادات د : 1 
هذا الباب كافة الموارد التشغيلية الأخرى بخلاف الإيرادات الضريبية والمنح والمتوقع الحصول 
عليها سواءً للسلطة المركزية أو المحلية. 
ويعرض الملحق (2) التبويب الاقتصادي لحسابات كل باب على مستوى الفصول والبنود 
والأنواع» إضافة إلى شرح طبيعة تلك الحسابات والقواعد المرتبطة بها إن وجدت. 
1-1-3. المعالجات المحاسبية العامة لموارد التشغيل: 
يتم تحصيل موارد التشغيل (الموارد الجارية) سواء المخصصة لجهات السلطة المركزية أو 
للوحدات الإدارية بالسلطة المحلية بإتباع الإجراءات وطرق التحصيل السابق الإشارة إليهاء ومن 
ثم إجراء المعالجات المحاسبية اللازمة بحسب الخطوات الآتية: 


الوحدة الرا 


بعر 
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(1). تحصنيالالوارد تدا 
أ.. . اسعلا م الصندوق مورد تقداء يجرى القيذ الآتي: 
من القن 
إلى ح/الموارد (باب/فصل /بند /نوع) 
ب. توريد ا متحصلات النقدية من الصندوق إلى البنك: يجرى القيد الآتي: 


من ح/البنك موارد (بالنسبة لجهات السلطة المركزية 


إلى ح/النقدية 
(2) التحصيل بشيكات: 

لأغراض إثبات ورقابة ومتابعة استلام وإرسال وتحصيل كافة المبالغ المحصلة من الغير بك 
صورة شيكات» استحدث النظام ضمن مجموعة الحسابات النظامية الحسابات المتقابلة الآتية: 


مدين دائن 
ح/ الشيكات الواردة للتحصيل ح/ الشيكات تحت التحصيل 
ح/ الشيكات الواردة المؤجلة ح/ الشيكات المؤجلة 


وهما مجموعتا حسابات ذات غرض واحد» والفرق بين الشيكات تحت التحصيل 
والشيكات المؤجلة أن الأولى تستحق ‏ نفس تاريخ استلامهاء بينما تستحق الشيكات المؤجلة 
2 تاريخ لاحق لتاريخ استلامها. 
أيضاً أوجب النظام مسك سجل بياني يسمى "سجل حصر الشيكات الواردة للتحصيل/ 
المؤجلة نموذج (43) حسابات" وذلك لحصر وإثبات بيانات الشيكات المستلمة والمرسلة للتحصيل 
والمؤجلة» والتأشير بإتمام عملية التحصيل من واقع إشعارات الإضافة البنكية أو كشف البنك. 
بالنسبة للمعالجات المحاسبية لعمليات التحصيل بشيكات» فتتم وفق الثلاث الخطوات 


آ. استلام الشيك: يجرى القيد النظامي الآتي بغرض مراقبة ومتابعة تحصيل الشيك: 
من ح/الشيكات الواردة للتحصيل/ أو الواردة المؤجلة 
إلى ح/ الشيكات تحت التحصيل/ أو المؤجلة 


ب. تحصيل الشيك: عند ورود إشعار البنك بتحصيل الشيك يجرى فيد التحصيل الآتى: 


الوحدة الرا 


بعص 


من ح/البنك موارد ( بالنسبة لجهات السلطة المركزية) 
أو: من ح/البنك موارد محلية ( بالنسبة لوحدات السلطة المحلية) 
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إلى ح/ الشيكات الواردة للتحصيل/ أو الواردة المؤجلة 


تمرين (1): تحصيل ا موارد بشيكات: 

2 2011/1/5م بافتراض أن إحدى الجهات حصلت موارد بشيكين الأول رقم 
7 مسحوب على البنك الأهلي يستحق بتاريخ استلامه وذلك بمبلغ 90,000 ريال؛ 
والشيك الثاني رقم 5346751 مسحوب على البنك اليمني للانشاء والتعمير مؤجل يستحق 2 
5 هه وذلك بمبلغ 120,000 ريال فتم إرسالبما إلى البنك للتحصيل» و2 اليوم التالي 
ورد إشعار البنك بتحصيل الشيك الأول» كما تم تحصيل الشيك المؤجل بتاريخ استحقاقه وورد 
إشعار البنك بذلك. 
والمطلوب: إجراء القيود المحاسبية الخاصة باستلام وتحصيل الشيكين. وذلك مرة بافتراض أنها 
تخص إحدى جهات السلطة المركزية» وآخرى بافتراض آنها تخص وحدة إدارية محلية. 


الحل: 
أولا : القيود ا محاسبية لدى جهة السلطة ا ملركزية: 
مدين داكن البييان التاريخ 
من مذڪورين 21/5 
90,000 ح/ الشيكات الواردة للتحصيل 2011 
120,000 ح/الشيكات الواردة المؤجلة 
إلى مذكورين 
90,000 ح/ الشيكات تحت التحصيل 
120,000 ح/الشيكات المؤجلة - 
تحصيل شيك رقم 1234567 + وشيك موجل رقم 5346751 1 
90,000 من ح/ البنك موارد 1/6/ و 
90,000 إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 2011 0 
إثبات تحصيل وإضافة الشيك رق 1234567 ۰ 
90,000 من ح/ الشيكات تحت التحصيل 1/6/ 
90,000 إلى ح/ الشيكات الواردة للتحصيل 2011 
عكس القيد النظامي بتحصيل الشيك رقم 1234567 
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مدين داكن البييان التاريخ 
120,000 من ح/ البنك موارد 2/5/ 
120,000 اد اواد اب 2011 
إثبات تحصيل وإضافة الشيك رقم 5346751 
120,000 من ح/الشيكات المؤجلة 2/5/ 
120,000 إلى ح/الشيكات الواردة المؤجلة 2011 
عكس القيد النظامي بتحصيل الشيك المؤجل رقم 5346751 


ثانيا: القيود ا محاسبية لدى وحدة إدارية بالسلطة ا لحلية: 


السا 


210,000 إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 

مع مراعاة أن يكون القيد بحسب التسلسل التاريخي لتحصيل الشيكات. 
- عكس القيد النظامي الخاص بالشيكات تحت التحصيل والشيكات المؤجلة بنفس ماتم 

لدى السلطة المركزية. 
(3) التحصيل بالاستقطاع من مستحقات الغي رلدى الجهة والإيداع ا مباشر: 

ينه لدق يات اليلطة المركرية وأيضا تش الرحدات الأدارية بالسلطة الخطه تمصيلن 

الموارد بالاستقطاع من مستحقات الغير لدى الجهة» وقد تكون المبالغ المستقطعة لمصلحة الجهة 
نفسها أو لجهات أخرى. وبموجب هذه الطريقة يتم التحصيل من خلال الإيداع المباشر للموارد 
ك الحساب البنكي الخاص بالجهة التي تم الاستقطاع أو التحصيل أو الخصم لصالحها دون 
الحاجة لتدخل خزينة الجهة 4 عملية التحصيل. وتعتبر هذه الطريقة أسلوب العصر الحديث 
للمعاملات المالية الحكومية» وأفضل طرق لتحصيل الموارد العامة. و2 اليمن تتبع هذه الطريقة 
4 تحصيل وإثبات الكثير من موارد الموازنة العامة من أبرزها: 


الوحدة الرا 


بعص 


. مهات کرات الدكل السمكنلة من سفانت الغير مكل رين اترات الخو 
والتحالة a‏ سان a E E LA‏ كم رينةا SENSE‏ 
الجمركية. الجدير بالإشارة أن عملية الاستقطاع تتم بشكل فوري ومباشر» حيث تقوم 
الجيةالحكرمية ارال ا 2 حدم ك سيل سرف سعد قور بيلك الحاملة على 
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عدة شيكات أحدها يمثل صا مستحقات المستفيد ويقية الشيكات تمثل استقطاعات 
يجب أن تقدم حافة الشيكات مرة واحدةء وبدوره يقوم الينك بإضافة قيمة الشيحكات 
ا كباب ا اة | لسسع اها 


ب. متحصلات الموارد العامة التي يتولاها البنك المركزي مثل» عائدات بيع حصة الحكومة 
من النفط المصدر للخارج» حيث يتولى البنك المركزي تحصيل القيمة باعتمادات مستندية 
مفتوحة مع بنوك خارجية. أيضاً قد يقوم البنك المركزي بتحصيل موارد أخرى من خلال 
الخصم مباشرة من أرصدة جهات ووحدات عامة أو خاصة لديه أو لدى البنوك المحلية - 
بعد موافقتها بالطبع - مثل التحويلات لوحدات السلطة المحلية» ومتحصلات حصة 
الحكومة من فائض أرباح المؤسسات العامة والمختلطة. 


النقدية أو الشيكات المقدمة من قبلهم مباشرة لدى البنك أو البريد بدلا من الخزينة مع 
ضرورة إعداد حافظة توريد نقدية /شيكات إلى البنك على مستوى كل متعامل. 


ك جميع تلك الحالات لايوجد حاجة لتدخل خزينة الجهة المستفيدة» حيث يقوم البنك المركزي 

بإضافة المبلغ المستقطع أو المخصوم أو المحصل إلى حساب البنك موارد الخاص بالجهة أو 

الجهات المستقطع أو المحصل أو المخصوم لصالحها وإبلاغها بإشعار الإضافة؛ وبموجب هذا 

الإشعار تقوم تلك الجهات بالقيد مباشرة وكما يلي: 

من ح/البنك موارد (بالنسبة لجهات السلطة المركزية) 

أو: من ح/البنك موارد محلية ( بالنسبة لوحدات السلطة المحلية) 
إلى ح/الموارد (باب/فصل/بتد /نوع) 


2-1-3. موارد الحسابات الجارية: 

هي المبالغ التي لا تخص موارد الموازنة العامة وليست أمانات للغير» حيث تتطلب فتح 
حساب بنكي جاري خاص بها بعيداً عن حسابات الموازنة وذلك لاستخدامه ب2 إيداع مبالغها 
والعبعرشومنيها ا ا اة أو اليد و ا وک ف اواد الخوصية 
الآتيين: 
(آ) المنح الأجنبية المشروطة إذا اقتضت الاتفاقية المبرمة مع الجهة المانحة على ذلك. 


الوحدة الرا 


بعى 


) انظر التوضيح السابق للحسابات خارج الموازنة 4 الوحدة الثالثة ص 
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(ب) الموارد الخاصة التي تقوم بعض الجهات الحكومية بتحصيلها استناداً إلى قوانين أو لوائح 
أو قرارات تخولبا تحصيل مثل هذه الموازد وتنظم وجه إنفافها ج الأغراض الخصصة من 
أجلها. ومن هذه الموارد على سبيل المثال لا الحصر مايلي: 

(1) مانت خصهه فة 12 من هزار الزكاة للعمال (العاملتخ. عليه فين “تعاتون 
اتزكاة وذلك من قل الإدارة العامة للموارى الوكوية وظروغوانظ الوحراض الإدارية. 

(2) ماتقوم بتحصيله وزارة الثروة السمكية بنسبة 110 من رسوم وعائدات الصيد البحري 
وظقاً نافرخ الاصيطياة. 

(3) الحوافز والغرامات القانونية المنصوص عليها ب قانون الجمارك والقوانين الضريبية. 

(4) نسبة 30 التي تتقاضاها وزارة النقل من قيمة الموارد المحصلة بمعرفتها. 

(5) ما تقوم بتحصيله الجامعات الحكومية من رسوم أنشطة ورسوم دراسية للنفقة الخاصة أو 
نظام التدريس الموازي والرسوم الأخرى التي لا تخص موارد الموازنة. 

(6) الدعم الشعبي الذي تقوم بتحصيله المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية. 

(7) مساهمة المجتمع الذي تقوم بتحصيله مختلف المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم. 

(8) الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل وغيرها من الرسوم التي يتم تحصيلها من الملتحقين 2 
المعهد الوطني للعلوم الإدارية وكليات المجتمع والمعاهد الحكومية الأخرى. 

(9) ما تفي بتحصيلة مصلخة البجرة والجوازات بتسبة 130 وفقا للشاتون اللحدة لذلقه 
وكذا ماتقوم بتحصيله مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني عند تقديم خدماتها. 

وققا لذلك وتطبيقا تنظرية الآصوال الخصصة لاب سن المحاسية عن هذا التوع من الموارد 

باعتباره مال أو وحدة محاسبية مستقلة يجب أن يتم من خلال مسك مجموعة دفترية مستقلة؛ 

ووفقاً للنقلاء المحاسيى اليكو > البدن يكم مرا جت هذه امانا فن كاذل فت هينات 

بنكي مستقل يستخدم لتوريد هذه الموارد والصرف منه ‏ الأغراض المخصصة لباء يسمى 

"اتات انات جا والقون على خاب نايل له يودي" خا لااك اة 

وفيما يآتي توضيح المعالجات المحاسبية لمتحصلات موارد الحسابات الجارية. علما أنها تتم 
نق العو ادر كل هن اك اة اترك ووبحداك السلظة اللي 
(1) عش اتح تقر 


الوحدة الرا 


بعص 


إلى ح/ الحسابات الجارية 


أدارة الموارد العامة ومعالجاتها المحاسبيت 


(2) عند توريد النقدبة الى البنك: 


إلى ح/ النقدية 


إلى ح/ الحسابات الجارية 
(4) عند التحصيل بشيكات: وتتم وفق الثلاث الخطوات التالية: 


ن ا اسايق القع د عضيل شيك م ا العامة 


إلى ح/ الحسابات الجارية 
ج. عكس القيد النظامي الخاص بالشيكات تحت التحصيل. 

3-1-3. موارد المنح: 

تختلف المعالجات المحاسبية للمنح بحسب طبيعتها (نقدية أو عينية)» وبحسب القيود المفروضة 

عليها (مخصصة أو غير مخصصة). كما تمر عملية الحصول على المنح سواء من حكومات 

خارجية أو من مقيمين وغير مقيمين بعدة خطوات تتطلب معالجة محاسبية 4 كل خطوة منهاء 

وذلك على النحو الآتي: 

(1) الإبلاغ عن تقديم_امنحة والأغراض التى قدمت لبا: عقب التوقيع على الاتفاقية أو 


البروتوكول الخاص بالمنحة وسواء ا المنحة نقدية أو عينية أو سلعية أو فنية» يتم 
تقييمها وإثبات إجمالي قيمة المنحة بالقيد المحاسبي الرقابي الإحصائي الآتي: 
من ح/مراقية متحصلات المنح 
إلى ح/ المنح 
(2) استلام الفحة: تختلف المعالجة المحاسبية لاستلام المنحة بحسب طبيعتها نقدية أم غير نقدية 
(عينية أو فنية)» وكما يلي: 


أ. الف حالفقدية: تنقسم المنح النقدية 2 نوعين: 


الوحدة الرا 


بعى 
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الأول: ا من حالنقدية غي را لخصصة: هي ا منح المقدمة نقدأ وغير مشروطة بأي قيود من قبل 
المانح: وبالتالي تضاف مباشرة إلى موارد الموازنة. وكتم المعالجات المحاسبية لبذا النوع 
بالقيدين المحاسبيين الآتيين: 


أ. إثبات إضافة قيمة ا منحة أو جزء منها إلى حساب البنك ا موارد: 


ب. عكس القيد الرقابى الإحصائى رقم ( 1) أ علاه بقيمة | ليلغ ا لحصل: 
فيه س النحة الكدية ليت الصرف مه ب الفرض الذي يشرط الات وجري العالحة 
المحاسبية على النحو الآتي: 
ج. إضافة قيمة ا منحة إلى الحساب الجارى: 

إلى ح/الحسابات الجارية 
د. عكس القيد_الرقابى الاحصائى الخاص با لفح: يتم عكس القيد الرقابى الإحصائى 


السابق رقم (1) أعلاه بمقدار المبلغ المورد من قيمة المنحة: 


يتم إثبات ذلك بالقيد الآتي: 


الوحدة الرا 


بعص 


أدارة الموارد العام ومعالجاتها المحا 


و. اقفال معاملات الحسابات الجارية 2 حسابات ا موازنة: يتم 4 نهاية كل فترة ويما 
لايتجاوز نهاية الشهر إقفال عمليات الحسابات الجارية الخاصة بالمنح ب2 حسابي موارد 
واستخدامات الموازنة بمقدار المبالغ الفعلية المحصلة والمنصرفة منها وكما يلي: 


من ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 
إلى ح/الدائنين - مالية (بالنسبة لجهات السلطة المركزية) 
أو: إلى ح/الدائنين - سلطة محلية (بالنسبة لوحدات السلطة المحلية) 
من ح/ المدينين - مالية (بالنسبة لجهات السلطة المركزية) 
أو: من ح/ المدينين - سلطة محلية (بالنسبة لوحدات السلطة المحلية) 
إلى ح/ الموارد (باب/فصل /بند /نوع) 
** يمكن دمج القيدين السابقين معا بقيد واحد مركب. 
ثانياً: الفح غي رالنقدية (العينية أ والفنية): وهذه ا منح تتم 2 الثلاث الصور الآتية: 
(1) منح عينية سلعية (بغرض البيع) مخصصة: يتطلب هذا النوع بيعها وإيداع حصيلة البيع 2 
حساب جاري لدى البنك للصرف منه 2 الغرض الذي يشترطه المانح» 2 هذه الحالة تتم 
المعالجة المحاسبية بنفس القواعد المتبعة مع المنح النقدية المخصصة. 


(2) مفح عينية سلعية غير مخصصة: يتيح هذا النوع من المنح أن تتصرف الدولة 2 المنحة 
بالطريقة التي تراها مناسبة» من ذلك أن يتم بيعها وإضافة حصيلة البيع للخزينة العامة 2 
هذه الحالة تتم المعالجة المحاسبية بنفس القواعد المتبعة مع المنح النقدية غير المخصصة. 
كما يمكن للدولة توزيعها أو استخدامها عينا بمعرفة جهات حكومية معينة» 2 هذه 
الحالة تعالج فاسيا بالطريقة المتبعة مع المنح العينية الرأسمالية والفنية الموضحة 2 النوع 
الثالث الآتي. 

(3) ا فح العيفية الرأسمالية والففية: عند استلام المنح العينية (آلات» معدات» أثاث) أو مشروع 
كامل تم تنفيذه من قبل الجهة المانحة وبعد استكمال إجراءات نقل الملكية للجهة› 
وكذا عند حصول الجهة على المنحة الفنية» والمنح العينية السلعية غير المباعة» فيتم تقييم 
المنحة وإثباتها بقيود محاسبية كموارد واستخدامات مع توسيط ح/ مدينين ودائنين 
(مالية) أو (سلطة محلية) بحسب الأحوال» وذلك على النحو الآتي: 


الوحدة الرا 


بعى 


أدارة الموارد العامت ومعالجاتها المحاسبيت 


من ح/ المدينين - مالية (بالنسبة لجهات السلطة المركزية) 

أو: من ح/ المدينين - سلطة محلية (بالنسبة لوحدات السلطة المحلية) 
إلى ح/الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 

ب. إشنات قيمة الفح العبنية أو الفنية ذ ح/ الاستخدامات: 


من ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 
إلى ح/الدائنين - مالية (بالنسبة لجهات السلطة المركزية) 
إلى ح/الدائنين - سلطة محلية (بالنسبة لوحدات السلطة المحلية) 
5 حصائي: بيرجل الحالات وعقب استلام المنحة أو جزء منها يتم 
3 القيد الرقابي الاحصائي السابق إجراؤه عند توقيع الاتفاقية وذلك بالقيد الآتي: 


(3) 


تمرين (2):/ لفح الخارجية: 

2 5 يناير 2012م وقعت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتنمية اتفاقية تعاون مع 

حكومة ألمانيا الاتحادية قضت بتقديم ألمانيا حزمة منح نقدية وعينية متنوعة لليمن خلال 

السنة المالية 2012م وذلك بمبلغ 25 مليون يورو©). وخلال السنة قدمت ألمانيا المنح الآتية: 

(1) 2 3/25 قدمت 5 ملايبن نقدا أودعت البنك وذلك لدعم العجز 2 الموازنة العامة. 

 )2(‏ 6/28 قدمت تجهيزات ومعدات طبية لمستشفى الثورة بتعز قدرت قيمتها بمبلغ 
7ملايين¥» إضافة إلى التكفل بأجور 5 أطباء ألمان لمدة تسعة أشهر بمبلغ 1,5 مليون¥. 

(3) 2 9/22 قدمت 4 ملايين ¥ نقدا لمشروع طريق صرواح - مأرب المتوقع بدء تنفيذه السنة 
القادمة؛ وقد أودع المبلغ 4 حساب بنكي خاص. 

(4) 2 10/5 قدمت مواد غذائية متنوعة قدرت قيمتها بمبلغ 6 ملايبن¥ وتم الاتفاق على 
توزيع 60/ منها عيناًالمستحقي الرعاية الاجتماعية» وماتبقى يتم بيعه وتورد حصيلة البيع 
للخزينة العامة» هذا وقد تم بيع الجزء المتبقي بمبلغ 650 مليون ريال. 

فإذا علمت أن: 

(1) تتولى وزارة التخطيط كافة إجراءات الاستلام والإدارة والتسجيل المحاسبي لتلك المنح. 
(2) يتم احتساب سعر صرف ثابت لليورو بمبلغ 250 ريالاً/ 1يورو. 

فالمطلوب: 


الوحدة الرا 


بعص 


أدارة الموارد العامة ومعالجاتها المحاسبيت 
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آولا+احرزاءشوة اليوفية اللا لفات امات السايعة بدكاتر وواره السحعايطة والقمية وذلك 
وفقنا لقواعد النظام المحاسبي الحكومي ي اليمن. 
ثانياً: الترحيل إلى ح/ المنح وإظهار رصيده النهائي. 
كالكاء بافتراض أن الحكمية المشقية من من لواد الغذاكية حمسن الفقرة (4) كد تقرر ها 
وتخصيص حصيلة البيع لدعم شراء وصيانة أثاث مدرسي» فما الإجراء الواجب إتباعه وما 
القيد المحاسبي اللازم لذلك؟ 

الحل: 

يضاحات حول الحل: المبلغ (مليون ريال) 


6,250 


1. قيمة المنح المقدمة من ألمانيا المتفق عليها = 25 مليون # * 250 ريال 
2. قيمة المنحة النقدية لدعم الموازنة = 5 ملايين ¥ × 250 ريال = 1,250 
3. قيمة المنحة المقدمة لمستشفى الثورة بتعز = 7 +1,5= 8,5 ملايين ¥ × 250 ريال = 2,125 
4. قيمة المبلغ المودع 2 البنك منحة طريق صرواح - مارب- 4 ملايين ¥ × 250 


= 1,000 
ريال 
5. قيمة ال 160 من منحة المواد الغذاتية =6 ملايين ¥ × 60/ *250 ريال = 900 
القيمة التقديرية للمتبقي من منحة المواد الغذائية- 6ملايين¥ *40/ *250 ريال = 600 
7. حصيلة بيع المتبقي من منحة المواد الغذائية (تودع 4 الخزينة العامة) = 650 
يتم القيد بحصيلة البيع الفعلية والتي تزيد عن القيمة التقديرية بمقدار 50 مليون ريال 
8. إجمالي قيمة منحة المواد الغذائية = 900 مليون ريال + 650 مليون ريال = 1,550 
أولا : قيود اليومية بدفاتر وزارة التخطيط والتفمية : (المبالغ بملايين الريالات) 
مديین داكن 
ين حنن الا التا“ 
«مليون ريال» | (ملیون ريال) ی رح 
6,20 إلى ح/ المنح 
إثبات قيمة المنح الخارجية المتفق عليها مع ألمانيا (إيضاح 1) 
1,0 من ح/ البنك موارد 3/35 
1,0 إلى ح/ الموارد (باب/قصل/بند /نوع) 
استلام المنحة الألمانية النقدية لدعم الموازنة (غير مخصصة) (إيضاح 2) 
1,0 من ح/ المنح 3/5 
1,0 إلى ح/مراقبة متحصلات المنح 


الوحدة الرا 


بعر 


أدارة الموارد العام ومعالجاتها المحاسبيت 


عكس القيد النظامي بمقدار المنحة النقدية (إيضاح 2) 
2,5 من ح/المدينين (مالية) 6/28 
25 إلى ح/الموارد (باب/فصل /بند /نوع) 

إثبات قيمة المنحة المقدمة لمستشفى الثورة بتعز 2 صورة تجهيزات ومعدات 
طبية + أجور 5 أطباء ألمان عن 9 أشهر 2 جانب الموارد. (إيضاح 3) 

2,5 من ح/ الاستخدامات (باب /فقصل /بند /نوع) 6/28 
2,5 إلى ح/الدائنين(مالية) 

إثبات قيمة المنحة الألمانية لمستشفى الثورة بتعز 4 صورة تجهيزات ومعدات 
طبية + أجور5 أطباء عن 9 أشهر 2 جانب الاستخدامات. (إيضاح 3) 

2,5 من ح/ المنح 6/28 
25 إلى ح/مراقبة متحصلات المنح 

عكس القيد النظامي بالمنحة العينية لمستشفى الثورة بتعز (إيضاح 3) 
1,000 من ح/ البنك حسابات جارية 9/22 
1,000 إلى ح/الحسابات الجارية 

إيداع المنحة الألمانية لمشروع طريق صرواح - مأرب (إيضاح 4) 
1,000 من ح/ المنح 9/22 
1,000 إلى ح/مراقبة متحصلات المنح 

عكس القيد النظامي بمنحة مشروع طريق صرواح - مأرب (إيضاح 4) 
من مذڪورين 10/5 
900 ح/المدينين (مالية) 

900 ح/ الاستخدامات (باب /فصل /بند /نوع) 

إلى مذكورين 

900 ح/الموارد (باب/ فصل /بند /نوع) 

900 ح/الدائنين(مالية) 

إثبات قيمة ال 160 من منحة المواد الغذائية الموزعة عينا (إيضاح 5) 
650 من ح/ البنك موارد 10/5 
650 إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 

توريد حصيلة بيع ماتبقى من منحة المواد الغذائية إلى البنك (إيضاح 7) 
1,50 من ح/ المنح 10/5 
1,50 إلى ح/مراقبة متحصلات المنح 

عكس القيد النظامي بمنحة المواد الغذائية العينية والمباعة (إيضاح 8) 


الوحدة الرا 


بعص 


أدارة الموارد العام ومعالجاتها المحاسب 
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۵ 
اسبيما 


ثانياً: تصوير ح/ الفح: (المبالغ بالملايين) 


مدين حم المنح دائن 
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ 


(١ 0‏ إلى ح/مراقبة متحصلات المنح 3/25 | 6,250 | من ح/مراقبة متحصلات المنح (1/5 
5 إإلى ح/مراقبة متحصلات المنح 6/28 
(١ 0‏ إلى ح/مراقبة متحصلات المنح 9/22 
0 إ إلى ح/مراقبة متحصلات المنح 10/5 
5 رصيد مرحل 
0 إجمالى 0 إجمالى 

325 رصيد منقول 


الإجراء: يتم إيداع المبلغ ب حساب بنكي جاري للانفاق منه على الغرض المخصص له والمتمثل 4 شراء 
وصيانة الأثاث المدرسي» وبعد الإيداع يجرى القيد الآتى: 


مدين دان البييان التاريخ 
650 من ح/ البنك حسابات جارية 10/5 
650 إلى ح/الحسابات الجارية 
إيداع حصيلة بيع المواد الغذائية 4 حساب خاص 


4-1-3. الموارد المالية للسلطة المحلية: 

الف المواوة: اة للسلطة المحلية رفا تقاتون الل الايا من خفسةة مار الأول: 
الموارد المحلية التي تحصلها الوحدة الإدارية لصالحها. أما الأريعة الأخرى فتتمثل 4 حصص 
الونجذات الأدارية من اترا اللششركة على مستيق اتحافظة: و ارا ا اة ك 
والذعم المقدم من السلطة المركزية للنشاط الجاري» والدعم المقدم هن السلطة المركرية 
للنشاط الرأسمالي. وحتى يتم تنفين ذلك محاسبيا خصص النظام حسابات الفصل الثالث من 
الباب الثاني لتلك الموارد وذلك تحت مسمى ح/ منح لمستويات حكومية أخرى. 
وفيما يلي توضيح لطبيعة موارد السلطة المحلية وإجراءات تحصيلها وتوزيعها والمعالجات 
المجانسية الترف يقلات 
(1) الموارد المحلية للمديرية: 

هي الموارد المحددة والمخصصة قانونا للمديرية وتحصل ب المديرية ولصالحها. 


الوحدة الرا 


بعى 
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الإجراءات وا معالجات ا محاسبية للموارد ا محلية: لا تختلف الإجراءات والمعالجات المحاسبية 
لهذا النوع من موارد السلطة المحلية عن مثيلتها لدى وحدات السلطة المركزية سواءً كانت نقدا 

أو شيكات» وذلك لكونها موارد محصلة لصالح المديرية نفسها التي قامت بالتحصيل. 

والاختلاف الوحيد يتمثل ب4 اسم حساب البنك حيث يسمى بالنسبة لوحدات السلطة المحلية 

"ح/البنك موارد محلية › 4 حين يسمى بالنسبة لجهات السلطة المركزية "ح /البنك موارد . 

(2) الموارد المشتركة على مستوى المحافظة: 
هي الموارد المحددة والمخصصة قانونا كموارد مشتركة لصالح المحافظة حكل والتي 

تحصل من قبل مختلف مديريات المحافظة. وهذه الموارد يتم توزيعها فيما بعد وفقا للنسب الآتية: 

5 لصالح المديرية التي قامت بالتحصيل. 
5 لصالح نشاط المحافظة. 
0ذ0)/ توزع على بقية مديريات المحافظة بالتساوي. 
ويتبع ‏ تحصيل ومراقبة وتسجيل وتوزيع الموارد المشتركة بعض القواعد التي جاءت 
لتتوافق مع سلطات وصلاحيات وآلية تحصيلها وتوزيعها المنصوص عليها 4 قانون السلطة 

المحلية. والآتي تلخيصً لذلك: 

أولاً: إجراءات تحصيل ومراقبة وتوزيع ا موارد ا لشتركة: 

(1) تتولى المديريات تحصيل الموارد المشتركة على مستوى المحافظة وباتباع الإجراءات والقواعد 
الاق ترضيعها : وسوا كانم قدا أو كتيكاه» على أن هوم بتوريدها إل هاجف 
موارذ مشتركة: 
ولأغراض مراقبة ومتابعة المديرية للموارد المشتركة يتم لدى الوحدة الحسابية بالمديرية فتح 
سجل بياني يسمى سمل ا موارد ا مشتركة با مديرية » يبين فيه الموارد المشتركة حسب 
تبويبها الاقتصادي (باب/فصل/بند /نوع) وعلى مستوى كل مكتب وإبلاغ المحافظة 
بكشف ے2 نهاية كل فترة معينة بذلك. 

(2) تقول المحافظة مسؤولية توؤيع الموارد المشتركة وفقا للنسب المحددة قانوناً» ولذا يتم 
استخدام ح/ البنك موارد مشتركة كحساب وسيط لإيداع وتوزيع الموارد المشتركة 
فقط» على أن يخضع هذا الحساب لسلطة وصلاحية المحافظة فقط. 
ولأغراض مراقبة ومتابعة المحافظة للموارد المشتركة يتم لدى الوحدة الحسابية بالمحافظة 
فتح سجل بياني يسمى "سحل تحليلي للموارد املشتركة ف ا محافظة نموذج (34) 
حسابات » يثبت فيه حصيلة الموارد المشتركة الموردة من كل مديرية» ومقدار حصة ڪل 


الوحدة الرا 


بعص 


وبخدة إدازية وفقا لهمي الحددة يقافون السلظة المحلية: 


أدارة الموارد العامة ومعالجاتها المحاسبيت 


ثانيا: ا معالجات ا محاسبية للموارد ا مشتركة: 
(1) تحصيل ا مديريات للموارد / شرك ا 
أُ. عند تحصيل المديرية للموارد المشتركة قدا وإيداعها يخزينة المديرية» يجرى القيد 
الآتى بدفاتر المديرية: 
ْ من ح/النقدية 
إلى ح /الموارد (باب 2 /فصل 3/بند 2 /نوع3) 

ب. عقب ذلك تقوم المديرية بإيداع مبالغ الموارد المشتركة المحصلة نقدا بخزينتها 2 ح/ 
البنك موارد مشتركة والذي يخضع لسلطة وصلاحية المحافظة:» وبالتالي فإن ح/ 
البنك موارد مشتركة والحساب المقابل له وهو ح/ الموارد المشتركة لايظهران بدفاتر 
المديرية إطلاقا» واا ك قات التحافظة فقط: 

ج. بغرض إثبات وتأكيد قيام أمين صندوق المديرية بإيداع الموارد المشتركة ب البنك› 
ولأغراض رقابة ومتابعة المديرية لحصتها من الموارد المشتركة ET ET‏ 
(725) شموظ تقوم بإقبات ذلك سعاشبياً بجول الو ارو هديا :وح التغدية ذاكناء 
وهو عبارة عن عكس للقيد السابق الخاص بالتحصيل. 

د. باعتبار أن المحافظة هي الجهة المسؤولة عن مسك ح/ البنك موارد مشتركة:؛ فإنها 
بدورها تقوم بإثبات كافة المبالغ المودعة من قبل المديريات 2 هذا الحساب. وسوف 
تظهر تلك المعالجات المحاسبية بدفاتر المحافظة وبدفاتر المديرية على النحو الآتي: 


المعالجة المحاسبية 2 دفاتر المحافظة المعالجة المحاسبية 2 دفاتر المديرية 
من ح/البنك موارد مشتركة من ح/الموارد (باب2/فصل3/بند2/نوع3) 
إلى ح/ موارد مشتركة إلى ح/النقدية 
مديرية ا 
مديرية 20 


(2) تحصيل ا مديريات للموارد ا مشتركة بشيكات: 
أ. استلام وإرسال الشيك للتحصيل: تقوم المديرية بإثبات ذلك بالقيد النظامي الآتي: 
من ح/الشيكات الواردة للتحصيل/ أو المؤجلة 

إلى ح/ الشيكات تحت التحصيل/ أو المؤجلة 


الوحدة الرا 


بعر 


أدارة الموارد العام ومعالجاتها المحاسب 


اسبيما 
È‏ 
1 


ب. تحصيل الشيك: بعد تحصيل الشيك وتوريده 2 ح/ البتك موارد مشتركة المفتوح باسم 
الحاشطة يتم إجراء الشدين الآنيين ف ذشاكر كل من الديرية اة 


المعالجة المحاسبية 2 دفاتر المحافظة المعالجة المحاسبية 2 دفاتر المديرية 
من ح/البنك موارد مشتركة من ح /الموارد (باب2/فصل3/بند2/نوع3) 
إلى ح/موارد مشتركة. إلى ح/الموارد (باب2/ فصل 3 /بند2/نوع3) 
مديرية 20 
مديرية E‏ 


** ويلاحظ أن المعالجة المحاسبية بدفاتر المديرية أظهرت ح/ الموارد مرة مدين وأخرى دائن» 
وسبب ذلك يعود بالدرجة الآساس لأغراض احتساب ورقابة ومتابعة المديرية لحصتها من 
الموارد المشتركة المحددة 2 القانون ب 25/. و2 رأينا أن استخدام ح/ الموارد ححساب 
وسيط لإثبات تحصيل الموارد المشتركة يتعارض مع قواعد التسجيل المحاسبي ويشوه 
البيانات المحاسبية للموارد ويضعف الرقابة عليها» وكان الأجدر بالنظام استحداث 
حساب آخر وسيط لاستخدامه 4# إثبات تحصيل وإيداع الموارد المشتركة. 

ج. عكس القيد النظامي: يلي تحصيل الشيك تقوم المديرية بعكس القيد النظامي السابق: 

من ح/الشيكات تحت التحصيل/ أو المؤجلة 

إلى ح/ الشيكات الواردة للتحصيل/ أو المؤجلة 


(3) توزيع ا موارد ا مشتركة: 

تقوم البيئة الإدارية لمجلس محلي المحافظة وبشكل دوري (كل ثلاثة أشهر) بإقرار توزيع 
اموا اا د ك اتا بحن العف مراي مكرك بين الويخداك ا ا 
(مجلس محلي المحافظة + مديريات المحافظة) وذلك بحسب النسب المذكورة سابقاًء ومن ثم 
مخاطبة البنك المركزي بشأن ذلك» وبعد ورود إشعارات البنك يتم إجراء القيدين المحاسبيين 
الآتيين بدفاتر المحافظة ودفاتر كل مديرية من مديريات المحافظة: 


المعالجة المحاسبية © دفاتر المحافظة المعالجة المحاسبية 4 دفاتر المديرية 
3 من ح/ موارد مشتركة من ح/ البنك موارد محلية 
1 مديرية 2 220104183202000 إلى ح/الموارد 
- رة س اا|إ|إ] | | «باب2/فصلة/يند2/نوع3) 
0 إلى ح/ البنك موارد مشتركة 


(3) الموارد العامة المشتركة: 
هي الموارد التي يتم جبايتها وتحصيلها مركزيا من قبل الجهات المكلفة بذلك قانونا 
لصالح عموم الوحدات الإدارية المحلية وتتمثل 2 المفردات الآتية: 


أدارة الموارد العام ومعالجاتها المحا 


3 
2 
اسبيم 


أ. الرسوم المفروضة على تذاكر السفر الجوية والبحرية. 
ب. الرسم المقرر على كل برميل بترول أو ديزل أو جاز يباع للمحطات. 
ج. 30 من الموارد السنوية للصناديق الآتية: 
© صندوق صيانة الطرق. 
» صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي. 
» صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة. 
وتتولى وزارة الإدارة المحلية وبشكل دوري توزيع الموارد العامة المشتركة على الوحدات 
الإدارية (محافظات ومديريات) بناءً على الأسس والمعايير السنوية المقرة من مجلس الوزراء. 
وبغرض المراقبة والمتابعة تقوم الوحدة الحسابية بديوان عام وزارة الإدارة المحلية» بالإضافة إلى 
الترحيل 2 الدفاتر المحاسبية ذات العلاقة» بفتح سجلات بيانية تتضمن: 
- سجل مراقبة ا موارد العامة ا مشتركة على تذاكر السفر البحرية والجوية نموذ+(33) 
حسابات. 
¬ سجل مراقبة ا موارد العامة ا مشتركة ا مستحقة نموذج (32) حسابات» يثبت فيه جميع المبالغ 
المحصلة كموارد عامة مشتركة حسب مصادر تحصيلها وما تم توزيعه منها ححصص 
للوحدات الإدارية. 
ا معالجات ا محاسبية للموارد العامة ا مشتركة: 
تجري المعالجات المحاسبية للموارد العامة المشتركة على النحو الآتي: 
أ. توريد ا موارد العامة ا مشتركة: 
عند توريد الموارد العامة المشتركة المحصلة إلى البنك وورود إشعار الإضافة يتم إثبات ذلك 2 
دفاتر وزارة الإدارة المحلية بالقيد المحاسبي الآتي: 
من ح/ البنك موارد عامة مشتركة 
إلى ح/ الموارد العامة المشتركة 
** تنبيه: إن ح/ البنك موارد عامة مشتركة» و ح/ الموارد العامة المشتركة لايظهر ان إلا 
بدفاتر وزارة الإدارة المحلية فقط. 
ب. توزي عا موارد العامة ا ملشتركة: 
بعد توزيع الموارد العامة المشتركة على وحدات السلطة المحلية ووصول إشعارات الخفض 
والإضافة تجرى القيود المحاسبية الآتية 4 دفاتر كل من وزارة الإدارة المحلية والوحدات 
الإدارية للسلطة المحلية المستفيدة: 


الوحدة الرا 


بعى 


أدارة الموارد العام ومعالجاتها المحا 


اسبيم 


المعالجة المحاسبية ب4 دفاتر وزارة الإدارة المحلية المعالجة المحاسبية 4 دفاتر المديرية 


مديرية ممه م موه إلى ح/الموارد 
فلذيرية سس بإ | | (باب2/فصل3/بند2/نوع2) 


)4( الدعم المركزي: 
هو ما تخصصه الدولة من دعم مالي سنوي لكافة الوحدات الإدارية» ويتكون من: 

أ. الدعم ا مركزي الجاري: وهو ما يتم تخصيصه للوحدات الإدارية كنفقات تشغيلية. 

ب. الدعم ا مركزي الرأسمالي: وهو ما يتم تخصيصه للوحدات الإدارية كنفقات 
رأسمالية. ولأغراض المراقبة والمتابعة يتم لدى الوحدات الحسابية بالمحافظات فتح سجل 
بياني يسمى 'سجل تحليلي لحصص الوحدات الإدارية من الدعم ا مركزي الرأسمالي 
نموذج (49) حسابات» يثبت فيه المبالغ الملخصصة والمعتمدة 2 الموازنة كدعم 
رأسمالي» والحصص المستحقة» والحصص المحصلة والمحولة» والرصيد المتبقي مما تم 
اعتماده 2 الموازنة وذلك على مستوى كل مديرية. 

ا معالجات ا محاسبية للدعم ا ملركزي: 

تختلف المعالجة المحاسبية للدعم المركزي لدى وحدات السلطة المحلية تبعاً لنوع الدعم 
(استخدامات جارية أو استخدامات رآسمالية)» أما 2 السلطة المركزية فيعتبر الدعم من 
الاستخدامات. والقيود المحاسبية الآتية توضح المعالجة المحاسبية للدعم المركزي بنوعية بدفاتر 
وحدات السلطة المحلية: 


الدعم المركزي الجاري الدعم المركزي الرأسمالي 
إلى ح/ الموارد (باب2/فصل3/بند 1 /نوع1) إلى ح/الموارد (باب2/فصل3/بند 2 /نوع1) 


إن سبي الا اا الجا نون الدهم الركرف ينود إل احلا خرص الإضان: 
واختلاف مصدر التخصيص واختلاف درجة الصلاحيات الممنوحة للوحدة تجاه كل منهماء 
فخلا عن تظبيق حكن فاون السلظة المظلية وفطي أيضا كفاهيه تظرية لاسرال اللخصضة 
رال تتطني التفامل مع كل موا ولغتبارد مال تفل واا ترص ااا 
أولاً: الدعم ا ملركزي الرأسمالي: يخصص للإنفاق الرأسمالي» ويضاف إلى موارد الوحدة 
المتجمعة ب ح/ البنك موارد محلية والذي بدوره يقفل ب حساب الخزينة المنفرد الخاص 
اليح الآذارية 7 ا ما عا وب الى #الهساب: 9 حبر مقر بالا مهالا يك من 


الوحدة الرا 


بعص 


أدارة الموارد العامة ومعالجاتها المحاسبيت 


خلاله إطلاق اعتمادات الإنفاق الرأسمالي المرصودة 2 موازنة الوحدة الإدارية والتي تخضع 
لصلاحيات إدارة الوحدة الإدارية بدرجة كبيرة. ولضمان سلامة التنفيذ يتم فتح حساب بنكي 
مستقل للانفاق الرأسمالي يسمى "ح/ بنك اكتساب أصول غير مالية محلية وذلك لاستخدامه 
حصراً ب2 الإنفاق الرأسمالي لدى الوحدة الإدارية» على أن يتم تغذيته بالاعتمادات المرصودة 
کا من سات الو الشرو الشاصن ا الاذائية وك هذه ااه اا 
النظام لنص الفقرة (أ) من المادة (123) من قانون السلطة المحلية والتي جاء فيهاء "تخصص 
حصيلة جميع ا موارد ا لنصوص عليها 2 ا مادة (123) لأغراض تمويل خطط ومشاريع التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية . ويقصد بعبارة 'الموارد المنصوص عليها 2 المادة (123"؛ الموارد 
المخلية للفديرية: إشيافة إلى حخضة الوحدة الأدازية من كل من الموارد المكشركة على مستوق 
المحافظة:» والموارد العامة المشتركة؛ والدعم المركزي الرأسمالي. ويعبر لفظ مشاريع التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية عن الإنفاق الرأسمالي. 
ثانيا: الدع م ا مركزي الجاري: نشأ هذا الدعم المركزي امتثالاً لنص الفقرة (ب) من المادة 
(123) من قانون السلطة المحلية والتي تضمنت» "تستمرالدولة ف تمويل النفقات الجارية 
للوحدات الإدارية سنوي . وفقاً لذلك يخصص هذا الدعم للإنفاق الجاري للوحدات الإدارية 
بالسلطة المحلية كالأجور والمرتبات والصيانة ونفقات التشغيل الأخرى» ولايضاف الدعم 
المركزي الجاري إلى ح /البنك موارد محلية الخاص بالوحدة الإدارية؛ وإنما يسري عليه نظام 
إطلاق الاعتمادات المتبع مع جهات السلطة المركزية. أي من خلال تمويل الإنفاق الجاري 
الخاص بالوحدات الإدارية خصماً من ح/ الحكومة العام الخاص بالسلطة المركزية» وبالتالي 
لابد أن يخضع لنفس الصلاحيات والإجراءات المتبعة لدى جهات السلطة المركزية وتحت 
إشراف وزارة المالية. وهو ما استدعى أن يتم فتح حساب بنكي مستقل للانفاق الجاري يسمى 
"“حر/البنك نفقات تشغيلية محلية" . وبرغم أن مبالغ الدعم المركزي الجاري لاتودع 4 ح /البنك 
موارد محلية الخاص بالوحدة الإدارية» إلا أن هذا الدعم يعتبر بالنسبة لبذه الوحدات بمثابة 
موارد» وبالتالي يجرى القيد السابق نهاية كل فترة (عادة شهريا)» وذلك بجعل ح /مدينين 
(مالية) مدينا وح/الموارد داثنا. 
تمرين (3) موارد السلطة ا محلية: 
حصلت مديرية معين التابعة لأمانة العاصمة صنعاء المبالغ الآتية خلال عام 2012م: 
(3) 745,000 ريال قدا باتضتدوق تتضمن 200,000 إيوادات تكن اخديرية تفسها: 
والباقي إيرادات مشتركة على مستوى أمانة العاصمة» وقد تم إيداع المبلغين ب الحسابات 
المختصة لدى البنك. 


الوحدة الرا 


بعر 


أدارة الموارد العامة ومعالجاتها المحاسبيت 


الوحدة الرا 


بعص 


أدارة الموارد العامة ومعالجاتها المحاسبيت 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


0 ريال قيمة شيكين» الأول بمبلغ 180,000 ريال عبارة عن إيرادات تخص 
المديرية» والثاني إيرادات مشتركة على مستوى أمانة العاصمة» وتم إرسال الشيكين إلى 
البنك» و تاريخ لاحق وردت إشعارات البنك بتحصيلهما. 

0 ريال إشعار بنكي بإضافة حصة المديرية من الموارد المشتركة على مستوى 
الأمانة للربع الأول من هذا العام. 

0 ريال إشعار بنكي بإضافة حصة المديرية من الموارد العامة المشتركة للربع 
الثاني من هذا العام. 

00 ريال إشعار بنكي بإضافة حصة المديرية من الدعم المركزي الرأسمالي 
للربع الثالث من هذا العام. 

بلغ إجمالي الاستخدامات الجارية لشهر يوليو والممولة من الدعم المركزي الجاري 
0 ريال. 


المطلوب: 
(4) إهراء الاجا ت اتخاس اللؤومة ك فاك دة سنن 
[2) نياق العاكساك ا لاسب الان رازا 2 هادي كل من آغانة اقاس وزارة الإدارة 


المحلية» ووزارة المالية- الاعتمادات المركزية»: وذلك للعمليات التي تخص كل منها. 


الحل: 


أولا : ا معالجات ا محاسبية بدفاتر مديرية معين: 
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مدين دائن البييان التاريخ 
745,000 من ح/ النقدية 
745,000 إلى ح/ الموارد (باب /فصل /بند /نوع) 
تحصيل نقدي إيرادات تخص المديرية وأخرى مشتركة . 
200,000 من ح/ البنك موارد محلية 
200,000 إلى ح/ النقدية 
إيداع النقدية الخاصة بإيرادات المديرية 2 البنك. 
545,000 من ح/ الموارد (باب/قصل/بند /نوع) 
545,000 إلى ح/ النقدية 
إيداع النقدية الخاصة بالإيرادات المشتركة 2 البنك. 
300,000 من ح/ شيكات واردة للتحصيل 
300,000 إلى ح/ شيكات تحت التحصيل 
تحصيل شيكين إيرادات للمديرية» وإيرادات مشتركة. 


180,000 


120,000 


30,0 


5,400,000 


3,30 


3,600,000 


6,700,000 


مدين 
545,000 


120,000 


180,000 


120,000 


30,0 


5,400,000 


3,30 


3,600,000 


6,700,000 


من ح/ البنك موارد محلية 

إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 
تحصيل البنك لشيك رقم.... الخاص بموارد المديرية. 
من ح/ الموارد (باب / فصل /بند /نوع) 

إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 
تحصيل البنك لشيك رقم.... الخاص با موارد المشتركة. 
من ح/ شيكات تحت التحصيل 

إلى ح/ شيكات واردة للتحصيل 
عكس القيد النظامي الخاص بالشيكين المحصلين. 
من ح/ البنك موارد محلية 

إلى ح/ الموارد (باب2/فصل3/بند2/نوع3) 
إضافة حصة المديرية من الموارد المشتركة للربع الأول. 
من ح/ البنك موارد محلية 

إلى ح/ الموارد (باب2/فصل3 /بند 2 /نوع2) 
إضافة حصة المديرية من الموارد العامة المشتركة للربع 2 
من ح/ البنك موارد محلية 

إلى ح/ الموارد (باب2/فصل3/بند2/نوع1) 
إضافة حصة المديرية من الدعم المركزي الرأسمالي للريع3 


من ح/ المدينين(مالية) 
إلى ح/ الموارد (باب2/فصل3/بند 1 /نوع1) 
إثبات إجمالي الدعم المركزي الجاري لشهر يوليو 


ثانيا: ا معالجات ا محاسبية بدفات رأمانة العاصمة: 


ء 


دات 


545,000 


120,000 


البيان 
من ح/ البنك موارد مشتركة 
إلى ح/ موارد مشتركة 
إيداع مديرية معين لموارد مشتركة نقدا 2 البنك 
من ح/ البنك موارد مشتركة 
إلى ح/ موارد مشتركة 


الوحدة الرا 


بع 


أدارة الموارد العام ومعالجاتها المحاسبيت 


الوحدة الرا 


بعص 


أدارة الموارد العامة ومعالجاتها المحاسبيت 


5,400,000 من ح/ موارد مشتركة 

0 مديرية معين 
5,400,000 إلى ح/ البنك موارد مشتركة 
توزيع الموارد المشتركة للربع الأول 2012م 


ثالثا: ا معالجات ا محاسبية بدفاتر وزارة الإدارة ا محلية: 
مدين دائن البييان التاريخ 
3,300 من ح/ موارد عامة مشتركة 
0 مديرية معين 
3,300 إلى ح/ البنك موارد عامة مشتركة 
توزيع الموارد العامة المشتركة للربع الثاني 2012م 


رابعا: ا معالجات ا محاسبية بدفاتر وزارة ا مالية - الاعتمادات ا مركزية: 
3,600,000 من ح/ الاستخدامات (باب3 /فصل2 /بند 3 /نوع2) 
0 مديرية معين 
2260 إلى ح/ البنك استخدامات 
توزيع الدعم المركزي الرأسمالي للربع الثالث 2012م 
بالنسبة للدعم المركزي الجاري فلا يتم إجراء قيد محاسبي مباشر» وإنما يعامل وفق آلية نظام إطلاق 
الاعتمادات السابق توضيحهاء إضافة إلى قيود الإقفال الدورية والختامية المبينة 4 الوحدة الثامنة والأخيرة. 


تمرين (4) توزيع ا موارد ا مشتركة ومعالجاتها ا محاسبية: 

بافتراض أن عدد مديريات محافظة تعز خمس مديريات هي (س) و (ص) و (ع) و (ل) و (م) 
وقد بلغت متحصلاتها من الموارد المشتركة خلال الربع الثاني 2012م على النحو الآتي: (المبالغ 
بآلاف الريالات) 

مديرية (س) 8,000: مديرية (ص) 4,000: مديرية (ع) 5,000 مديرية (ل) 26,000 
ومديرية (م) 7,000. وقد أصدر مجلس محلي المحافظة قرارا بتوزيع هذه الموارد المشتركة 
طبقا للقانون» وإبلاغ فرع البنك المركزي بتنفيذ ذلك. 
والمطلوب: 
(1) إجراء التوزيع اللازم للموارد المشتركة بين الجهات المستحقة طبقا للقانون. 
(2) إجراء المعالجات المحاسبية اللازمة لإثبات عملية التوزيع بدفاتر ديوان محافظة تعز. 


(3) بيان المعالجة المحاسبية اللازم إجراؤها 4 دفاتر المديرية (ص) لإثبات إضافة حصتها من 
الموارد المشتركة. 

الحل: 

أولا : توزيع ا موارد /الشتركة: يتم توزيع الموارد المشتركة وفقا للقانون بواقع: 25* للمديرية التي قامت 

بالتحصيل» و25 لنشاط المحافظة» و150 توزع بين باقي المديريات بالتساوي. وفقا لذلك سوف يتم توزيع 

المبالغ أعلاه بحسب مايبينه الجدول الآتي: 


اب لن ادنع إجمالي 
مد. (س) مد. ص) | مد.(ع) مد.(ل) مد. (م) | محافظة 5 
توزيع متحصلات مديرية (س) 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 8,000 
توزيع متحصلات مديرية (ص) ١‏ 500 1,000 500 500 500 1,000 4,000 
توزيع متحصلات مديرية (ع) 5 625 1,250 625 625 1,250 5,000 
توزيع متحصلات مديرية (ل) 0 750 750 1,500 750 1,500 6,000 
توزيع متحصلات مديرية (م) 5 8715 875 8575 1,750 1,750 7,000 
إجم الي 4,750 4,250 4,375 4,500 4,625 7,500 30,000 
التاريخ 
30,0 من ح/ موارد مشتركة 
0 مديرية (س) 
0 مديرية (ص) 
5 مديرية (ع) 
0 مديرية (ل) 
5 مديرية (م) 
0 نشاط المحافظة 
30,000 إلى ح/ البنك موارد مشتركة 
توزيع الموارد المشتركة للربع الثاني 2012م 4 
7,500 من ح/ البنك موارد محلية - 
E 3 PTE E AE 7,500‏ 
إيداع حصة نشاط المحافظة من الموارد المشتركة للربع الثاني 2012م 
5 
0 
1 
213 4 


مدين ذاتحسن البيان التاريخ 


مدين دائن البييان التاريخ 
4,0 إلى ح/ الموارد (باب2/فصل 3 /بند2/نوع3) 


إثبات إيداع حصة المديرية من الموارد المشتركة للربع الثاني 2012م 
وتجرى نفس هذه المعالجة المحاسبية ب4 بقية المديريات بمقدار حصة كل منها ك4 الموارد 
المشتركة المبينة 4 الجدول السابق. 
5-1-3. المعالجات المحاسبية لموارد الزكاة والموارد الخاضعة للخصم: 
تتطلب متحصلات بعض موارد الموازنة خصم جزء من المبلغ المحصل لأغراض مختلفة 
تفرضها أحكام تشريعية» وقد تضمنت الفقرة السابقة 3 -1 -2 موارد الحسابات الجارية 
أمثلة عديدة لبذه الحالات. ويتطلب هذا النوع من الموارد إيداع المبلغ المخصوم 4 حساب جاري 
خارج الموازنة ليتم الصرف منه 2 الأغراض المخصصة له» وبالتالي يتوجب مراعاة هذا التفرد 
عند إجراء المعالجات المحاسبية لعمليات تحصيلها وإيداعها 2 الحسابات البنكية المخصصة 
لبا وقد مكل هذه الحالات خروها قن هيدا ضدء التخصيصى لوار الوازتة: لكنه خرو 
تفرضه التشريعات غاليا. 
وتعتبر موارد الزكاة أبرز مثال لتلك الموارد» إذ يفرض قانون الزكاة وقانون السلطة المحلية 
أن يتم توزيع أي مبلغ محصل كموارد زكاة على النحو الآتي: 
(1) يخصم 12* من كل مبلغ محصل كزكاة لصالح العمال (العاملين عليها)ء ويودع المبلغ 
المخصوم ب4 حساب جاري خارج الموازنة. 
(2) يوزع المبلغ الصالي - بعد خصم حصة العمال - على النحو الآتي: 
0 موارد محلية يودع 2 ح/ البنك موارد محلية. 
0 موارد مشتركة على مستوى المحافظة ويودع 2 ح/ البنك موارد مشتركة (مع 
مراعاة إتباع الإجراءات والمعالجات المحاسبية الخاصة بالموارد المشتركة). 


الوحدة الرا 


والمثال الآتي يوضح ذلك: 
تمرين (5): إيرادات الزكاة: 

4 2012/4/4 حصات مديرية أرحب. -محافظة صنعاء مبلغ 100,000 ريال ثقداً زكاة 
باطن: وبعد توزيع المبلغ وفقاً للقائون تم 4 اليوم التائي إيداع كل مبلغ ‏ الحساب البنكي 


بعص 


أدارة الموارد العامة ومعالجاتها المحاسبيت 


المطلوب: 


(1) بيان توزيع المبلغ المحصل طبقا للقانون. 
)2 إجراء المعالجات المحاسبية اللازمة بدفاتر مديرية أرحب لإثبات التحصيل والإيداع بالبنك. 
)3( إجراء المعالجات المحاسبية اللازمة بدفاتر ديوان محافظة صنعاء. 


الحل: 
أولا : توزيع ا مبلغ ا محصل من موارد الزكاة: المبلغ بالريال 
المبلغ المحصل 100,000 
يخصم: حصة العمال = 100,000 × 12/ = )12,000( 
الباقي» يوزع مناصفة كما يلي: 88,000 
0 إيرادات محلية للمديرية 44,000 ` 
0 إيرادات مشتركة على مستوى المحافظة 44,000 
ثانيا : ا معالجات ا محاسبية بدفاتر مديرية أرحب: 
مدين دائن البييان 
100,000 من ح/ النقدية 
إلى مذكورين 
88,000 ح/ الموارد (باب/ فصل /بند /نوع) 
12,000 ح/ الحسابات الجارية 
إثبات تحصيل زكاة باطن نقدا والتوزيع طبقا للقانون 
من مدڪورين 
12,000 ح/ البنك حسابات جارية 
44,000 ح/ البنك موارد محلية 
44,000 ح/ الموارد (باب/ فصل /بند /نوع) 
100,000 إلى ح/ النقدية 
إيداع المبلغ المحصل 2 الحسابات البنكية المختصة 
ثالثا: ا معالجات ا محاسبية بدفاتر ديوان محافظة صنعاء: 
مدين دائن البييان 
44,000 من ح/ البنك موارد مشتركة 
44,000 إلى ح/ موارد مشتركة 
إيداع موارد مشتركة نقدا من مديرية أرحب. 


لیودع 2 ح/الينك موارد محلية] 


لیودع 2 ح/الينك موارد مشتركة] 


/4/4 
2012 


/4/6 
2012 


/4/6 
2012 


الوحدة الرا 


بعى 


أدارة الموارد العام ومعالجاتها المحا 


اسبيم 


قم بزيارة الوحدة الحسابية بمركز محافظتك أو مديريتك» وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من 

ذوي الاختصاص» استفسر وتفهم حول الجوانب الآتية: 

(1) إجراءات تحصيل الموارد المحلية والموارد المشتركة وموارد الحسابات الخاصة. 

(2) إجراءات متابعة تحصيل حصة الوحدة الإدارية من الموارد المشتركة والموارد العامة المشتركة 
والدعم المركزي بنوعيه الجاري والرأسمالي. 

(3) الإجراءات الرقابية المتبعة على عمليات التحصيل والإيداع لمختلف أنواع المتحصلات. 

(4) المعالجات المحاسبية لإثبات متحصلات الموارد بمختلف أنواعها. 

(5) قارن كافة الاجراءات والمعالجات السابقة بما تناولته موضوعات هذه الوحدة. 

(6) دون الردود وماتوصلت إليه من نتائج» ثم اكتب تقريراً حول ذلك مبينا فيه أهداف الزيارةء 
والعمل المنجز 4 هذه الزيارة» والنتائج والملاحظات التي توضلت الها وأخيراً التوصيات التي 
ترى ضرورة الآخذ بها. 

(7) ناقش التقرير مع زملائك ومدرسك وأي أطراف أخرى تراها مناسبة» وصولا إلى إصداره 


6-1-3. الإيرادات المحصلة عن الأوراق والنماذج ذات القيمة: 

تضمن تبويب الباب الأول والباب الثالث حسابات موارد محصلة عن إصدار تراخيص أو 
تقديم خدمات حكومية مرتبطة بأوراق ونماذج ودفاتر حكومية ذات قيمة (أنظر حسابات 
البند4/ فصل5/باب1 ؛ وحسابات البند2 /قصل2 /باب3). من الأمثلة على هذه الأوراق» 
الشهادات والاستمارات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم والجامعات الحكومية:؛ والوثائق 
الشخصية التي تصدرها دوائر وزارة الداخلية كالسجل المدني والأحوال الشخصية والجوازات 
والمرور» ووثائق المحاكم والجمارك ووزارة الصناعة والتجارة» والخارجية وغيرها. لذلك وبغرض 


2 
4 إثبات ومتابعة تحصيل قيمة هذه الأوراق والنماذج التي يتم صرفها من مخازن الجهات المختصة»› 
a‏ نا 
9 النظامية: 
مدين دائن 
ح/المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة ح/متابعة المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 


أدارة الموارد العام ومعالجاتها المحاسب 


9-5 
= 
اسبيم 


الإجراءات وا معالجات ا محاسبية للنماذج والأوراق ذات القيمة: تمر عملية إثبات وتحصيل قيمة 
النماذج والأوراق ذات القيمة بالخطوات والمعالجات الآتية: 

(1) صرف الأوراق والنماذج ذات القيمة من ا مخازن: يتم صرف أوراق ونماذج ذات قيمة من مخازن 
الجهة المعنية بموجب إذن صرف مخزني» ترسل صورة منه موقعا عليها بالاستلام من مندوب 
الجهة المستفيدة إلى الوحدة الحسابية والتي بدورها تقوم باحتساب قيمة النماذج التي سيتم 
تاها فا واللحددة بقرار أو لائحة» ومن ثم إجراء القيد المحاسبي الآتي: 

من ح/المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 

إلى ح/متابعة المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 
النماذح ذات القيمة: عند ورود مايفيد تحصيل فيمة الأوراق والنماذج 
أو جزء منها سواءً بإشعار إضافة إلى حساب الجهة بالبنك أو بقسيمة تحصيل نقدي» يتم 

إثبات عملية التحصيل بالقيد الآتي: 


من ح/ البنك موارد (عند التحصيل مباشرة بالبنك - سلطة مركزية) 
أوةمن </ البتك موارد فحلية (غند التحضيل مباشرة يالبتك: > سلظة هحلية) 


أو: من ح/ النقدية (4حالة التحصيل نقداً بالصندوق) 
فك حا مافكون تلك التناتج والأوراق تخص.حساب جاري. خارج المؤازتة» غيت القيد 
امات السارق مها با 


من ح/ البنك حسابات جارية (2 حالة التحصيل مباشرة بالبنك) 
أو: من ح/ النقدية (# حالة التحصيل نقدا) 
إلى ح/ الحسابات الجارية 
(3) توريد النقدية إلى البنك: يتم توريد النقدية المحصلة عن أوراق ونماذج ذات قيمة إلى الحساب 
البنكي المختص (ح/ البنك موارد» أو ح/ البنك موارد محلية »أو ح/ بنك حسابات جارية 
بحسب الأحوال)» ومن ثم إجراء القيد بجعل ح/ البنك المختص مدينا وح/ النقدية داثنا. 
(4) عكس القيد النظامي: يلي عملية التوريد عكس القيد النظامي السابق وذلك بمقدار ماتم 
توريده» وكما يلي: 


الوحدة الرا 


بعى 


من ح/ متابعة المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 
إلى ح/ المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 


ويراعى عند إجراء المعالجات المرتبطة بالأوراق والنماذج ذات القيمة الآتى: 


أدارة الموارد العام ومعالجاتها المحاسب 


ن 


(1) تبويب القيد النظامي بحسب أسماء المندوبين أو المتعهدين بتوريد قيمة الأوراق والنماذج ذات 
القيمة» وذلك حتى تتحقق المراقبة والمتابعة الفعالة لكل عهدة على حده» كما يساعد 
ذلك هته حول عم الآوراق والتمااع من شكسن إلى اخر شبكلا عت تحريل الأوراق 
والنماذج المتبقية بعهدة (س) إلى عهدة (ص) يتم إجراء قيد نظامي بقيمة النماذج المتبقية 
باسم المتعهد الجديد (ص) وعكس القيد النظامي باسم المتعهد السابق (س). 

(2) إجراء جرد دوري وفجائي كل فترة معينة وك نهاية العام المالي أو ب2 أي وقت تراه الإدارة 
للكميات المتبقية من النماذج والأوراق ذات القيمة التي سبق صرفهاء وبعد المراجعة وإظهار 
نتيجة الجرد يتم تحصيل وتوريد قيمة الكميات التي قبض المتعهد قيمتهاء مالم فيتم 
ترحيل الرصيد إلى العام التالي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل القيمة. 

(3) الترحيل والتسجيل الإحصائي 2 السجلات المخزنية الخاصة بمراقبة ومتابعة أصناف 
الأوراق والنماذج ذات القيعة اسهادا إلى النماذج المحددة والمخصصة لذلك 2 اللائحة 
التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية. 


تمرين (6): إيرادات الأوراق والنماذج ذات القيمة: 
بات نود الفاح الجا 001-2012 م ا ا ا 2012/8/6 
صرف كمية 3,000 نموذج قبول الطلاب الجدد وذلك من مخازن رئاسة الجامعة إلى عهدة 
الولف لمان الكت يقيول الظلاتب ركا التجارة والاقتضناد» هلما أن ك الموج الواح 
0 ريال. 
وبعد انتهاء عملية القبول ثم محاسبة سلمان استاذا للبياخات الآنية: 
(1) أظهرت كشوفات كلية التجارة قبول 1,800 طالب نظام عام و660 طالب نظام موازي. 
(2) < 117/5 قدم سلمان إشعارات إحافة بنكية هيد إيداعه كامل قيمة تمان الظلاب 
الموازي» ومبلغ 780,000 ريال من قيمة نماذج قبول الطلاب العام» وماتبقى تم توريده نقدا 
بالخزينة. 
(3) = 117 كام ستلمان وريد الكيية الفاقضة من فلك الماع إن الخازن: روكدم نهد 


الوحدة الرا 


بعص 


استلام مخزني نظامي بذلك بغرض تصفية عهدته كاملة. 
فإذا علمت أن موارد النظام الموازي تعتبر من الأموال خارج الموازنة (حسابات جارية) 
فالمطلوب: إجراء قيود اليومية اللازمة بدفاتر جامعة صنعاء. 


أدارة الموارد العامة ومعالجاتها المحاسبيت 


أولاً: تمهيد للحل المبلغ بالريال 


قيمة الكمية المنصرفة من المخازن (عهدة سلمان) = 3,000* 500 = 1,500,000 
ناقصاً: قيمة الكميات المباعة للطلاب المقبولين ‏ -2,460* 500 = (1,230,000) 
الكمية المتبقية (موردة إلى المخازن) = 540 × 500 2 = 270,000 
الطلاب العام: (تضاف )وارد ا موازنة العامة) 
قيمة نماذج المقبولين = 1,800 × 500 = 900,000 
ناقصا: المبلغ المورد منها = )780,000( 
المبلغ المتبقي (تم توريده نقداً) 120,000 
الطلاب ا موازي: (تضاف للحسابات الجارية . - خارج ا موازنة) 
قيمة نماذج المقبولين = 660 × 500 = 330,0 
تاقضاً : المبلغ المورد (كامل المبلغ) = (330,000) 
المتبقي mg‏ 
ثانياً: بيان ا معالجات ا محاسيية بدفاتر جامعة صنعاء: 
مدين دائن البييان التاريخ 
1,500,000 من ح/ المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 9/5 
1,500,000 إلى ح/متابعة مبالغ مستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 
قيمة 3,000 نموذج قبول منصرفة لكلية التجارة بعهدة سلمان 
من مذڪورين 11/5 
780,000 ح/ البنك موارد 
120,000 ح/ النقدية 
900,000 إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 
قيمة 1,800 نموذج قبول طلاب عام تم توريدها من عهدة سلمان 
330,0 من ح/ البنك حسابات جارية 11/5 
330,0 إلى ح/ الحسابات الجارية 2 
قيمة 660 نموذج قبول طلاب موازي تم توريدها من عهدة سلمان 
2 
1,300 من ح/ متابعة المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 11/5 ١‏ 
1,30 إلى ح/ المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 


عكس القيد النظامي بنماذج القبول عهدة سلمان بمقدار المباع 
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270,000 من ح/ متابعة المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 11/7 
270,000 إلى ح/ المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 

إثبات قيمة كمية نماذج القبول غير المستخدمة الموردة للمخازن من 
عهدة سلمان ك. تجارة وتصفية عهدته كاملة 


3 وارد اة واكوارد اكسصلة مقدما: 

استحدث النظام المحاسبي الحكومي 2 التعديلات الأخيرة لدليل الحسابات مجموعة حسابات 
جديدة تسمى الحسابات الانتقالية؛ حيث تضمنت حسابات متفابلة لاثبات وتسوية الموارد 
المستحقة والموارد المحصلة مقدماء وكما يلي: 


مدين دائن 
ح/ الموارد المستحقة ح/ تسوية المستحقات والمقدمات المدينة 


اتقات والعدسات» .وذلك على الحو الى 


أولا : ا موارد ا لستحقة: 
عرف النظام الموارد المستحقة بأنهاء الموارد التي استحقت بشكل نهائي غير قابل للطعن 
أو التعديل أو التنزيل أو الإلغاء» وسواءً كانت موارد الموازنة أو موارد الحساب الجاري. 
ويخصص ح/ ال موارد المستحقة لمتابعة الموارد من تاريخ استحقاقها بشكل نهائي إلى تاريخ 
تحصيلها وإثباتها 2 الحسابات المخصصة لذلك. ومن الأمثلة على الموارد المستحقة: 
(1) الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الآخرى المستحقة عن البضائع المفرج عنها بضمان 
مالي أو اعتباري وفقاً لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية حتى قيام المكلف بسدادها. 
(2) الضرائب والغرامات القانونية المستحقة على جميع المكلفين من واقع إقراراتهم» أو الفروق 
الضريبية الواجبة الأداء 4 ضوء التعديل من الإدارة الضريبية على الإقرارات» أو الربط 


الوحدة الرا 


بعص 


الإضاء أو الربط بمبالغ مقطوعة:؛ أو الربط النهائي من لجان التسوية أو لجان الطعن 
ووافق عليها المكلف أو صدر بها حكم قضائي بات من محاكم الاستئناف. 

(3) الزكاة من واقع تقديرات الأمناء المكلفين بذلك من قبل الإدارة العامة للموارد الزكوية 
وفروعها ب4 الوحدات الإدارية» والزكاة المستحقة من واقع إقرارات المكلفين على عروض 


أدارة الموارد العام ومعالجاتها المحا 
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التجارة وآرباح المهن الحرة وريع العقارات» والتعديلات من قبل الإدارة الزكوية والموافق 
عليها من قبل المكلف: أو الأحكام القضائية الباتة لصائح الجهة بالمبالغ المتتازع عليها. 

(4) رسوم الاصطياد 4 ضوء المطالبة المعدة والمبلغ بها إلى المستثمرين المحليين أو الأجانب من 
قبل وزارة الثروة السمكية من واقع محاضر الإنتاج الفعلي والتفريغ التي أعدتها اللجان 
ا ا رين كيو وه حت كناء لكلف اد خلال ا اعد ان 
الخصيه من الضمان البدكي الق يمقدان وارد الستعفة غير الوردة يك موعدها. 

الغالجات حا البوررى سعط ترا لاه النطاء الآاس التقدي» نوف مدر 

فائدة الحسابات الانتقالية الخاصة بالموارد المستحقة على الجانب الرقابي فقطء إذ إن 
المعالجات المحاسبية المرتبطة بها لاتؤدي إلى تآثير مباشر ك موارد واستخدامات الموازنة كونها 
حساباك قا وهب ناه هه ملافا ااه ف اققات ا قد 
(1) اه واا هه الوهدة الهماية كل شره كقوف اة با اود اا ةة 
غير المحصلة ويموجبها يتم إجراء القيد المحاسبي الآتى: 
من ح/ الموارد المستحقة 
إلى ح/ تسوية المستحقات والمقدمات المدينة 

(2) تحصيل ا موارد المستحقة: عند تحصيل الموارد المستحقة يتم أولا اقات تورك ميلقها بالقين 
الكاد هلى اراد اا تفا اوشيكاف أو ميزذلك ر کا ا مق ابتاك وكا جرف 
قيد عكسي للقيد السابق على النحو الآتي: 

من ح/ تسوية المستحقات والمقدمات المدينة 

إن ح7 اللوازد المستشحفة 


ثانيا: ا موارد ا محصلة مقدماً: 

هي الموارد التي يتم تحصيلها من المكلفين قبل موعد استحقاقها القانوني تنفيذاً للوائح أو 

aoa E وو‎ AE بين مشر اس‎ a E هنع‎ E قرا‎ 

(1) المبالغ التي تقوم الوحدات الحسابية 2 مختلف الجهات بخصمها من مستحقات المقاولين أو 
الموردين أو المتعهدين أو الاستشاريين والمتعاملين معها وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب 
وفروعها 4 الوحدات الإدارية ‏ البنك. 

(2) المبالغ المحصلة مقابل تراخيص تسري لعدة ستوات قادمة مثل رخص قيادة السيارات: 
والوثائق الشخصية» والسجل التجاري وسجل الاستيراد أو التصدير وماشابه ذلك. 


الوحدة الرا 


بعى 
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لالجا ت الحاسيية الموازد الحصلة مقدماء 

(1) إثبات ا موارد ا محصلة مقدماً: إذا تضمنت ا موارد المحصلة أي مبالغ حصلت مقدماً عن سنة 
أو سنوات قادمة؛ ويعد إثبات تحصيل مبالغ الموارد على النحو الموضح سابقاء يتم إجراء 
تسوية بمقدار المبالغ المحصلة مقدماً على النحو الآتي: 

من ب اتسوؤة وارد الحضلة مقدها 

إلى ح/الموارد المحصلة مقدما 

(2) تسوية ا موارد ا محصلة مقدماً: ‏ تاريخ استحقاق الموارد التي حصلت مقدماً يتم عكس 

اله السا بمقداز نايس السنة الا 


من ح/الوارد"المحصناة مقدماً 
إلى ح/تسوية الموارد المحصلة مقدماً 


8-1-3. الديون المستحقة للحكومة: 
تضيتت مجموعنة الحسايات التظامية الحسابين اتابن الأقيين لأقاك ومفايعة الديوث 


مدين دائن 


نظريا ومحاسبياً لايوجد اختلاف جوهري بين ح/الديون المستحقة للحكومة و</الموارد 
المستحقة» فكلاهما يعبران عن حقوق مستحقة للحكومة عند الغير. إن الاختلاف الرئيسي 
بينهنا هقل أن انراز اة ابح بها فاا للحكوية ولا كلاف يشانها مم الكلفين 
بسداذهاء 4 حين آن الديون المستحقة للحكومة يغب عليها السار والخلاف بين الحكومة 

والمكلفين. وقد حدد النظام الديون المستحقة للحكومة بالحالات الآتية: 

(1) المبالغ المنصرفة بالخطأ أو بدون وجه حق لأي من الموظفين أو المتعاملين مع الجهة. 

(2) المبالغ المسروقة أو المختلسة وتلك التي جرى التحقيق فيها وتم إحالة الموضوع للجهاز 
المركزي للرقابة والمحاسية والنيابة العامة. 

(3) المبالغ التي تأخر توريدها من أمناء الخزائن أو العجوزات التي حدثت على أمناء المخازن 
رفاست الجا ماتا الإجرارات. اة تمتها رق إحالها للجياق ارك الرقابة 
والمتحاسية والقيائة العامة 

(4) الديون المتنازع عليها بين الجهات الحكومية المختلفة والمكلفين وتم إحالتها للنيابة العامة أو 
المحكمة المختصة ولم يتم الفصل فيها. ومن الأمثلة عليها المبالغ المتنازع عليها بين مصلحة 


الوحدة الرا 


بعص 
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الضراتب والمكلفين: والمبالغ المتتازع عليها بين الإذارة العامة للموارد الزكوية والمكلفين 
بآذاءالزكاة وذلك رفا كاهو محدد ك القوانيق ذات العلاقة. 

(5) العهدات الاسبارية غير اناا انس يقديها اإتكفوع والشاملوة مع اتدواكر الجر كبا 
وفقاً لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية. ومثال ذلك» التعهدات مقابل الإفراج 
المؤقت عن السيارات مقابل تقديم مايفيد عضوية نادي السيارات الدولي (نظام التربتيك): 
وكذا التعهدات المقدمة من الوزارات والمؤسسات والميئات والمصالح الحكومية وغيرها من 
الحالآت المجددة 2 قائرن الجسارك ولاتحته التفيذية: 


ا معالجات ا محاسبية للديون ا مستحقة للحكومة : تجري المعالجة المحاسبية للديون المستحقة 
للحكومة على النحو الآتي: 
أ. ‏ إثبات ا مبالغ ا مستحقة للحكومة: عند اكتشاف أي مبالغ مستحقة للحكومة كتلك 
الحالات السابقة يتم إثباتها بالقيد الآتي: 
إلى ح/ متابعة مطلوبات الحكومة 
تحصيل امبالغ ا لستحقة للحكومة: يتم أولا: إثبات توريد مبلغها بالقيد على الموارد وفقا لما 
سبق إيضاحه» يلي ذلك: إجراء قيد عكسي للقيد السابق على النحو الآتي: 
من ح/ متابعة مطلوبات الحكومة 


عاد ااك امساوع عليه وثم إحالتها ليا ا الحكية الختصة وبنيق كذ ها كديون 
مستحقة للحكومة» وفور صدور القرار أو الحكم القضائي البات والنهائي يتم العمل وفقاً 
لأحد الأحوال الآتية: 

اللا ا رل دون قرا را رسكم تفای بات وكايال اا ا ليها لصا اة 
الحكومية: إذا لم يتم السداد القوري» يتم فيد المبلغ كموارد مستحقة لحين سدادهاء وذ 
نفس الوقت يجرى القيد النظامي العكسي لحسابي الديون المستحقة للحكومة ومتابعة 
مطلويات التحكومة بكامل المبالة السايق كيدها 


الوحدة الرا 


بعى 
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الحالة الثانية: صدور قرا ر أو حكم قضائي بات بجزء من ا مبالغ ا متنازع عليها لصالح الجهة 
الحكومية: إذا لم يتم السداد الفوري لبذه المبالغ» يتم قيد المبلغ المحكوم به للحكومة 
كموارد المستحقة» و4 نفس الوقت يجرى القيد النظامي العكسي لحسابي الديون مستحقة 
ومتابعة مطلوبات الحكومة بكامل المبالغ المتنازع عليها السابق قيدها. 

الحالة الثالشة: صدور قرا رأو حكم قضائي بات لصالح ا مكلف بالكامل ضد الجهة 
الحكومية: يتم فقط عكس القيد النظامي لحسابي الديون المستحقة للحكومة ومتابعة 
مطلوبات الحكومة. 


9-1-3. المسترد من نفقات الموازنة عن سنين سابقة: 
قد يحدث أن يتم صرف استخدامات (نفقات) بالخطآ أو بدون وجه حق» وهو مايستدعي 
الول على اسر ادها ر تكن قو اقات الل ف ركدلا ا لدا تقرش هو 
نوع04: المسترد من نفقات الموازنة عن سنين سابقة. 
ا معالجات ا محاسبية للمسترد من نفقات الموازنة عن سنين سابقة: سوف تختلف المعالجة 
المحاسبية لهذا النوع من الموارد تبعاً لوقت صرفها ووقت استردادهاء وكما يلي: 
(1) الاستخدامات التي صرفت بالخطاً أو بدون وجه حق وتم تحصيلها خلال نفس السنة تعالج 
بعكس فيد الصرف. 
(2) الاستخدامات التي صرفت بالخطأً أو بدون وجه حق خلال سنوات سابقة وتم تحصيلها 2 
السنة الحالية تعالج كموارد مع مراعاة الآتي: 

أ. بے جهات السلطة المركزية تعالج جميع المبالغ التي تم استعادتها كموارد. 

ب. ب الوحدات الإدارية للسلطة المحلية يتم التفريق تبعاً لمصدر المال وكما يلي: 

** إذا كانت المبالغ التي تم استعادتها سبق صرفها من الدعم الجاري (نفقات تشغيلية 
محلية) المقدم من السلطة المركزية فيتم توريد المبلغ إلى ح/الحكومة العام بوزارة 
المالية موارد مركزية» ويجري القيد بدفاتر وزارة المالية فقط على حساب البنك موارد. 
* إذااتم صرفها من حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية ففي هذه الحالة يتم 

اعتبار المبلغ مورد محلي وقيده على حساب البنك موارد محلية. 
وتتضمن هذه الوحدة بيان المعالجات المحاسبية للمبالغ المستردة من استخدامات سنوات سابقة. 
أما المبالغ المستردة من استخدامات السنة الحالية فسيتم تاولا عفد التمرضن لجانب 
الاستخدامات 4 الوحدة التالية. 
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الوحدة الرا 


بعص 
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(1) عند اكتشاف مبلغ الخطاً: بمجرد اكتشاف مبالغ منصرقة بالخطأ أو بدون وجه حق يتم 
إثباتها كديون مستحقة للحكومة طرف الغير - سواءً كانت الجهة مركزية أو محلية» 
وسواءً كان المبلغ الملكتشف قد صرف 4# السنة الحالية أو 4 سنوات سابقة - وذلك 
بالقيد النظامي الآتي: 

من ح/ الديون المستحقة للحكومة 

إلى ح/ متابعة مطلوبات الحكومة 


إلى ح/الموارد (باب3/فصل5 /بند 1 /نوع4) 


ب. عند ايداع ا مبلغ النقدي 3 البنك: 

من ح/البنك موارد (لدى جهات السلطة المركزية) 

أو ح/ البنك موارد محلية (لدى جهات السلطة المحلية) 

إلى ح/النقدية 

٠‏ عند التتحضيل بشيك: يم إفبات غملية اسكلام وإزسال اليك التحصبيل بالقيين 
النظامي المعتاد» وعند تحصيل الشيك يتم إثباته كموارد ؛ وأخيراً يتم عكس القيد 
النظامي الخاص بالشيك وذلك كما سبق التوضيح عند تناول تحصيل الموارد 
بشيكات. 


3 


ك دما يكو اللخ السترد خاصا بالحسارات السارت: يخم إفيات ذلك بالقيد الآتن: 


من ح/ البنك الحسابات الجارية 


الوحدة الرا 


(3) عكس القيد النظامي: سواء تم التحصيل نقداً أو بشيك يتم عكس القيد النظامي 
الخاص بمتابعة مطلوبات الحكومة بمقدار المبلغ المحصل وذلك على النحو الآتي: 
من ح/ متابعة مطلوبات الحكومة 


بعى 


أدارة الموارد العام ومعالجاتها المحاسب 


$ 


10-1-3. الموارد المحصلة بالخطأ أو بدون وجه حق: 

4 حالة تحصيل مبلغ ضمن موارد الجهة (مركزية» محلية» مشتركة) وتبين أن هذا المبلغ لا 

يخص الجهة أو كان خطأ 2 التحصيل أو تم التحصيل بالزيادة عن المبلغ المحدد» 2 كل هذه 

الحالات يتم إعادة المبلغ وإجراء المعالجات المحاسبية اللازمة. 

ا معالجات ا محاسبية للموارد ا محصلة بالخطاً أو بدون وجه حق: تختلف المعالجة المحاسبية 

باختلاف وقت اكتشافه وإقرار إعادته» وذلك على النحو الآتي: 

(1) تمت الإعادة ‏ نفس سنة التحصيل: جميع الموارد التي تم تحصيلها بدون وجه حق وتقرر 
إعادتها لأصحابها 4 نفس عام تحصيلها يتم استبعادها من الموارد وكما يلي: 

أ. اذا كان ابل غ لازال ف خزينة الوحدة الحسابية: يتم تحرير محضر بإلغاء قسيمة 

التحصيل موقعا من المختص ورئيس الوحدة الحسابية ثم يجرى القيد المحاسبي الآتي: 


ب. اذا تم توريد ا ميلغ الى الينك: يتم مخاطبة البنك بإعادة المبلغ ويجرى القيد الأتي: 
من ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 
إلى ح/ البنك موارد (لدى جهات السلطة المركزية) 
أو: إلى ح/البنك موارد محلية (لدى وحدات السلطة المحلية) 
ج. إذا كان ا بلغ يخص ا وارد ا مشتركة: يتم إثبات إعادته بحسب الحالتين الآتيتين: 
- إذا كان المبلغ مازال ‏ خزينة المديرية: يجرى نفس القيد الوارد 2 الفقرة (أ) أعلاه. 
- إذا تم إيداع المبلغ ‏ ح/ البنك موارد مشتركة: يتم إثبات إعادته بالقيد الآتي: 
من ح/ ال موارد المشتركة 
إلى ح/البنك موارد مشتركة 
د. اذا كان ا ميلغ يخص الحسابات الجارية خارج ا موازنة : يتم اإثبات إعادته بالقيد الآتي: 


الوحدة الرا 


بعص 


إلى ح/ البنك حسابات جارية 

(2) تمت الإعادة 2 سنة مالية تالية: إذا تمت إعادة الموارد المحصلة بالخطأ أو بدون وجه حق 
بك سنة مالية تالية» يتم صرف المبلغ وإعادته إلى أصحابه من موازنة السنة المالية التي 
صدرت فيها الموافقة على إعادتها ويجرى القيد الآتي: 
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اسبيم 


(1) 


2) 


اللا 


(4) 
(5) 


(6) 


(7) 


من ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 

إلى ح/ البنك استخدامات (للسلطة المركزية) 

أو: إلى ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية (للسلطة المحلية) 
تمرين (7) الموارد اكستحقة والحصلة مقدها وأخرى: 
فيما يأتي بعض المعاملات التي تمت لدى رئاسة مصلحة الضرائب (سلطة مركزية) وذلك خلال 
عام 2012م: 


ل 5/8 صدر قرار لجنة الطعن بربط ضريبة الدخل على شركة (سلسبيل) بمبلغ 6 
ملايين ريال» غير أن المكلف اعترض على مبلغ 1,800,000 ريال» فتم إحالة الخلاف 
للمحكمة المختصة للبت فيه: وذلك بعد أن سدد المكلف المبلغ الفارق والمتفق عليه نقدا. 
2 5/15 أظهر كشف ح/البنك موارد مبلغ 2 مليون ريال مقابل ضرائب دخل محصلة 
بالخصم من مستحقات المكلفين طرف جهات حكومية مختلفة وأودعت مباشرة 2 
البنك» وتتضمن 800,000 ريال من موارد ضرائب دخل مستحقة بنهاية فبراير الماضي. 
2 5/25 صدر حكم نهائي بات بربط ضريبة الدخل على المكلف شركة (الرشاد) 
بمبلغ 4 ملايين ريال» علما أن المبلغ الأصلي المطالب به من قبل المصلحة كان 5ملايين 
ريال. 

بلغت ضرائب الدخل المحصلة مقدما بنهاية مايو 2012م مبلغ 9 ملايين ريال. 

2 6/3 بمراجعة ربط ضريبة المبيعات على أحد المكلفين اتضح التحصيل بالزيادة مبلغ 
0 ريال» منها 180,000 ريال حصلت العام الماضي والباقي حصلت هذا العام 
4 10/9 حصلت بشيك مؤجل إلى 11/9 مبلغ 500,000 ريال مقابل القسط الأخيرمن 
ضريبة الدخل المستحقة على شركة (الرشاد) تنفيذا لحكم المحكمة البات الصادر 2 
شهر مايو» هذا وقد تم تحصيل الشيك بتاريخ استحقاقه. 

2 12/1 حصلت نقداً مبلغ 80,000 ريال مقابل استرداد ماسبق صرفه العام الماضي 
بالزيادة للموظف (أمين). 


والظلوبوييان العالشات ااا عة الات اا ته اللا إا رها دقار مضه اسراف 


الوحدة الرا 


بعى 


أدارة الموارد العامت ومعالجاتها المحاسبيت 


الوحدة الرا 


بعس 
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قيود اليومية بدفاتر مصلحة الضرائب: 
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مدين 
110 


160 


2,000,000 


800,000 


4,000,000 


5,000,000 


9,000,000 


70.000 


180,000 


ء 


داكن 


10 


1,800,000 


2,000,000 


800,000 


4,000,000 


5,000,000 


9,000,000 


70,000 


180,000 


البيان 

من ح/ النقدية 

إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 
تحصيل المبلغ الفارق المتفق عليه من ضريبة دخل (سلسبيل) 
من ح/ الديون المستحقة للحكومة 

إلى ح/ متابعة مطلوبات الحكومة 
إثبات المبلغ المتنازع عليه من ضريبة دخل (سلسبيل) 
من ح/ البنك موارد 

إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 
إثبات تحصيل ضرائب دخل مستحقة 
من ح/ تسوية المستحقات والمقدمات المدينة 

إلى ح/ الموارد المستحقة 
عكس جزء من القيد النظامي بما تم تحصيله من الموارد المستحقة 
من ح/ الموارد المستحقة 

إلى ح/ تسوية المستحقات والمقدمات المدينة 
ضرائب الدخل المستحقة على (الرشاد) بعد صدور الحكم البات 
من ح/ متابعة مطلوبات الحكومة 

إلى ح/ الديون المستحقة للحكومة 
عكس القيد النظامي الخاص بض. دخل شركة (الرشاد) 
المطالب بها بعد صدور الحكم النهائي البات 
من د / وة المؤارد اللحضلة مقدما 

إلى ح/الموارد المحصلة مقدماً 
إتبات ضرائب الدخل المحصلة مقدما بنهاية مايو 2012 
من ح/ الموارد (باب/ فصل /بند /نوع) 

إلى ح/ البنك موارد 
شيك رقم....سداد ضريبة مبيعات محصلة بالزيادة هذا العام 
من ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 

إلى ح/ البنك استخدامات 
شيك رقم... سداد ضريبة مبيعات محصلة بالزيادة العام الماضي 


5/8 


5/8 


5/15 


5/15 


5/25 


5/25 


5/31 


6/3 


6/3 


500,000 من ح/ الشيكات الواردة المؤجلة 10/9 
500,000 إلى ح/ الشيكات المؤجلة 

شيك مؤجل رقم.... القسط الأخيرمن ض. دخل شركة الرشاد 
500,000 من ح/ البنك موارد 11/9 
500,000 إلى ح/الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 

تحصيل الشيك المؤجل رقم..... المحصل من شركة الرشاد 
500,000 من ح/ الشيكات المؤجلة 11/9 
500,000 إلى ح/ الشيكات الواردة المؤجلة 

عكس القيد النظامي بالشيك المؤجل المحصل من شركة الرشاد 
500,000 من ح/ تسوية المستحقات والمقدمات المدينة 11/9 
500,000 إلى ح/ الموارد المستحقة 

إثبات تحصيل أخر قسط من ض. الدخل المستحقة على (الرشاد) 
80,000 من ح/ النقدية 12/1 
80,000 إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 

استرداد ماسبق صرفه بالزيادة العام الماضي للموظف (أمين) 
80,000 من ح/ متابعة مطلوبات الحكومة 12/1 
80,000 إلى ح/ الديون المستحقة للحكومة 

عكس قيد المتابعة النظامي بمقدار المسترد من الموظف (أمين) 


2-3. الباب الرابع: التصرف ب2 الأصول غير المالية: 

يتعلق الباب الرابع بالمبالغ المحصلة أو المتوقع الحصول عليها مقابل التصرف بالبيع للأصول 
الثابتة والمخزون والأصول غير المنتجة» سواءً كانت للسلطة المركزية أو السلطة المحلية. 
ويتضمن الملحق (2) تبويب وشرح حسابات هذا الباب على مستوى الفصول والبنود والأنواع 
إضافة إلى توضيح أهم القواعد والمفاهيم التي يجب مراعاتها عند إثبات معاملات هذا الباب. 
1-2-3. المعالجات المحاسبية لموارد التصرف 2 الأصول غير المالية: 

برغم أن دليل الحسابات قد خصص الباب الرابع من الموارد للعائدات المتحققة من بيع 
الأصول غير المالية (أصول ثابتة ومخزونات)» إلا أن النظام لم يتطرق إلى كيفية إجراء 
المعالجات المحاسبية لتلك الحالات. و2 نفس الوقت لم تشتمل مجموعة الحسابات الرقابية 
الإحصائية على حسابات رقابية إحصائية لمبيعات الأصول غير المالية. و4 رأينا أن المعالجة 
المحاسبية لبذه الموارد لن تحمل أي جديد عما سبق باستثناء الحاجة إلى استحداث حسابين 


الوحدة الرا 


بعى 
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متقابلين ضمن مجموعة الحسابات الرقابية الإحصائية. وحين تلافى ذلك سنكتفي بالتأكيد 
على المعالجة المحاسبية المعتادة وفق الأساس النقدي والتي تتم عند تحصيل القيمة النقدية من بيع 
الأصول غير المالية سواء لدى السلطة المركزية أو السلطة المحلية وذلك على النحو الآتي: 
من ح/ البنك موارد ٠‏ (عند التحصيل مباشرة بالبتك.. - سلطة مركزية) 
أو:من ح/ البنك موارد محلية (عند التحصيل مباشرة بالبنك - سلطة محلية) 
أو من / النقدية (عند التحضيل نقذا بالصندوة) 
إلى ح/ الموارد (باب4/فصل /بند /نوع) 
3-3. الباب الخامس: التصرف 2 الأصول المالية وتحمل الخصوم: 
يفطي هذا الباب مشوضات الكو من تفاظن ركسي : 
الأول: نشاط استثماري (التصرف ف الأصول ا مالية): يتمثل 2 المقبوضات المحصلة من 
القروض وأقساط القروض التي تكون الدولة قد أقرضتها للغير و/أو التي سبق أن قامت الدولة 
بسدادها عن الغير» وعائدات بيع الأوراق المالية التي تملكها الدولة بخلاف الأسهم (سندات» 
أذون »أخرى)» ومتحصلات بيع حصص الدولة 4 أسهم رأس المال وآية حقوق ملكية أخرى 
اکسا ت والشركات الماركه كي او زف للدؤلة با بے ذلك عات ات اللتصخصة 
مع الخد بظ الاغتبان آن.فواكى. الخروض اللحصاة هشير جز من فاط التقتهيل والى سبق 
فا الباف ا فال كيين ذكل اة 
الثاني: نشاط تمويلي (تحمل الخصوم): يتمثل 2 المبالغ المقبوضة من عمليات الاقتراض التي 
تقوم بها الحكومة سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة» ومن مقيمين أو غير مقيمين. 
ويتضمن الملحق (2) تبويب وشرح حسابات هذا الباب على مستوى الفصول والبنود 
والأنواع» إضافة إلى توضيح بعض المفاهيم المرتبطة بالأصول المالية وأنواعها وقواعد الاعتراف 
بها. 
3-3 -1 - العالجاث المحاسبية لموارد التصرف ك الأصول المالية وتحمل 
الخصوم: 
تتوزع المعالجات المحاسبية لمعاملات موارد الباب الخامس 2 ثلاثة أقسام وعلى النحو الآتي: 
أولا : ا معالجات ا محاسبية لتحصلات الإقراض (قروض الدولة للغير): 
(1) اثبات استحقاق أقساط القرو ض أو فوائدها: عند حلول موعد استحقاق أصول القروض 
الممنوحة للغير أو جزء منها أو فوائدهاء يتم إثبات استحقاق المبلغ بالقيد الرقابي 
الإحصائي الآتي: 


الوحدة الرا 


بعص 


أدارة الموارد العامة ومعالجاتها المحاسبيت 
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إلى ح/الموارد (باب /فصل/بند /نوع) 
(3) عكس القيد الرقابي الإحصائي بمقدار ا ميلغ ا مورد: 
من ح/متحصلات القروض 
إلى ح/مراقبة متحصلات القروض 
ثانيا : ا معالجات ا محاسبية لبيعات الأصول ا مالية: 
(1) صدور قرار البيع: عند صدور قرار من السلطة المختصة ببيع أصول مالية مملوكة للدولة 
يجرى القيد الرقابي الإحصاتي الآتي 2 دفاتر ديوان عام الوزارة المعنية» ويحدد مبلغ القيد 
من واقع القيمة الاسمية المسجلة: 


من ح/ مراقبة متحصلات مبيعات الأصول المالية 
إلى ح/ مبيعات الأصول المالية 
(2) تعديل القيمة الاسمية: عند استكمال الإجراءات القانونية للبيع يتم تعديل القيد الرقابي 
الإحصاتي السابق بمقدار الفرق بين القيمة الاسمية وثمن البيع؛ إما بالإضافة إذا كان 
ثمن البيع أكبر من القيمة الاسمية؛ أو إجراء قيد رقابي إحصائي عكسي بالفارق إذا 
كان ثمن البيع أقل من القيمة الاسمية أو القيمة السابق قيدها. 
(3) توريد ثمن البيع: عند إضافة المبلغ أو جزء منه إلى البنك؛ يجرى القيد المحاسبي الآتي: 
من ح/ البنك موارد 
إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 
(4) عكس القيد الرقابي الإحصائي: يتم عكس القيد رقم (1) أعلاه بالقيد الآتي: 
من ح/مبيعات الأصول المالية 
إلى ح/مراقبة متحصلات مبيعات الأصول المالية 
ثالثا: ا معالجات ا محاسبية للاقتراض الحكومي: 
تحصل الجهات الحكومية على القروض لتغطية جزء من نفقاتها التشغيلية أو برامجها 
الاستثمارية وتصنف تلك القروض من عدة وجوه وكما يلي: 


الوحدة الرا 


بعى 
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اسبيم 


١‏ من حيث تخصيص القرض: تصنف إلى قروض مخصصة وقروض غير مخصصة. 

١‏ من حيث مصدر القرض: تصنف إلى قروض محلية و قروض خارجية. 

١‏ من حيث مدة القرض: تصنف إلى قروض طويل الأجل وقروض قصير الأجل. 

وحتى يمكن حصر مديونية الحكومة الداخلية والخارجية» وتحديد أنواع القروض وأشكالبا 

اد ااا وما ته او من يدان مرن افا ار وح ادها اكات 

7 و الات 

الأخرى. 

وفقاً لذلك تأخذ المعالجات المحاسبية للاقتراض الحكومي خطوات متتابعة على النحو الآتي: 

(1) إقرار اتفاقية القرض مد السلطة التشريعية: بعد مصادقة مجلس النواب على اتفاقية 
القرض» يتم إثبات إجمالي قيمة كل قرض من القروض المقدمة كل على حده وذلك 
بالقيد الرقابي الإحصائي الآتي: 


)2( السحب من القرو ض: عندما تتقدم الجهة المستفيدة من مبلغ القرض بطلب سحب قيمة 
ارصن آو جز هته وحتى يكم إقناف ولك ماسم لآين من اتيز مين فة تخالات 


الوحدة الرا 


بعص 
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0 
اسيييم 


شكل (4-7) توضيح المعالجات المحاسبية لعمليات السحب من القروض 


القرض لأغراض 
غير مخصصة 


زد البرك E‏ 
ويعالج كموارد 


سحوبات القرض تخص سحوبات القرض 
ديوان عام الوزارة تخص مؤسسة او 

هيئة تابعة للوزارة 
يعالج كموارد واستخدامات مع 
توسيط ح/ المالية 


- يعالج كموارد واستخدامات مع 
توسيط ح/ المالية. 

- عكس القيد الرقابي الإحصائي 

الخاص بالأصول غير المالية 


- يعالج كموارد واستخدامات مع 
توسيط ح/ المالية. 

- عكس القيد الرقابي الإحصائي 

الخاص بالأصول المالية 


لاكتساب أصول 


وفيما يأتي تفاصيل المعالجات المحاسبية لحالات السحب من القروض وققا لآنواعها وشروطها: 
أولا: القرض لأغراض غير مخصصة: يورد المبلغ المسحوب من القرض لموارد الخزينة العامة 
وإثبات ذلك بالقيد المحاسبي الآتي: 


الوحدة الرا 


بعى 


إلى ح/ الموارد (باب5 /فصل/بند /نوع) 
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المحاسبية لبذه القروض تبعا للغرض المخصص لبا (تشغيلي» رأسمالي» تمويلي): 
أ. القرض مخصص لنفقات تشغيلية: يجرى القيدين المحاسبيين الآتيين بقيمة المبالغ 
المسحوبة من القرض» وبعد إنفاقها 4 الغرض المخصص لبا: 
من ح/ المدينين (مالية) 
إلى ح/الموارد (باب5/فصل/بند /نوع) 
من ح/ الاستخدامات (باب/ فصل /بند /نوع) 
إلى ح/ الدائنين (مالية) 


** يمكن دمج القيدين معا بقيد واحد. 
ب. القرض لاكتساب أ صول غير مالية: بعد استكمال عملية الصرف سواءً من واقع 
مستخلص الأعمال المنجزة 2 حالة مشاريع البناء والتشييد» أو من واقع محاضر 
الفحص والاستلام والتوريد المخزني 4 حالة استلام آلات ومعدات وتجهيزات» يتم 
إجراء الثلاثة القيود المحاسبية الآتية: 
من ح/ الاستخدامات(باب4/ فصل /بند /نوع) 
إلى ح/ الدائنين (مالية) 
من ح/ المدينين(مالية) 
إلى ح/الموارد(باب5/فصل/بند /نوع) 
من ح/ مراقبة اكتساب أصول غير مالية 
إلى ح/ اكتساب أصول غير مالية 


** يمكن دمج الثلاثة القيود معا بقيد واحد» علما أن القيد الثالث هو عكس القيد الرقابي الإحصائي 
الذي يتم إجراؤه عند بدء التعاقد على اكتساب الأصول غير المالية» وبحسب ماسيرد 4# الوحدة 
الدراسية التالية. 

ج. الصرف لاكتساب أصول مالية: عندما يتم تخصيص القرض أو جزء منه لاكتساب 
أصول مالية لإحدى الوحدات الاقتصادية التي تقع تحت إشراف الوزارة المعنية» تكون 
القيود المحاسبية 2 الوحدة الحسابية ب2 ديوان عام الوزارة المشرفة على النحو الآتي: 

من ح/ الاستخدامات (باب5/فصل/بند /نوع) 
إلى ح/ الدائنين (مالية) 
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من ح/ المدينين(مالية) 
إلى ح/الموارد (باب5 /فصل /بند /نوع) 
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| | | إلى ح/ اكتساب أصول مالية | 


*** القيد الثالث هو عكس القيد الرقابي الإحصائي الذي يتم إجراؤه عند الاتفاق على اكتساب أصول 
مالية» وبحسب ماسيرد 2 الوحدة التالية عند مناقشة معالجات الاستخدامات. 
الثان ا 


القروض المخصصة خصوصا قروض هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي اشتراط المقرض 
إنشاء وحدة تتولى تنفيذ المشروع وتحويل دفعات القرض إليها مباشرة. ‏ هذه الحالة وعند تنفيد 
التحويل» يتم إثبات ذلك بالقيدين المحاسبيين الآتيين 2 دفاتر الجهة الحكومية المختصة: 
من ح/ المدينين (مالية) 

إلى ح/الموارد (باب5 /فصل /بند /نوع) 
من ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 

إلى ح/ الدائنين (مالية) 


٠‏ يمكن دمج القيدين معا بقيد واحد. 


الثالث: القرض لأغراض مخصصة وا يا > حر 1 تابعة للوزا 


من ح /الاستخدامات (باب5/فصل1 /بند 3 /نوع..المساهمات 
وحقوق الملكية 4 رأس مال مؤسسة أو هيئة) 
إلى ح/ الدائنين (مالية) 
من ح/ المدينين (مالية) 
إلى ح/الموارد(باب 5 /فصل/بند /نوع) 
)3( (1) الن 


منه يتم إجراء قيد عمكسي للقيد الرقابي الإحصائي السابق إجراءه عند إقرار اتفاقية 
القرض وعلى النحو الآتي: 


تمرين (8): حول الاقتراض الحكومي: 

فيما يأتي معاملات اقتراض تمت لدى بعض الجهات الحكومية خلال 2012م: 

(1) 2 1/2 أقر مجلس النواب اتفاقية قرض مع الحكومة الألمانية بمبلغ 50 مليون يورو 
مخصص لتوسعة طريق صنعاء - تعز بنظر وزارة الأشغال العامة. 
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(2) 2 1/5 تم إقرار مناقصة توسعة طريق صنعاء - تعز» وجرى توقيع عقد تنفيذ المناقصة 
مع المقاول (طه) والممولة بالقرض الألماني وذلك بمبلغ 1,880 مليون ريال. 
(3) 2 5/10 جرى سحب أول قسط من قرض الحكومة الألمانية بمبلغ 2 مليون يورو» وذلك 
لتسديد بعض مستحقات المقاول (طه). 
(4) 2 7/8 تم سحب مبلغ 3مليون5 من قرض البنك الإسلامي للتتمية المخصص لبناء محطة 
كهرباء الحسوة بنظر المؤسسة العامة للكهرباء» وذلك لسداد أعمال منجزة. 
والمطلوب: إجراء المعالجات المحاسبية اللازمة للحالات السابقة» مع التبويب بحسب الباب 
والفصل. (احتسب سعر صرف ثابت لليورو والدولار بواقع 250ریال/¥1› و200 ريال/51). 
الحل: 
أولا: المعالجات المحاسبية لمعاملات القرض الألماني ويتم القيد بدفاتر وزارة الأشغال العامة: 
(يعامل القرض كقرض مخصص والسحوبات تخص ديوان عام وزارة الأشغال العامة) 


3 


ww‏ 0 د ا 
12,500 من ح/ مراقبة متحصلات الاقتراض الحڪومي 1/2 
12,500 إلى ح/ الاقتراض الحكومي 
إثبات قيمة اتفاقية القرض المصادق عليها مع الحكومة الألمانية 50 مليون¥ 
*250 ريال 
180 من ح/ اكتساب أصول غير مالية 1/2 
1,80 إلى ح/ مراقبة اكتساب أصول غير مالية 
إثبات قيمة العقد مع المقاول (طه) لأعمال توسعة طريق صنعاء - تعز 
من مذڪورين 5/10 
2 500 ح/ الاستخدامات (باب4/فصل1 /بند /نوع) 
1 500 ح/ المدينين (مالية) 
5 إلى مذكورين 
3 500 ح/ الدائنين (مالية) 
500 ح/الموارد (باب5 /فصل4/بند /نوع) 


(2ملیون¥<250ریال) لتسديد مستحقات المقاول (طه) 
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500 


500 


500 


500 


عكس القيد الرقابي الإحصائي بالمسدد لتوسعة طريق صنعاء -تعز 
عكس جزء من القيد الرقابي الإحصائي الخاص بالقرض الألماني بمقدار 
قيمة القسط الأول المسحوب من القرض 


5/10 


5/10 


(يعامل ڪقرض مخصص والسحوبات تخص مؤسسة الڪهرياء التابعة لوزارة الڪهرباءء ويسجل المبلغ صمن 


مدين 
(ملیون ريال) 


600 
600 


600 


ء 


دائن 
(ملیون ريال) 


600 
600 


600 


البييان 

من مذكورين 
ح/الاستخدامات (باب5/فصل1 /بند 3/نوع) 
ح/ المدينين (مالية) 

إلى مذكورين 

ح/ الدائنين (مالية) 

ح/الموارد (باب5/فصل4/بند /نوع) 
سحب قسط من قرض البنك الإسلامي المخصص لبناء محطة الحسوة بعدن (3 
مليون200*9ريال) لتسديد مستحقات المقاول (طه) 
من ح/ الاقتراض الحكومي 

إلى ح/ مراقبة متحصلات الاقتراض الحكومي 
عكس جزء من القيد الرقابي الإحصائي الخاص بقرض البنك الإسلامي 
بمقدار المسحوب من القرض. 


7/8 


7/8 
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قم بزيارة الوحدة الحسابية لدى إحدى جهات السلطة المركزية» وبعد الحصول على الموافقات 

اللازمة من ذوي الاختصاصء استفسر وتفهم حول الجوانب الآتية: 

(1) إجراءات تحصيل الموارد بكافة أنواعها (موازنة وحسابات خارج الموازنة) 

(2) الإجراءات الرقابية المتبعة على عمليات التحصيل والإيداع لمختلف أنواع المتحصلات. 

(3) استفسر عن نوع النظام المتبع (يدوياً أو آليا)» ثم تتبع المعالجات المحاسبية لإثبات وترحيل 
متحصلات الموارد بمختلف أنواعها. 

(4) قارن كافة الإجراءات والمعالجات السابقة بما تناولته موضوعات هذه الوحدة. 


(5) دون الردود وما توصلت إليه من نتائج» ثم اكتب تقريراً حول ذلك مبينا فيه أهداف 
الزيارة» والعمل المنجز خلال هذه الزيارة» والنتائج والملاحظات التي توصلت إليهاء وأخيراً 
التوصيات التي ترى ضرورة الأخذ بها. 
ناقش التقرير مع زملائك ومدرسك وأي أطراف أخرى تراها مناسبة» وصولا إلى إصداره 
بشكطكله النهابي. 
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بعص 
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أسكلة التقويم الذاتي 


يتم إدارة الموارد العامة وفق أنظمة متنوعة وتحكمها تشريعات مختلفة. وضح تلك النظم 
والتشريعات التي تحكمها ودور الجهات الحكومية المسؤولة والمشاركة 4# إدارة تلك النظم. 
تتضمن الدورة المستندية للموارد استخدام العديد من المستندات. وضح طبيعة وأهمية استخدام 
المستندات الآتية: حافظة توريد نقدية إلى الخزينة» وقسيمة متحصلات نقدية» وحافظة توريد 
شيكات إلى البنك. 
صف باختصار الدورة المستندية للموارد النقدية والعينية لدى وحدة إدارية بالسلطة المحلية. 
أذكر خمسة أحكام رقابية على الموارد تفرضها التشريعات اليمنية» وخمسة إجراءات رقابية 
يجب تنفيذها بهدف تحقيق الفاعلية والكفاءة 2 تحصيل الإيرادات» والمحافظة على الموارد 
الاقتصادية. 
أذكر أنواع الموارد المالية للسلطة المحلية» ونسب توزيع المشترك منها. 
وضح نسب توزيع موارد الزكاة والحسابات المستخدمة ب4 إثبات تحصيلها وإيداعها. 
وضح جوهر الاختلاف بين كل مما يأتي» مع التركيز على الجانب المحاسبي: 

المنح المخصصة (المشروطة)ء والمنح غير المخصصة (غير المشروطة). 

الدعم المركزي الجاري» والدعم المركزي الرأسمالي. 

الديون المستحقة للحكومة:» والموارد المستحقة. 

القروض المخصصة» والقروض غير المخصصة. 

المعالجات المحاسبية للايرادات المستحقة والمحصلة مقدما 2 المحاسبة المالية» والمعالجات 

المحاسبية للموارد المستحقة والمحصلة مقدما 4# النظام المحاسبي الحكومي 2# اليمن. 

(8) متى يتم إجراء القيد النظامي الخاص بالأوراق والنماذج ذات القيمة» ومتى يتم عكسه؟ 

(9) مالمقصود بعبارة عدم جواز تجنيب أي مبلغ يخص الموارد العامة» وهل هذا المنع مطلق على 
مستوى كافة موارد الموازنة العامة 2 اليمن؟ 

(10) تتضمن الأحكام العامة حظر ومنع الصرف من متحصلات الموارد المشتركة والموارد العامة 
المشتركة. حدد السبب أو الأسباب. 

(11) وفقا للنظام المحاسبي الحكومي ب اليمن يتم التمييز محاسبيا بين القيمة الاسمية 
للاستثمارات الحكومية 4# أصول مالية (الأسهم وحقوق الملكية الأخرى)»؛ وبين العائدات 
الناشئة عنها. وضح كيف يتم ذلك التمييز. 

(12) وضح ملامح الفصل بين موارد الموازنة وموارد الحسابات الجارية (خارج الموازنة). 


الوحدة الرا 
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3- الخلاصي: 


عزيزى الدارس؛ تناولت هذه الوحدة كافة الجوانب المحاسبية المرتبطة بتنفيذ 


الموازنة ‏ جانب تحصيل الموارد العامة وفقاً للقواعد المتبعة ب4 النظام المحاسبي 
الحكومي ب2 اليمن. حيث اشتملت الوحدة على المعالجات المحاسبية اللازم إجراؤها 
للموارد العامة سواءً أكانت داخل الموازنة أو خارجهاء وبمختلف طرق التحصيل» 
ووفق عناصر التبويب الاقتصادي الثلاثة جارية» استثمارية» تمويلية. ويوفر الشمول 
الذي اتسمت به موضوعات هذه الوحدة ذخيرة أساسية تمكن الدارس والمحاسب 
الحكومي من مواجهة متطلبات التطبيق العملي عند العمل ب4 مختلف الجهات 
والرهوات السحضومية؛ متخلا عن الأحاظة"الحرفية اللاو الكو لعن الا اا 
:8 النظام اساي اكوم ان 


4- لمحن مسبفقي عن الوحدة الد راسي التاليي: 


عزيزي الدارس؛ تستكمل الوحدة التالية تتفيذ الموازنة العامة ب4 الجانب 
المقابل للموارد وهو الإنفاق العام باعتباره البدف الرئيسي من تحصيل الموارد العامة. 
ويأتي تنفيذ الإنفاق العام أو الاستخدامات العامة كما يطلق عليها 4 دليل 
الحسانات عقت | طاق الاغتماداك من شل وؤاوة اثالية يت يظل الإثفاق من 
حدود التخصيصات المرصودة 4 الموازنة. وفقا لذلك فالإنفاق العام يجب أن يتم وفق 


آليات ونظم رقابية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة» ولا يتأتى ذلك إلا من خلال 
توافر نظام محاسبي محكم القواعد والإجراءات يوفر المعلومات المفيدة التي تمكن 
من اتخاذ القرارات الرشيدة والاختيار بين البدائل وتحقيق العدالة 2 توزيع 
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وتخصيص ال موارد. 
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1- المخدمي: 


1. التمهيد: 

عزيزي الدارس: مرحباً بك إلى الوحدة السادسة والتي نختتم فيها المعالجات المحاسبية 
للمعاملات المالية التي تتم خلال مرحلة تنفيذ الموازنة العامة وذلك بمناقشة المعالجات الخاصة 
بمجموهات اليبانا الأخرى شير مجيوهة الحبيايات الركسيق وفحديدا السامالات اة 
ا من خلال ترات الحناناف ماهد والانتعالية والتكلامية والركانية الاجا ك 
واقع الأمر فالعمليات المالية التي تتم على هذه الحسابات هي 4 الأخير تصب ب اتجاه تنفيذ 
اواز وتكن شك غير هيا ركب اهو الخال مع الحسياباف الماع كا تسلف الوق 
التي تعكس إتباعاً محدودا للأساس النقدي المعدل» أو لضمان التنفيذ السليم للموازنة وتحقيق 
اترات والتانحة كي هو الحال مع فة محمومات التفشاياهبوسورف هم كافقة هذه لاض 
سن خلال عرض الحسابات الفرعية الكردة لكل مجموصة وسماتهاء إشنافة إلى اون 
الغالجات المحاسيية الخاصة بها مح الخد الاصتا ماتضمتته مناقشات الوحدتين السابقتين: 


1 -2.أهداف الوحدة: 


عزيزي الدارس» يتوقع منك بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة أن تكون قادراً 
على أن: 

٠تتفهم‏ مكونات مجموعة الحسابات المساعدة المدينة والدائنة وسماتها 

واستخداماتها. 

2 تجري القيود المحاسبية لمعاملات الحسابات المساعدة المدينة المرتبطة بتنفين 
المدفوعات من خلال السلف والاعتمادات المستندية والتحويلات النقدية للخارج 
والمبالغ المدفوعة مقدماً. 

3. تدرك مكونات مجموعة الحسابات الانتقالية المدينة والدائنة» وسمات 


1 -3. أقسام الوحدة: 


تتوزع هذه الوحدة 2 أربعة أقسام وهي كالآتي: 


الأول: يتناول مجموعة الحسابات المساعدة المدينة والدائنة من حيث تبويبهاء والسمات 
المميزة لباء والمعالجات المحاسبية للحسابات المساعدة المرتبطة بتنفيذ مدفوعات 
الاستخدامات من خلال السلف والاعتمادات المستندية والتحويلات النقدية للخارج 
والمبالغ المدفوعة مقدماً. 

الثاني: يتناول مجموعة الحسابات الانتقالية المدينة والدائنة من حيث تبويبهاء 
وسماتهاء إضافة إلى المعالجات المحاسبية الخاصة بالتأمينات المتتوعة والمبالغ الدائنة 
المحصلة للغير. 

الثالث والرابع: يتناولان مجموعة الحسابات النظامية المدينة والدائنة» ومجموعة 
الحسابات الرقابية الإحصائية المدينة والدائنة وذلك من حيث تبويبهاء وسماتها فقط» 
باعتبار أن معالجاتها سبق وأن تناولتها الوحدات السابقة بالتفصيل. 


2- الحسابات المساعدة: 


1-2 تبويب الحسايات المساعدة وسماتها: 


مدين دائن 
ح/ النقدية 
خا البنك مو ارد عامة مشتركة ح/ الموارد العامة المشتركة 
/ البنك موارد مشتركة: ح/ الموارد المشتركة 
الك انات جار ح/ الحسابات الجارية 
ح/ البنك مساهمات ذاتية ح/ المساهمات الذاتية 


ح/ السلف المؤقتة 
ح/ سلف الحسابات الجارية 
ح/ السلف على الأجور 

ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية 
ح/ الاعتمادات المستندية 

ح/ المبالغ المدفوعة مقدماً 


الوحدة السا 


ح/ المدينين (مالية) ح/ الداثنين (مالية) 


دسم 


ح/ المدينين (سلطة محلية) ح/ الدائنين (سلطة محلية) 
أطلق على حسابات هده المجموعة صفة المساعدة لحونها حسابات مؤفتة تستخدم 2 
المساعدة على تنفيذ الموازنة العامة وذلك 2 الحالات التي لاتسمح بتطبيق الأساس النقدي التام. 
وهى أيضا حسابات وسيطة يتم الاستعانة بها لعدة مبررات قبل إثبات المعاملة 2 حسابات موارد 


المعالجات المحاسبينّ للعمليات الأ 


ك 
الاخرى 


واستخدافات اراز ويمسخي تضفيق الحسابات الساعد تما للقرض منها يذ اتخ الأنواع 
الآتية: 
الأول: حساب النقدية: هو حساب وسيط يستخدم 4 إثبات المتحصلات النقدية السائلة بالخزينة 
تمهيداً لإيداعها ب4 الحساب البنكي المختص» وسواءً كانت المتحصلات النقدية لحسابات 
الموازنة (مركزية: محلية» مشتركة؛: عامة مشتركة)» أو للحسابات خارج الموازنة (أمانات: 
حسابات جارية). وإن كانت اللوائح تمنع استلام الصندوق لبعض متحصلات الحسابات خارج 
الموازنة» غير أن ذلك المنع تنظيمي ورقابي ولیس محاسبياً. 
الثاني: حسابات مساعدة لتحصيل وتوزيع ا موارد المشتركة: وتتمثل ‏ كل من ح/البنك موارد 
مشكركة بتالميت النوارد الشدركةه axa les ANS‏ 
العامة المشترمكة.وكها سبق التوضيح عند تقاول المعالجات المحاسبية موازد السلظة المحلية: 
فل ال خا ت لزان مكرك ها ات التطنرفتومية ازارد © تبر 
مهمتها هذه اكرحلة على تتحصيل اكوارة الشعركة وإبداعها كخ اناما البتكية الختصة 
تمهيداً لتوزيعها بمعرفة مجلس محلي المحافظة أو وزارة الإدارة المحلية. ويمكن القول إن تحصيل 
اواد ا كةو اكوا ألما اترك سير يقابة مر يدا لتق ايراد الوحذات 
الإداريةء آما المرحلة النهائية فلا تتحقق إلا بعد توزيعها وإيداع حصة كل وحدة إدارية ب 
حسابها البنكي موارد محلية. ولذلك جاء استحداث هذه الحسابات بفرض تسهيل إجراءات 
ية ارعن الفتهيدية والنهاقية النخاصة يفحضيل وتر المواود الشركة والوارد العامة 
المتتركة تطبيقا لأحكاء قانون السلظة المحلية. 
الثالث: حسابات مساعدة لتنفيذ معاملات الحسابات خارج ا موازنة: وتتمثل 2 ح /البنك 
حسبانات اة قا ا الخسااة الكارية وح الك مساهنات ذاقة يقايلة ج الساهمات 
الذاتية. وتصنف هذه الحسابات كحسابات خارج الموازنة» ولذلك تم استحداثها لمواجهة تنفيذ 
وتسجيل المعاملات الحكومية خارج الموازنة» وذلك وفق ماتضمنته الوحدات الدراسية السابقة 
من تفصيل واف عن الأحكام والقواعد الخاصة بتلك الحسابات. 
الرابع: حسابات مساعدة لتنفيذ الاستخدامات: وتتمثل هذا الحسابات 4 كل من» السلف 
المؤقتة» وسلف الحسابات الجارية» وسلف على الأجورء والاعتمادات المستندية» والتحويلات 
النقدية للخارج» وا مبالغ المدفوعة مقدماء إضافة إلى الحساب الدائن المقابل لبا والمسمى 
ح/المبالغ الدائنة تحت التسوية. وجاء استحداث هذه الحسابات لمواجهة تنفيذ بعض معاملات 
الاستخدامات بإتباع الأساس النقدي المعدل وبما لايتجاوز نهاية العام المالي الحالي. أو بعبارة 


الوحدة السا 


دسم 


ات يي ل 


ا تالأخرى 


أخرى المعاملات المالية التي تستوجب الدفع مقدماً قبل الحصول على السلعة أو الخدمة شريطة 
شهويتها على استك امات الا الالي الحالي. وكما جاء ب دليل النظام» أنه وكمبداً عام لا 
تتم المعالجة المحاسبية للعمليات المالية المتعلقة بالاستخدامات المنصرهة أو التسويات المتعلقة بها 
إلا بتقديم المستندات المؤيدة لصرف المبلغ أو تسويتة بعد أداء الخدمة أو توريد السلعة أو آداء 
العمل المتفق غلية: إلا آنه يجوز وعلن سنبيل الحصين ضرف مالغ مقدماً ف الحالات الآنية: 

(1) المبالغ المرخص بصرفها مقدماً على خدمات أو مشتريات أو أعمال وفقا لشروط التعاقد أو 

الاتفاق. 
(2) المبالغ التي يرخص بصرفها لأغراض عاجلة وتكون عهدة لدى أحد الموظفين. 
(3) السلفة التي تصرف لأحد الموظفين على ذمة بدل السفر ومصروفات الانتقال عن مهمة 
بالداخل أو الخارج. 

(4) الاعتمادات أو التحويلات عن خدمات أو مشتريات أو أعمال من بلدان خارجية. 

الخامس: حسابات مساعدة للإقفال: وتتمثل 2 حسابين للسلطة المركزية هما ح /مدينين 
(عالية) اه ان مال وميا ا الا هما خخ مدينين (سلطلة مي بقار 

خافن ا م حيك أن 

حار السعين 0 يشحجده لدم يات اة الرحوية وف ال هد / ال وارد شهريا » 
وإقفال إجمالي استخدامات موازنتها العامة نهاية العام المالي؛ ويستخدم خلال العام لإثبات 
موازد الحسابات الجارية بعد تبوييها اقتصاديا ء وكذا لإثبات الموازد المحصلة عينا من السلع 
والخدمات يعد تقييمها داخلا ج ذلك متخصلات المتح والقروض اللخصصة: كما يستخدم لدى 
وحدات السلطة المحلية لإقفال استخدامات موازنتها الجارية المنصرفة تحت الدعم المركزي 
الجاري. 


ح/ الدائنين (مالية): يستخدم لدى جهات السلطة المركزية لإقفال ح/ البنك استخدامات 


3 ود إقفال إجمالي موارد موازنتها العامة نهاية العام المالي؛ ويستخدم خلال العام لإثبات 
: استخدامات الحسابات الجارية بعد تبويبها اقتصادياًء وإثبات الاستخدامات العينية من السلع أو 
٤‏ الخدمات بعد تقييمها داخلا 4 ذلك الاستخدامات من المنح والقروض المخصصة. كما 
ودم لبس ويحداكا اا اة قان س البتك هات و م ريا 

1 ح/ ا مدينين (سلطة محلية): يستخدم لدى وحدات السلطة المحلية للإقفال الشهري لح/ البنك 
1 موارد محلية» و2 نهاية العام المالي لإقفال إجمالي استخدامات موازنتها العامة عدا استخدامات 
الموازنة الجارية المنصرفة تحت الدعم المركزي الجاري» كما يستخدم خلال العام لإثبات 
3 

| 


موا ا ا ا ی و لعن تمعد وا هاا و اللخ 
االو الحميضة. 

حتاء اتداتقيو ل م ومتخد م لني و عات السلظة افا تلقال الشهرئ اران 
اكتساب أصول غير مالية محلية» وك نهاية العام المالي لإقفال إجمالي موارد موارنتها العامة 
هذا اكوارف السجلة كد هم ركو جاري: كما ستخدم خلال العام لإكيات استخد امات 
الضنانات الجارية تعن قيا اقتاد والأن كو اماك ال سد تمه داكا د وات 
الم والقروض الخصصة 


2-2 المعالجات المحاسبية للحسابات المساعدة: 
تقنتضر هذه الفقرة على قناول المعالجات المحاسبية الخاضة يحساب الثقدية والحميايات 
المساعدة لتنفيذ الاستخدامات وهي» السلف بأنواعهاء والاعتمادات المستندية» والتحويلات 

النقدية لتخارع: واكبالغ الدقوهة مقدما: حبة سيق قاول الحسابات الساعد الأ خرن د 

الومشركيق الدراسيقية الساتققيق: ونالتسية السباتحات الحاسيية الكامية بالسيانات الساعدة 

للاقفال فسيتم تغطيتها ضمن موضوعات الوحدة الدراسية التالية والأخيرة. 

وفقاً لذلك» يتم التسجيل المحاسبي لمعاملات الحسابات المساعدة الخاصة بتنفيذ 

الاستخدامات وفق قواعد موحدة من أهمها: 

(1) اتباع الأساس النقدي ا معدل بما لايتجاوز نهاية العام ا مالي: تنص اللائحة التنفيذية للقانون 
المالي على إتباع الأساس النقدي 2 إعداد الموازنة وحسابها الختامي» وهذا النص يتيح إتباع 
الأساس النقدي المعدل خلال العام المالي فقط وبما لايتجاوز نهاية العام الذي يعد عنه 
الحساب الختامي. ويترتب على هذا الأمر أن جاءت قواعد المعالجات المحاسبية للحسابات 
المساعدة الخاصة بتنفيذ الاستخدامات متفقة مع هذا النص القانوني حيث تضمنت: 

أ. عند حلول نهاية العام المالي ولم يتم تصفية أي مدفوعات استخدامات خلال العام 
اا الحسانات السا هدو می كل الخال قمويقيا کا بو عاض ا 
تحققت النفقة أم لاء وذلك بتوسيط ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية» ويرحل رصيد هذا 
الحساب إلى السنة المالية التالية على أن يتم تسويته خلال الشهرين الأولين من السنة 
اة الد 


الوحدة السا 


دسم 


ات يي ل 


ا تالأخرى 


ب. يترتب على التسوية السابقة أن تختلف المعالجات المحاسبية لتصفية مدفوعات الحسابات 
المساعدة باختلاف السنة المالية التي يتم فيها تسوية أو إقفال المعاملة عن السنة المالية 
التي نشأت فيها تلك المعاملة. 
(2) اتباع نفس القواعد ا محاسبية الخاصة بالحسابات ا مساعدة سواء تمت من حسابات ا موازنة 
أو من حسابات خارج ا لموازنة: عند الصرف والقيد على الحسابات المساعدة الخاصة بتنفيذ 
الاستخدامات يتم إتباع نفس القواعد ويستخدم نفس المسميات سواءً تم الصرف من موازنة 
السلطة المركزية؛ أو من موازنة السلطة المحلية» أو من حسابات خارج الموازنة عدا مراعاة 
اسم الحساب البنكي المختص. 
والفقرات التالية توضح ال معالجات المحاسبية للحسابات المساعدة الخاصة بتنفيذ الاستخدامات. 


1-2-2 السلف المؤقتة: 

تعبر السلف المؤقتة عن المبالغ المنصرفة كعهد لدى موظفين أو غير موظفين بغرض القيام 
ببعض النشاطات والمهام المؤقتة مثل شراء سلع وخدمات بالآمر المباشرء أو كعهدة سفر وغير 
ذلك. والسلف المؤقتة قد تصرف من اعتمادات الموازنة العامة أو من الحسابات خارج الموازنة› 
والآتي توضيح المعالجات المحاسبية للسلف المؤقتة ‏ كلتا الحالتين: 


أولا : ا معالجات ا محاسبية للسلف ا مؤقتة ا منصرفة من اعتمادات ا موازئة: 
(1) صرف السلفة ا مؤقتة: يتم صرف السلفة المؤقتة بصا القيمة بعد خصم الضراتب أو أية 
مبالغ أخرى وذلك # الأحوال التي تحددها القرارات واللوائح ذات العلاقة: 

من مذكورين 

ح/ السلف المؤقتة (باسم.....) ابصاك القيمة] 

ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) ابالاستقطاعات القانونية] 
إلى ح/ البنك استخدامات (سلطة مركزية) 
أو: إلى ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية (سلطة محلية) 


الوحدة السا 


دسي 


قتة ف نفس السنة امالية: عند تقديم المستندات بقصد إخلاء أو 
تسوية أو تصفية السلفة المؤقتة 4 نفس السنة المالية التي صرفت فيها » يتم مراجعة 
الممستندات والتأحد من صحتها ومن أنها بكامل القيمة (الصاك+الضرائب) ڪون 
الضريبة ب4 حال وجودها يتحملها المستفيد» ثم تنفيذ ذلك محاسبياً كما يلي: 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


2١ 


آ. اثبات إخلاء السلفة ‏ ل نفس السنة ا مالية: 
الحا اسلف لوقه ا 


ب. /: أى مبلغ فائض م نأصل السلفة ف نفس السنة ا مالية: 


من ح/ النقدية (عند التوريد نقدا بالصندوق) 

أو: من ح/ البنك استخدامات (عند التوريد مباشرة للبنك - سلطة مركزية) 

أو: من ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية (التوريد مباشرة للبنك - سلطة محلية) 

أو: من ح/البنك اكتساب أصول غير مالية محلية (التوريد مباشرة للبنك - سلطة محلية) 
إلى ح/ السلفة المؤقتة (باسم..........) 


ج. إبداع اشلغ الفا ن السلفه / دا ا 2 الحساب ا لدى اليبنك: 
يجب إيداع المبلغ الفائض 2 الحساب البنكي الذي صرفت منه السلفة» وإثبات ذلك 
كما يلي: 

من ح/ البنك استخدامات (لدى جهات السلطة المركزية) 

أو: من ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية (لدى وحدات السلطة المحلية) 


أو: من ح/البنك اكتساب أصول غير مالية محلية (التوريد مباشرة للبنك - سلطة محلية) 
إلى ح/ النقدية 
د. وجود نقص 2# مبلغ السلفة الأصلي: _عندما يقل مبلغ السلفة الأصلي عن المستحق 
الفعلي الذي صرفت السلفة من أجله؛ يتم صرف الفارق للمستفيد مباشرة» مع مراعاة 
خصم الضرائب أو أية استقطاعات أخرىء ثم إثبات ذلك بالقيد الآتي: 


من ح/ الاستخدامات (باب / فصل /بند /نوع) 
إلى ح/ البنك استخدامات (سلطة مركزية) 
أو: إلى ح/ البنك نفقات تشغيلية (سلطة محلية) 


الوحدة السا 


السلفة المؤقتة التي صرفت خلال العام» واستناداً إلى متطلبات تطبيق الأساس النقدي» يتم 
إجراء القيد الآتي بمبلغ السلفة الصا2: 
من ح/ الاستخدامات (باب /فصل /بند /نوع) 

إلى ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية (سلفة مؤقتة باسم....) 


دسم 


ات يي ل 


تالأخرى 
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الوحدة السا 


077975 المعالجاتالمحا 


سبي للعمليات 


الأخرى 


(4) إخلاء السلفة ا مؤقتة ذ سنة مالية لاحقة: 


غشن اشام السلقة امو كد قا سنة مالينة E‏ 


للسنة التي صرفت فيهاء يتم تنفيذ ذلك على النحو الآتي: 


. 


اثيات إخلاء السلفة ا مؤقتة 2 سنة مالية لاحقة: يجرى القيد الآتي بمقدار قيمة 


المستندات المقدمة للإخلاء: 
من ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية (سلفة مؤقتة باسم .....) 
إلى ح/ السلف المؤقتة (باسم.....) 


إثبات توريد الفائض من السلفة ال مؤقتة 3 سنة مالية لاحقة: تعتبر موارد ويجرى القيد 
الآتى لدى جهات السلطة المركزية» ويجرى أيضا لدى وحدات السلطة المحلية إذا 
كانت السلفة منصرفة من من ح/البنك اكتساب أصول غير مالية: 


من ح/ النقدية (عند التوريد نقدا بالصندوق) 

أو: من ح/ البنك موارد (عند التوريد مباشرة للبنك - سلطة مركزية) 
أو: من ح/ البنك موارد محلية (عند التوريد مباشرة للبنك - سلطة 
محلية) 

الدغم الركزى الجاري» فيجب وريد اللبلغ إلى حساب الحكومة العام وؤازة الايا 
ولايجرى أي قيد لدى الوحدة الإدارية» حيث سيتم القيد بمعرفة وزارة المالية كموارد 


إلى ح/ النقدية 


من ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية 
إلى ح/ السلف المؤقتة (باسم........) 


م السلفة عث ا الفعلي: يتبع نفس الإجراءات والقيد على نفس 


الحسابات سواءً تم ذلك خلال نفس السنة المالية أو سنة مالية لاحقة. 


ثانيا: السلف المؤقتة المنصرفة من الحسابات خارج الموازنة: 


5 


عند صرف سلف مؤقتة من حساب جاري خارج الموازنة» يتبع نفس القواعد والإجراءات 
السابقة» عدا مراعاة قواعد التسجيل المحاسبي الخاصة بالحسابات الجارية وكما يلي: 
(1) صرف سلفة مؤقتة من حساب جاري: 
من ح/ السلف المؤقتة (باسم.....) 
إلى ح/ البنك حسابات جارية 


أ. إثبات إخلاء السلفة £ نفس السنة ا مالية: 
من ح/ الحسابات الجارية 
إلى ح/ السلف المؤقتة (باسم.....) 


من ح/ النقدية (عند التوريد نقدا بالصندوق) 
أو: من ح/ البنك حسابات جارية (عند التوريد مباشرة للبنك) 
إلى ح/ ا لسلفة المؤفتة (باسم e‏ 


إلى ح/ النقدية 


إلى ح/ البنك حسابات جارية 


(3) عدم تصفية السلفة نهابة السئة ا كالية: 


من ح/ الحسابات الجارية 
إلى ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية (سلفة مؤقتة باسم....) 


أ. إثبات إخلاء السلفة ‏ 2 سنة مالية لاحقة: 


من ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية (سلفة مؤقتة باسم....) 
إلى ح/ الحسابات الجارية 


الوحدة السا 


دسم 


المعالجات المحاسبية للعمليا 


ا تالأخرى 


تجرى نفس المعالجات المحاسبية التي تمت عند إخلاء السلفة # نفس السنة المالية 


(الفقرة 2 أعلاه)» وذلك لأن إثبات موارد واستخدامات الحسابات خارج الموازنة يتم 2 
حساب وحيد هو ح/الحسابات الجارية. 
2-2-2 سلف الحسابات الجارية: 
تتمثل هذه السلف 2 المبالغ المنصرفة من اعتمادات الموازنة العامة بخ شكل عهد يتوجب 
إيداعها بحساب خاص لدى البنك. من الأمثلة عليهاء مبالغ العهد المنصرقة لمواجهة الفعاليات 
الرسمية والمؤتمرات والاحتفالات والندوات وورش العمل» وبعض حالات صرف الأجور مثل 
مرتبات الإحلال. يتضح مما سبق أن سلف الحسابات الجارية هي 2 حقيقتها سلف مؤقتة عدا 
أن مبلغهاء والذي عادة مايكون كبيراً نسبياً» يتم إيداعه 4 حساب بنكي خاص. 
تنبيه: إن ح/ سلف الحسايات الجارية مرتبط باستخدامات ا موازنة العامة » وبالتالى لاعلاقة بينه 
وين كل من ح/ البنك حسابات جارية» وح/ الحسابات الجارية. 
يتم إجراء المعالجات المحاسبية لسلف الحسابات الجارية على النحو الآتي: 


1. صرف سلفة حساب جاري: 
من ح/ سلف الحسابات الجارية 

إلى ح/ البنك استخدامات (سلطة مركزية) 

أو: إلى ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية (سلطة محلية) 
2. تقديم ا لستندات ا مؤيدة قصد اخلاء السلفة: 
من ح/ الاستخدامات (باب /فصل /بند /نوع) 

إلى ح/ سلف الحسابات الجارية 

وينطبق على سلف الحسابات الجارية نفس الإجراءات والقواعد المحاسبية الخاصة بالسلف 
المؤقتة 4 حال عدم تسويتها حتى نهاية السنة المالية» وكذا عند إثبات توريد أو صرف آي 
فائض أو نقص ك مبلغ السلفة الأصلي. 

وعند صرف مثل هذه السلف من حساب جاري خارج الموازنة» يكتفى بتخصيص المبلغ بے 
سجلات الحساب الجاري بحيث يتم الصرف من الحساب لدى البنك آولا بأول» ولا يستلزم الآمر 
صرف المبلغ بالكامل» وبالتالي لاداعي لاستخدام وتوسيط ح/ سلف حسابات جارية. 
3-2-2 السلف على الأجور: 


الوحدة السادست 


المعالجات المحا 


سبيت للعمليات الأ< 


الأخرى 


سبق تناول إجراءات ومعالجات السلف على الأجور 4 الوحدة السابقة ضمن المعالجات 
المحاسبية لأجور وتعويضات العاملين. وهناك نقطة إضافية تستدعي التنبيه وهي أن دليل النظام 
لم يوضح المعالجة المحاسبية للسلف على الأجور التي لم يتم استعادتها بحلول نهاية العام» حيث 
اكتفى بالتأكيد على ما ورد 2 اللائحة التنفيذية للقانون المالي بمنع صرف سلف على الأجور 
2 الأشهر الأخيرة من السنة المالية» ووجوب استعادة كافة سلف الأجور بحلول نهاية العام المالي. 
و2 رأينا أن المعالجة المحاسبية لهذا الأمر يفترض ألا تخرج عن نفس ال معالجات المحاسبية المتبعة 
مع السلف المؤقتة عند عدم تسويتها بنهاية السنة المالية. 


تمرين (1): السلف المؤقتة: 
جرى صرف الثلاث السلف المؤقتة الآتية لدى وزارة الصحة (جهة سلطة مركزية): 
السلفة الأولى: 2 2011/10/10م تم صرف سلفة مؤقتة من موازنة الجهة بالدولار بمبلغ 
0 دولار (سعر الصرف 230 ريال/ 51)»: وذلك للموظف طارق لمواجهة تكاليف سفره إلى 
لندن لحضور مؤتمر. وبعد عودته تم إخلاء العهدة 2 2011/10/20م على النحو الآتي: 
© بدل سفر لمدة أربعة أيام بواقع 5400 لليوم الواحد. 
©» لم يقم طارق بتوريد المبلغ المتبقي من السلفة حتى نهاية العام المالي» وتقرر خصمها من 
مرتبه على قسطين» حيث تم خصم القسط الأول من مرتب يناير 2012م» (افترض أن 
مرتب طارق الإجمالي 180,000 ريال» وشملت الاستقطاعات 18,000 ريال ضرائب»› 
و21,000 ريال تقاعد» إضافة إلى شيك بقيمة القسط الأول من المبلغ المتبقي من سلفة 
السفر والذي تم إيداعه 2 الحساب المختص لدى البنك). 
السلفة الثانية: 2 2011/11/1.5م تم صرف سلفة مؤقتة للموظف عدنان بغرض شراء أثاث 
متتوع وذلك بموجب عرض سعر قيمته 700,000 ريال» يخصم منه ضريبة بواقع 2/. 
وقد تأخر إخلاء وتصفية السلفة حتى 2012/1/25م» وذلك نتيجة إضافة أصناف أثاث 
آخرى» حيث بلغت قيمة الأثاث كاملة بموجب فاتورة المورد 780,000 ريال خاضعة للضريبة 


الوحدة السا 


دسم 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


بواقع 2/. وتم صرف الفارق للمورد مباشرة 2 2012/2/5م» علما أن المورد يحمل بكامل 
اكير 
السلفة الثالثة: 2 2011/11/20م تم صرف سلفة مؤقتة للموظف فيصل بمبلغ 450,000 
ريال بشيك خصما من الحساب الجاري خارج الموازنة الخاص بالمنحة المقدمة من هولنداء وذلك 
لمواجهة تكاليف مشروع التطعيم الموسع ضد شلل الأطفال. و2 2011/12/20م قدم فيصل 
كافة المستندات الثبوتية بقصد تسوية وإخلاء السلفة» حيث بلغت قيمة المستندات 422,000 
وال وکلم ے تفس انوكت نوري الفارق نهدا بالصهدوة» وك اليو لكاي كيم اسن المسدوق 
إشعان اا اف جا حاب المختص ی اك 
والمطلوب: 

[ؤلأ+ لجرا هو البومية رة مامات اعلا ويشكل مسقل لكل منلقة على حه 

كانيا : إجراء قود البوضية الللازمة للسلفة لفاك باقتراض آنا رهت من اعتمادات اة 

ثالكا : بافتراض آن السلف أعلاه تمت لدى وحدة إدارية بالسلظة المجلية: هما أوجه الاختلاق 2 

المعالحة المحاسيية لدى الوحدة الإدارية غما ثم لدى جهة السلطة المركزية؟ 


الحل: 
إيضاحات حول حل التمرين رقم (1): المبالغ بالريال 
(1) السلفة المؤقتة الأولى باسم طارق: 
قيمة السلفة المنصرفة = $2,000 × 230 = 460,000 
ناقصاً: قيمة مستندات إخلاء جزء من السلفة = $400 ×4 = $1,600 × 230 ريال = )368,000( 
المتبقي من السلفة (تسترد بالخصم من الراتب على قسطين كل قسط 46,000) 92,00 
قيمة السلفة المنصرفة لعدنان = 700000 
ناقصاً: الضريبة المخصومة (تسجل استخدامات) = 700,000 × 2/ = )14,000( 
1 صاب السلفة المنصرفة لعدنان 686,000 
۵ إخلاء السلفة المؤقتة الثانية: ١‏ 
1 قيمة مستندات الإخلاء 780,000 
1 ناقصا: مبلغ السلفة كاملة قبل خصم الضريبة (لأن الضريبة يتحملها المورد) = )700,000( 
3 المتبقي (زيادة ب4 قيمة الأثاث عن السلفة) وهذا المبلغ يخضع للضريبة 80,000 
3 الضريبة = 80,000 » 2/ = )1,600( 
السا تسرف ال رة اة 78,400 
1 (3) السلفة المؤقتة الثالثة يا 
3 
له 


فيمة السلفة المنصرفة 


ناقصا: قيمة مستندات إخلاء السلفة 
البلم المتبقي من السلفة طرف فيصل (مورد نقدا بالخزينة» ث ثم إيداعه لدی البنك) 


450,000 


(1) قيود اليومية للسلفة ا مؤقتة الأولى: 


مدين 


460,000 


368,00 


92,000 


180,000 


46,000 


46,000 


460,000 


368,00 


92,000 


ب. المعا 


180,000 


46,000 


)422,000( 
28,00 
البييان التاريخ 
أ. المعالجات المحاسبية للسلفة المؤقتة الأولى خلال العام المالي 2011م 
من ح/ السلف المؤقتة (باسم/ طارق ) 10/10/ 
إلى ح/ البنك استخدامات 1م 
صرف سلفة مؤقتة لحضور المؤتمر الدولي ب2 لندن (إيضاح 1) 
من ح/ الاستخدامات (باب /فصل /بند /نوع) 10/0/ 
dj‏ انديع لتر CE a‏ 1م 
إخلاء جزء من السلفة المؤقتة الخاصة بحضور مؤتمر لندن (إيضاح 1) 
من ح/ الاستخدامات (باب /فصل /بند /نوع) 12/31/ 
إلى ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية (السلفة المؤقتة باسم/ طارق) 1م 
تسوية المبلغ المتبقي من سلفة سفر طارق لحضور مؤتمر لندن 
لجات المحاسبية للسلفة المؤقتة الأولى خلال العام المالي 2012م 
من ح/ الاستخدامات (باب /فصل /بند /نوع) 1/31/ 
إلى ح/ البنك استخدامات 2012م 
شيك رقم .....بمبلغ 18,000 باسم مصلحة الضرائب 
شيك رقم .....بمبلغ 21,000 باسم هيئة التأمينات والمعاشات 
شيك رقم .....بمبلغ 46,000 قسط السلفة الأول (يودع 
كموارد) 
شيك رقم .....بمبلغ 95,000 الصا باسم المستفيد (طارق) 
صرف مرتب طارق لشهر يناير2012 بعد خصم القسط الأول(إيضاح1) 
من ح/ البنك موارد 1/31/ 
إلى خا الموارد (باب/قصل/يقد/نوع) ]2012م 
إيداع شيك القسط الأول عن المبلغ المتبقي من سلفة سفر طارق إلى لندن 
والمستقطع من مرتبه لشهر يناير 2012م (إيضاح 1) 
من ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية 1/31/ 


الوحدة السا 


دسم 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


46,000 إلى ح/ السلف المؤقتة (باسم طارق) 2012م 
تسوية السلفة المؤقتة بقيمة القسط الأول المخصوم من مرتب يناير 2012 


(2) قيود اليومية للسلفة ا مؤقتة الثانية: 


مدين 5 البييان التاريخ 
أ. المعالجات المحاسبية للسلفة المؤقتة الثانية خلال العام المالي 2011م 
aT‏ 11/5 
686,000 ح/ السلك الؤقة (ياسم/ عفان ) 2011م 
14,000 ح/ الاستخدامات (باب /فصل /بند /نوع) 
700,000 إلى ح/ البنك استخدامات 


شيك رقم........ بمبلغ 14,000 ريال باسم مصلحة الضرائب 
شيك رقم........ بمبلغ 686,000 ريال الصا باسم عدنان 
صرف سلفة مؤقتة لشراء أثاث متتوع (إيضاح 2) 


686,000 من ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 12/31/ 
686,000 إلى بت / المبالع الداضة شحت التسوية (سافة مؤقة باسم/ عدئان) 1م 
تسوية السلفة المؤقتة طرف عدنان التي لم يتم إخلاءها حتى الآن 
ب. المعالجات المحاسبية للسلفة المؤقتة الثانية خلال العام المالى 2012 


686,000 من ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية 1/25 
686,000 إلى ح/ السلف المؤقتة (باسم/ عدنان) 2012م 
إخلاء سلفة شراء الأثاث المنصرقة لعدنان 2 2011م (إيضاح 2) 
80,000 من ح/ الاستخدامات (باب/فصل /بند /نوع) 2/5/ 
80,000 إلى ح/ البنك استخدامات 2012م 


سداد فارق قيمة الأثاث بعد خصم الضرائب على هذا المبلغ (إيضاح 2) 
(3) قيود اليومية للسلفة ا مؤقتة الثالثة: 


3 
1 

CC 
6 
E 
و‎ 
OO 
ج‎ 
5 
5 
E 

الوحدة السا 


1 مدين داكن البييان التاريخ 
450,000 من ح/ السلف المؤقتة (باسم/ فيصل) 11/20 
450,000 إلى ح/ البنك الحسابات الجارية 7م 
صرف سلفة مؤقتة لمواجهة تكاليف التطعيم الموسع (إيضاح 3) 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


42,000 | منه/ العساات لماي 2 2< |1220| 
422,000 إلى ح/ السلف المؤقتة (باسم/ فيصل) 17م 
إخلاء سلفة مواجهة تكاليف مشروع التطعيم الموسع ضد شلل 
الأطفال 
28,00 من ح/ النقدية 12/20 
28,000 إلى ح/ السلف المؤقتة (باسم/ فيصل) 17م 
توريد المبلغ المتبقي من سلفة مشروع التطعيم ضد شلل الأطفال 
28,00 من ح/ البنك حسابات جارية 12/21 
28,000 إلى ح/ النقدية /2011م 
إيداع المبلغ المتبقي من سلفة مشروع التطعيم الموسع لدى البنك 


مدين داشن البييان التاريخ 
450,000 من ح/ السلف المؤقتة (باسم/ فيصل) 11/0/ 
450,000 إلى ح/ البنك استخدامات 2011م 
صرف سلفة مؤقتة لمواجهة تكاليف التطعيم الموسع لشلل الأطفال 
422,000 من ح/ الاستخدامات (باب/فصل/ بند / نوع) 120/ 
422,00 ال السات الموقظة اتم فل !11 
إخلاء سلفة مواجهة تكاليف مشروع التطعيم الموسع لشلل الأطفال 
28,000 من ح/ النقدية 120/ 
28,0 الح اسلف ا ا فن 2011م 2 
توريد المبلغ المتبقي من سلفة مشروع التطعيم ضد شلل الأطفال 1 
28,000 من ح/ البنك استخدامات 12/21/ 3 
28,000 الح التقدية 2011م 
إيداع المبلغ المتبقي من سلفة مشروع التطعيم الموسع لدى البنك 
ثالثا : الحل بافترا ضأن ا معاملات تمت لدى وحدة إدارية محلية: 
1 


عق إجراء المتاملاف السنايقة تدى وحدة إذازية بالساظة المحلية: سرف يكم القيد تق القواعد 

التي تمت لدى جهة السلطة المركزية عدا بعض الاختلافات الشكلية تتمثل # الآتي: 

السلقة الأو نهدن صرف الننافة مروف يكم القين على به /البتاك قات مقغيلية محا بدلا سن 

ح/البنك استخدامات. وعند إيداع مبلغ القسط المخصوم من مرتب طارق لايجرى أي قيد 

بدفاقر الوخد الإدارية لآن ا ليلغ يعر موارد مركرية يجب آن يودع 8 حساب الحكرمة العاء 
- وزارة المالية» وسيتم إثبات ذلك لدى وزارة المالية. 

السلفة الثائية؛ كرفا خض قرا آكاك (اصول غير مالية)» كموق يم فيد سرف السا 

وصرف المبلغ المتبقي للمورد على ح/البنك اكتساب أصول غير مالية بدلاً من ح/البنك 

اتد امسات 

السلفة الثالثة: لايوجد آي اختلاف عند صرف السلفة من حساب جاري خارج الموازثة. آما بط 

حالة الصرف من اعتمادات الموازنة» فسوف يتم قيد صرف السلفة وإيداع المتبقي منها على 

الف ات فو ا ورلا من حافك اها مات 


4-2-2 الاعتمادات المستندية والتحويلات النقدية للخارج: 

اللمتياداك عدي ا محر ارك متها عضر اا ك وف كاد الابشيراد 
والتصدير وحماية الحقوق» فمن خلال الاعتماد المستندي يدخل بنك المستورد وبنك المصدر 
كوسطاء 4 إتمام تنفيذ الصفقة بين المستورد والمصدر وضمان حقوق كل منهما. وسميت 
مستندية لارتكازها على عدد كبير من المستندات التي بدونها لايمكن تنفيذ الصفقة. 

أما التحويلات النقدية للخارج فتتمثل 2 المبالغ المحولة للبعثات الدبلوماسية والدراسية 
والبعثات الرسمية الأخرى الموفدة للخارج» وذلك مقابل مرتبات ونفقات تشغيلية آخرى» أو 
لإقامة فعاليات كا معارض والاحتفالات» أو لدفع اشتراكات ورسوم حكومية لمنظمات إقليمية 
ودولية» وغير ذلك. 

ونظراً لطبيعة هذين النوعين من المعاملات الحكومية التي تستوجب دفع مبالغ مقدماً قبل 
الحصول على السلعة أو الخدمة» فقد استحدث النظام المحاسبي الحكومي ح/الاعتمادات 
المستندية» وح/التحويلات النقية للخارج كحسابين مساعدين لاستخدامهما 4 إثبات معاملات 


الوحدة السا 


دسي 


المعالجات المحا 


الثاني عند الدفع بحوالات نقدية. 


سبيت للعمليات الأ 


الاخرى 


وتنص اللوائح والقواعد المنظمة لتلك المعاملات المصرفية على تنفيذها عبر البنك المركزي 

حصراًء واشتراط توافر اعتماد مالي ب4 موازنة الجهة الحكومية يغطي كامل مبلغ الاعتماد 

المستندي أو التحويل النقدي. كما يقتصر تنفيذ واستخدام التحويلات النقدية للخارج على 

هواؤقة السلظة المرحخرية طقط: 

فيما يتعلق بالمعالجات المحاسبية لبذين الحسابين» فتتم بنفس الأسلوب الذي تم إتباعه 2 

معالجة السلف المؤقتة عدا استبدال اسم الحساب لاغي والتمرينان الآثيان يوضحان ذلك. 

تمرين (2): الاعتمادات المستندية: 

(1) 2 2011/8/4م فتحت وزارة الداخلية (سلطة مركزية) اعتماد مستندي برقم 
(11/87) لدى البنك المركزي بمبلغ 560,000 بسعر صرف 220 ريال/51› وذلك 
لاستيراد أجهزة ومعدات مختلفة» وقد خصم البنك من موازنة الوزارة كامل قيمة 
الأعضانه ضاف ال مات ج بنسية 0:5 من ق الأ غاد واسيل ابتك كشعلا 
بذلك للوزارة. 

(2) وردت المستندات بمبلغ 554,000 وأضاف البنك المبلغ الفائض 2 الحساب المختص. 

والمطلوب:إجراء قيود اليومية اللازمة 4 ظل الافتراضات الآتية: 

الأول: وردت المستندات والأجهزة المستوردة 2 2011/12/20م. 

الثاني: وردت المستندات والأجهزة المستوردة 2 2012/1/18م. 

الثالث: فتح الاعتماد المستندي من حساب جاري ووردت المستندات ب2 2011/12/20م. 

الرابع: فتح الاعتماد المستندي من حساب جاري ووردت المستندات 2 2012/1/18ء. 


الحل: 

إيضاحات حول حل التمرين رقم (2): المبالغ بالريال 
(1) فتح الاعتماد المستندي (2011/87): 

قيمة الاعتماد المستندي رقم (2011/87) = $60,000 × 220 = 13,200,000 
+ مصاريف وعمولات الاعتماد البنكية = 13,200,000 × 0.5/ = 66,000 
إجمالي تكلفة الاعتماد المستندي 13,266,000 
(2) قيمة الأجهزة والمعدات بموجب مستتدات الاعتماد (2011/87): 

قيمة المستندات الواصلة - 554,000 * 220 = 11,880,000 
+ حصتها من م. بنكية = 11,880,000 × 0.5/ = 59,400 
إجمالي قيمة المستندات والأجهزة الواصلة 11,9390 
(3) المبلغ الفائض من الاعتماد المستندي (2011/87): 

قيمة الاعتماد المستندي 13,66,00 


الوحدة السا 


دسم 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


الوحدة السا 


دسي 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


ناقصا: قيمة المستندات الواصلة 


)11,939,400( 


المبلغ الفائض 0 1 
قيود اليومية 2 ظل الافتراضات الأربعة: 
مدين دائن البييان التاريخ 
دا 
13,266,000 من ح/ الاعتمادات المستندية (اعتماد رقم 2011/87) 8/4/ 
0 إلى ح/ البنك استخدامات 1م 
فتح اعتماد مستندي لاستيراد أجهزة ومعدات مختلفة (إيضاح 1) 
11,939,400 من ح/ الاستخدامات (باب /فصل /بند /نوع) 12/0/ 
11,939,400 إلى ح/ الأغتمادات المسهدية عتما رقم 2011787) 1م 
إثبات ورود مستندات الاعتماد المستندي 2 2011 (إيضاح 2) 
1,326,600 من ح/ البنك الاستخدامات 12/0/ 
1,326,600 إلى ح/ الاعتمادات المستندية (اعتماد رقم 2011/87) 1م 
إعادة المبلغ الفائض من قيمة الاعتماد المستندي (إيضاح 3) 
13,266,000 من ح/ الاعتمادات المستندية (اعتماد رقم 2011/87) 8/4/ 
0+ا+ إلى ح/ البنك استخدامات 1م 
فتح اعتماد مستندي لاستيراد أجهزة ومعدات مختلفة (إيضاح 1) 
13,266,000 من ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 12/31/ 
13,266,000 إلى ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية «عتماد مستتدي 2011/87 2011م 
تسوية الاعتماد المستندي نهاية العام المالي لعدم وصول المستندات 
11,939,400 من ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية 1/18/ 
11,939,400 إلى ح/ الاعتمادات المستندية (اعتماد رقم 2011/87) 012م 
إثبات ورود المستندات واستلام الأجهزة والمعدات 12 201 (إيضاح 2) 
10 من ح/ البنك موارد 1/18/ 
1,0 إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 02م 
إعادة المبلغ الفائض من قيمة الاعتماد المستندي (إيضاح 3) 
1,326,600 من ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية 1/18/ 
1,326,600 إلى ح/ الاعتمادات المستتدية (اعتماد رقم 2011/87) 2012م 
تسوية رصيد الاعتماد المستندي بالمبلغ الفائض المضاف للحساب 


(3) قيود اليومية ‏ ظل الافتراض (3): فتح الاعتماد من حساب جاري وورود المستندات 2 2011م 


13,266,000 


11,939,400 


1,130 


13,266,000 


13,2660 


11,939,400 


1,1330 


1,130 


13,266,000 


11,939,400 


1,130 


13,266,000 


13,266,000 


11,939,400 


1,0 


1,0 


من ح/ الاعتمادات المستندية (اعتماد رقم 2011/87) 

إلى ح/ البنك حسابات جارية 
فتح اعتماد مستندي لاستيراد أجهزة ومعدات مختلفة (إيضاح 1) 
من ح/ الحسابات الجارية 

إلى ح/ الاعتمادات المستتدية (اعتماد رقم 2011/87) 
إثبات ورود مستندات الاعتماد واستلام الأجهزة 12 201م (إيضاح 2) 
من ح/ البنك حسابات جارية 

إلى ح/ الاعتمادات المستندية (اعتماد رقم 2011/87) 
إعادة المبلغ الفائض من قيمة الاعتماد المستندي (إيضاح 3) 


من ح/ الاعتمادات المستندية (اعتماد رقم 2011/87) 

إلى ح/ البنك حسابات جارية 
فتح اعتماد مستندي لاستيراد أجهزة ومعدات مختلفة (إيضاح 1) 
من ح/ الحسابات الجارية 

إلى ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية (اعتماد مسقدي 2011/87) 
تسوية الاعتماد المستندي نهاية العام المالي لعدم وصول المستندات 
من ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية 

إلى ح/ الاعتمادات المستندية (اعتماد رقم 2011/87) 
إثبات ورود مستندات الاعتماد واستلام الاجهزة 20122 (إيضاح 2) 
من ح/ البنك حسابات جارية 

إلى ح/ الاعتمادات المستتدية (اعتماد رقم 2011/87) 
إعادة المبلغ الفائض من قيمة الاعتماد المستندي (إيضاح 3 
من ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية 

إلى ح/ الاعتمادات المستتدية (اعتماد رقم 2011/87) 
تسوية رصيد الاعتماد المستندي بالمبلغ الفائض المضاف للحساب 


/8/4 
^1 


1/0 
^1 


1/0 
01م 


/12/1 
^1 


1/8/ 
02م 


1/8/ 
02م 


1/8/ 
02م 


الوحدة السا 


دسم 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


تمرين (3): التحويلات النقدية للخارج: 

(1) 2 2011/9/11م حولت وزارة التعليم العالي إلى الملحقية الثقافية اليمنية بسوريا مبلغ 
0 بسعر صرف 210 ريال/51 مقابل الرسوم الدراسية ومستحقات الطلاب 
الدارسين هناك للربع الرابع من عام 2011م. 

(2) و2 2011/12/15م أرسلت الملحقية المستندات الثبوتية بما تم صرفه كرسوم دراسية 
ومستحقات الطلاب من حوالة الربع الرابع وذلك بمبلغ 575,500. 

المطلوب: إجراء قيود اليومية اللازمة لما سبق وذلك 4 ظل الافتراضات الآتية: 

الأول: حولت الملحقية المبلغ المتبقي من عهدة الربع الرابع إلى البنك 2 2011/12/20م. 

الثاني: مازال المبلغ المتبقي من عهدة الربع الرابع بذمة الملحقية حتى الآن. 


الحل: 
إيضاحات حول حل التمرين رقم (3): المبالغ بالريال 
قيمة التحويل البلسفية = 580,000 210 2 = 16800,000 ` 
قيمة مستندات الصرف = $75,500 × 210 = (15,855,000) 
المبلغ المتبقي الفائض من الحوالة 945,000 
فيود اليومية 4 ظل الافتراضين: 
مدين دائن ل التاريخ 
16,800,000 من ح/ التحويلات النقدية للخارج (باسم/ الملحقية الثقافية بسوريا) 9/11/ 
0 إلى ح/ البنك استخدامات 1م 
تحويل رسوم ومستحقات الدارسين للربع الرابع 2011م 
15,855,000 من ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 12/15/ 
8 0 إلى ح/ التحويلات النقدية للخارج (باسم/ الملحقية الثقافية بسوريا) ‏ 2011م 
1 إخلاء عهدة الملحقية بالمنصرف للدارسين 2# الريع الرابع 2011م 
5 945,000 من ح/ البنك الاستخدامات 0 / 
٤‏ 945,000 إلى ح/ التحويلات النقدية للخارج (باسم/ الملحقية الثقافية بسوريا» 2011م 
1 تحويل المبلغ الفائض من مستحقات الدارسين للربع الرابع 2011م 
ِ نفس القيد الأول الذي تم 2 الافتراض رقم (1) 
1 نفس القيد الثاني الذي تم ب2 الافتراض رقم (1) 


945,000 من ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 12/31/ 
945,000 إلى ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية (باسم/ الللحقية اثقافية بسوري» 2011م 
تسوية المتبقي من تحويل مستحقات الدارسين للربع الرابع؛ وذلك 
لعدم توريده حتى نهاية العام المالي 


5-2-2 المبالغ المدفوعة مقدماً: 
هي الدفعات المدفوعة مقدماً للغير مثل المقاولين والتي تتم استناداً لعقود الاتفاق المبرمة 
ديه وليف ويه لبمد الحضبول على شان یکی قطان فان سارف القمول ينفين 
مبلغ الدفعة المقدمة. ويتم استرداد الدفعة عند صرف قيمة مستخلصات الأعمال المنجزة؛ وذلك 
باستقطاعها بنفس النسبة. على سبيل المثال» إذا تم صرف دفعة مقدمة بنسبة 7220 من قيمة 
العقدء قح الاسعادة باستقطاع ية 720 من قيمة كل مستخلص بالأعمال المتجزة: وجب 
أن يظل الضمان البنكي ساري المفعول حتى استرداد كامل مبلغ الدفعة المقدمة» ويمكن 
للمتعهد تقديم ضمان جديد يساوي المبلغ المتبقي من قيمة الدفعة المقدمة واستعادة الضمان 
السابق. 
فيما يتعلق بالمعالجات المحاسبية للمبالغ المدفوعة مقدماء فيتبع بشأنها نفس قواعد 
وإضراءات مامات الجحساباثت اماع ااك شير ان التدكات القوية غاا ماترق 
بعاملات اكات الآأضول غير اثالية ومعاملات اتاكات أو الكاميقاف الترعة؛ وهو ها 
يدف ترضح خطوانت معاتجاتيا الحاسبية بشكل عمقل ولك على التو الآنن : 
(1) استلام ضمان الدفعة ا مقدمة: عند استلام ضمان الدفعة المقدمة (عادة خطاب ضمان)› 
يجرى القيد النظامي الآتي بمقدار مبلغ الضمان: 
من ح/ الكفالات 
إلى ح/ أمانات الكفالات 


(2) صرف الدفعة ا لقدمة: 
من ح/ المبالخ المدطوعة مقدها (باسم ا.د..) 

إلى ح/ البنك استخدامات (سلطة مركزية) 

أو: إلى ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية محلية (سلطة محلية) 
(3) عكس القيد الم قابي الإحصائي الخاص باللأصول غيرائالية: عندما يكون صرف 
الدفعة المقدمة على ذمة اكتساب أصول غير مالية؛ يتم عكس القيد الرقابي الإحصائي 


الذي أجري عند توقيع العقد مع المقاول أو المورد› وذلك بمقدار مبلغ الدفعة: 


الوحدة السا 


دسم 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


الوحدة السا 


دسي 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


(4): خم الدظفة القدمة او حا موا خلال نفس الشاء اكاك عه تي الم دات 
بالستخلصات والأعمال التي تم اتجازها أو امواد الموردة خلال نفس السنة الخالية التي تم 
فيها الصرف» يتم صرف المسشحق وخصم الدفعة المقدمة بالقيد الآتى: 

من ح/ الاستخدامات (باب/ فصل /بند /نوع) 
إلى مذكورين 
ح/ البنك استخدامات (بصاخ المستحق + الاستقطاعات القانونية) 
ح/ المبالغ المدفوعة مقدما (بالمبلغ المخصوم من قيمة الدفعة) 

(5) عكس القيد الرقابي الإحصائي الخاص بالأصول غي رامالية: وذلك بمقدار المبلغ 
التضرق فق :خب ف اتخ + الإستقطاعات: 

)6 عدم استعادة الدفعة ا مقدمة أو جزء منها حتى نهاية العام ا مالي: ج نهاية السنة المالية عند 
عدم استفادة مال الدضات المقدمة» “يكم اعفارها استخدامات بالقيى على حساب اكبالة 
الداكنة تحت التسوية» بنفس المعالجة السابقة للسلف المؤقتة: وكما يلي: 


من ح/ الاستخدامات 

إلى ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية 
ية ا مبالغ ا مدفوعة مقدما ف السنوات ا مالية التالية: ‏ السنة أو السنوات المالية التالية 
يتم استرداد المبالغ المدفوعة مقدما بالاستقطاع من قيمة الأعمال المنجزة من واقع 
المستخلصات والقيد خصما من حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية» وكما يلي: 


(7) 


من مدكورين 
ح/ الاستخدامات (باب /فصل /بند /نوع) ابصاے مستحق المقاول*الاستقطاعات القانونية] 
ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية ابماتم خصمه لسداد الدفعة المقدمة] 

إلى مذكورين 

ح/ البنك استخدامات ابصاك مستحق المقاول + الاستقطاعات] 


ح/ المبالغ المدفوعة مقدماً آبماتم خصمه لسداد الدفعة المقدمة] 

(8) عكس القيد الرقابي الإحصائي الخاص بالأصول غي را مالية: وذلك بمقدار المبلغ 
اضرف كفك املق اق + | اعات لفاو 

(9) إعادة ضمان الدفعة ا مقدمة: يتم إعادة الضمان البنكي بعد خصم كامل مبلغ الدفعة 
المقدمة» وبعد إعادة الضمان يتم إثبات ذلك بعكس القيد النظامي السابق: 


من ح/ أمانات الحفالات 
إلى ح/ الكفالات 


تفبيه: عند إجراء مثل هذه المعاملات من حساب جاري خارج الموازنة» يتبع بشأنها نفس القواعد 

السابقة عدا تغيير أسماء حسابات البنك إلى ح/البنك حسابات جارية» وحسابات الموارد 

والاستخدامات إلى ح/الحسابات الجارية. 

تمرين (4): المبالغ المدفوعة مقدما: 

(1) 2 2010/3/2م بعد استكمال إجراءات مناقصة مشروع توسعة مدرسة المناهل؛ تعاقدت 
وزارة التربية والتعليم مع المقاول (البخيتي) على تنفيذ المشروع بمبلغ 10 ملايين ريال. 

(2) تضمن عقد الاتفاق صرف دفعة مقدمة للمقاول بواقع 120 من قيمة العقد مقابل تقديم 
خطاب ضمان بنكي بنفس المبلغ» على أن يخصم بنفس النسبة من قيمة الأعمال المنجزة 
المعتمدة من واقع مستخلصات رسمية. و2 2010/3/5م تم صرف الدفعة المقدمة بعد 
تقديم المقاول خطاب ضمان بنفس المبلغ. 

(3) تم محاسبة المقاول بالعمل المنجز من واقع ثلاثة مستخلصات على النحو الآتي: 

أ. ال ممستخل صالأول: بلغ قيمة الأعمال المنجزة 3,500,000 ريال» وتم السداد 2 

ب. ا ملستخلص الثاني: بلغ قيمة الأعمال المنجزة 8,000,000 ريالء وتم السداد ج 

ج. ا مستخلص الثالث والأخير: بلغ قيمة الأعمال المنجزة 10,000,000 ريال؛ وتم السداد 2 

1 © بعد خصم حصة المستخلص 4# الدفعة المقدمة. و2 نفس اليوم تم إعادة 
خطاب الضمان الخاص بضمان الدفعة المقدمة للمقاول البخيتي. 
أولاً: إجراء قيود اليومية اللازمة وفقا لقواعد النظام المحاسبي الحكومي ب اليمن. 


ثانيا: تصوير ح/ المبالغ المدفوعة مقدماء وح/ المبالغ الداثنة تحت التسوية والترحيل إليهما. 2 
الحل: 1 
إيضاحات حول حل التمرين (4): المبالغ بالريال 1 
(1) قيمة الدفعة المقدمة للمقاول = 10,000,000 × 20/ = 2,000,000 3 
(2) بيانات ا مستخلص الأول: ِ 
قيمة الأعمال المنجزة للمستخلص الأول: 3,300 3 
الاستقطاعات: المبالغ بالريال 1 
حصة المستخلص من الدفعة المقدمة = 3,500,000 × ٠/20‏ - 700,000 1 

3 0 


(المتبقي من الدفعة المقدمة- 2,000,000- 700,000 = 1,300,000) 


إجمالي الاستقطاعات ,)700,0000( 
الصا 2,800,000 ` 
(3) بيانات ا مستخل ص الثاني: المبالغ بالريال 
قيمة الأعمال المنجزة للمستخلص الحالي رقم (2): 8,000,000 
ناقصا: قيمة الأعمال المنجزة حتى المستخلص السابق رقم (1) (3,500,000( 
صا قيمة الأعمال المنجزة المستحقة الدفع 4,500,000 
الاستقطاعات: المبالغ بالريال 
حصة المستخلص من الدفعة المقدمة = 4,500,000 *«20/ = 900,000 
(المتبقي من الدفعة المقدمة = 1,300,000 - 900,000 = 400,000) 
إجمائي الاستقطاعات )900,000( 
الصا 2 3,600,000 
(4) بيانات الستخلص الثالث والأخير: المبالغ بالريال 
قيمة الأعمال المنجزة للمستخلص الحالي رقم (3) الأخير: 10,000,000 
ناقصا: قيمة الأعمال المنجزة حتى المستخلص السابق رقم (2) )8,000,000( 
صاخ قيمة الأعمال المنجزة المستحقة الدفع 2,000,000 
الاستقطاعات: المبالغ بالريال 
حصة المستخلص من الدفعة المقدمة = 2,000,000 ×20/ = 400,000 
(المتبقي من الدفعة المقدمة = 400,000 - 400,000 = صفر) 
إجمالي الاستقطاعات )400,000( 
الصا 2 1,600,000 
2 و : قيود اليومية: 
٤‏ م دان البييان التاريخ 
3 10,000,000 من ح/ اكتساب أصول غير مالية 13/2 
6 0+0 إلى ح/ مراقبة اكتساب أصول غيرمالية 2010م 
إثبات قيمة عقد مشروع توسعة مدرسة المناهل الموقع مع البخيتي 
3 2,000,000 من ح/ الكفالات 4/15 
2,000,000 إلى ح/ أمانات الكفالات 0م 


2,000,000 


22525220 


1,3,00 


3,600,000 
900,000 


1,600,000 
400,000 


2,000,000 


2,000,000 


2,800,000 
700,000 


1,30 


3,600,000 
900,000 


1,600,000 
400,000 


استلام خطاب ضمان رقم..صادر من بنك...مقابل ضمان الدفعة المقدمة 
للمقاول البخيتي لمشروع توسعة مدرسة المناهل (إيضاح 1) 
من ح /المبالغ المدفوعة مقدماً (باسم المقاول البخيتي) 
إلى ح/ البنك استخدامات 
صرف دفعة مقدمة للمقاول البخيتي لمشروع .... (إيضاح 1) 
من ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 
إلى مذكورين 
ح/ البنك استخدامات 
ح/ المبالغ المدفوعة مقدماً (باسم/ المقاول البخيتي) 
صرف قيمة الأعمال المنجزة من مشروع توسعة مدرسة المناهل بموجب 
المستخلص رقم (1) (إيضاح 2) 
من ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 
إلى ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية (دضة مقدمة باسم/البخيتي) 
تسوية المتبقي من الدفعة المقدمة لعدم استردادها حتى نهاية العام 
من مذكورين 
ح/ الاستخدامات (باب/ فصل /بند /نوع) 
ح/ المبالغ الداثنة تحت التسوية 
إلى مذكورين 
ح/ البنك استخدامات 
ح/ المبالغ المدفوعة مقدماً (باسم/ المقاول البخيتي) 
صرف قيمة الأعمال المنجزة من مشروع توسعة مدرسة المناهل بموجب 
المستخلص رقم (2) (إيضاح 3) 
من مذكورين 
ح/ الاستخدامات (باب/ فصل /بند /نوع) 
ح/ المبالغ الداثنة تحت التسوية 
إلى مذكورين 
ح/ البنك استخدامات 
ح/ المبالغ المدفوعة مقدماً (باسم/ المقاول البخيتي) 
صرف قيمة الأعمال المنجزة من مشروع توسعة مدرسة المناهل بموجب 
المستخلص رقم (3) (إيضاح 4) 
من ح/ أمانات الكفالات 


5// 
00م 


11/5/ 
00م 


12/1/ 
00م 


9/2/ 
01م 


7/1/ 
02م 


/7/1 
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دسم 
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2,000,000 إلى ح/ الكفالات 0012م 
إعادة ضمان الدفعة المقدمة للمقاول البخيتي عن مشروع توسعة مدرسة 
المناهل بعد استرداد كامل الدفعة المقدمة 


ثانيا : الترحيل إلى ح/ ا مبالغ ا مدفوعة مقدماً» وح/ ا مبالغ الدائنة تحت التسوية 


مدين ح/ المبالغ المدفوعة مقدماً داكن 
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ 
0 الى ح/البنك استخدامات 10/3/5 700,000 من ح/ الاستخدامات 10/11/5 
0 _ من مذڪورين 11/9/2 
0 امن مذڪورين 7/1 /12 
0 | إجمالي 0 | إجمالي 
مدين ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية داكن 
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ 
0 إ[إإلى مذڪورين 11/9/2 1,300,000 ١‏ من ح/ الاستخدامات 10/12/31 
0 إلى مذكورين 12/7/1 
0 إجمالي 0 إجمالي 


3- الحسابات الانتقاليت: 


1-3 تبويب الحسابات الانتقالية وسماتها: 


مدين دائن 


الوحدة السا 


ح/ المبالغ الدائنة المحصلة للغير 


دسم 


ح/ التزامات اكتساب أصول ثابتة ح/ دائنون التزامات قائمة 


ح/ التزامات اكتساب أصول غير منتجة 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 
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ح/ الموارد المستحقة 
ح/ النفقات المقدمة عن سلع وخدمات وممتلكات 
تتوزع الحسابات الانتقالية 2 ثلاثة أقسام وعلى النحو الآتي: 


ح/ تسوية المستحقات والمقدمات المدينة 


(1) حسابات الأمانات: تتمثل خ المبالغ التي يتم تحصيلها أو الاحتفاظ بها مؤقتاً كأمانات 
للغير» وذلك لحين إعادتها لأصحابها أو التصرف فيها. وحددها النظام 2 ثلاثة حسابات 
تتمثل 2» ح/ مرتجع الأجورء وح/ التأمينات المتنوعة» وح/ المبالغ الدائنة المحصلة للغير. 
وتكون هذه الحسابات دائنة عند تحصيلها يقابلها 2 الجانب المدين ح/ البنك أمانات. أما 
عند سدادها فتكون مدينة يقابلها 4 الجانب الدائن ح/ البنك أمانات أو ح/ النقدية. 
وينطبق على حسابات الأمانات مفهوم الحسابات خارج الموازنة» غير أن ذلك يبقى إلى الحد 
الذي يسمح القانون بتحويلها إلى موارد الموازنة» ويحدث ذلك 2 حالة المصادرة النهائية 
بالنسبة للتأمينات المتنوعة» وثبوت انتفاء الأحقية أو الخصم بالنسبة لمرتجع الأجور. أما 
المبالغ الدائنة المحصلة للغير فيتوقع أن تظل 4 حكم الأمانة لحين سدادها لأصحابها أو 
الجهات المسؤولة عنها. 

(2) حسابات الالتزامات: تعبر حسابات الالتزامات عن المبالغ المستحقة للغير مقابل قيمة سلع أو 
خدمات» ويسري عليها مفهوم الالتزام وقواعد الاعتراف السابق توضيحها. وتتألف من ثلاثة 
حسابات مدينة يعكس كل حساب منها طبيعة ونوع الالتزام (سلع وخدمات» أصول ثابتة› 
أصول غير منتجة)» ويقابلها 2 الجانب الدائن ح/ دائنون التزامات قائمة. هذا وقد تضمنت 
الوحدتان الثالثة والخامسة تفاصيل أكثر حول طبيعة واستخدامات هذه الحسابات 
وإجراءات وقواعد معالجاتها المحاسبية. 

(3) حسابات المقدمات والمستحقات: ضمن الخطة التدريجية للتحول إلى أساس الاستحقاق» تم 
استحداث هذه الحسابات والتي تتمثل 2 حسابين مدينين هما ح/ الموارد المستحقة» وح/ 
النفقات المقدمة عن سلع وخدمات وممتلكات»› يقابلهما 2 الجانب الدائن ح/ تسوية 
المستحقات والمقدمات المدينة. وكذا حساب دائن هو ح/ الموارد المحصلة مقدما يقابله 3 
الجانب المدين ح/ تسوية الموارد المحصلة مقدما. وقد سبق تناول هذه الحسابات تفصيلا 3 
الوحدتين الرابعة والخامسة ضمن معالجات الموارد والاستخدامات المستحقة والمقدمة. 

2-3 المعالجات المحاسبية للحسابات الانتقالية: 


1-2-3 مرتجع الأجور: 


العالجات يي للا 


ا تالأخرى 


سبق تناول مرتجع الأجور والمعالجات المحاسبية الخاصة بها 2 الوحدة الخامسة ضمن 
المعالجات المحاسبية للحالات المرتبطة باستخدامات الباب الأول: رواتب وأجور العاملين. 
2-2-3 التأمينات المتنوعة: 
يعبر ح/ التأمينات المتنوعة عن الضمانات التي يقدمها الغير للجهات الحكومية لأغراض 
متعددة» كتأكيد الجدية عند الدخول 4# مناقصات أو مزايدات» أو للوفاء بمتطلبات قانونية 
والتزامات تعاقدية» أو معلقة بشرط كضمانات الجمارك والاصطياد البحري وغير ذلك. والآتي 

عرض ملخص لأنواع هذه التأمينات وطرق تقديمهاء إضافة إلى معالجاتها المحاسبية. 

أولاً: أنواع الضمانات والتأمينات المتنوعة: تغطي الضمانات والتأمينات المتتوعة أغراض وفترات 

زمنية محددة يمكن تقسيمها 3 الثلاثة الأنواع الرئيسية الآتية: 

النوع الأول: ضمانات المناقصات: وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 

(23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية» يتطلب التعاقد على شراء أصول غير مالية أو سلع 

وخدمات أخرى إتباع أسلوب المناقصات عند بلوغ القيمة سقوف معينة» ويستوجب هذا الأسلوب 

الحصول على ضمانات من المتقدمين تعرف بضمانات المناقصات والمحددة بثلاثة آنواع هي: 

(1) ضمان عطاء: هو ضمان يقدم مع كل عطاء بغرض التأكد من جدية ومقدرة المتقدمين, 
وتتحدد قيمته بنسبة لاتقل عن 2 ولا تزيد عن 23 من التكلفة التقديرية لعملية الشراء. 
وقد تقل هذه النسبة للمناقصات الكبيرة. وتعاد ضمانات العطاءات لأصحابها بعد البت ك 
المناقصة» وقد تصادر ب4 حالات معينة. 

(2) ضمان أداء: هو ضمان يقدمه صاحب العطاء الفائز قبل توقيع العقد وقبل إعادة ضمان 
العطاء» ويتم الاحتفاظ بضمان الأداء ساري المفعول ولايرد إلا بعد التأكد من تنفيذ المتعهد 
لكافة التزاماته المنصوص عليها 2 العقد ووثائق المناقصة. وعند الإخلال بتلك الالتزامات 
أو بالمبادئ الأخلاقية وقواعد السلوك يتم مصادرة الضمان. كما قد يتم استبدال الضمان 
بآخر خصوصا عند التجديد أو التعديل. وتتحدد قيمته بما لايقل عن 110 من قيمة عقود 
الأشغال» و15 لعقود التوريدات والخدمات الأخرىء واستثناء الخدمات الاستشارية من 


الوحدة السا 


تقديم ضمان الأداء. 

(3) ضمان الدفعة ا لقدمة: هو ضمان يقدمه المتعهد أو المقاول عندما ينص العقد ووتائق 
المناقصة على صرف دفعة مقدمة لذلك المتعهدء ويتحدد قيمة الضمان بنفس مبلغ الدفعة 
والتي يجب ألا تزيد عن 120 من قيمة العقد. ويجب الاحتفاظ بهذا الضمان ساري المفعول 
حتى استرداد كامل مبلغ الدفعة المقدمة. 


دسي 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


النوع الثاني: ضمانات المزايدات: هي ضمانات يوجب القانون تقديمها من قبل الراغبين 4 شراء 

أو استئجار أصول أو أصناف أو أية ممتلكات أخرى تنوي الوحدة الحكومية بيعها أو تأجيرهاء 

وحددها القانون 4 نوعين: 

(1) تأمين دخول مزاد: هو ضمان مؤقت يقدمه المشترك 2 المزاد ليحق له المنافسة 2 المزاد» 
ويجب ألا يقل عن 225 من قيمة المزايدة المحددة 2 العطاء بالنسبة لعمليات البيع» ولايقل 
عن اا وروا من امرض الق اة اياك كاج ر ارات والأسواق 
والساخاه وها ده مها وريت اعادة هده الت امشات لزا دين الذين آم بر علييه 
المؤاد: ويعتفظل يضمان الفاكز تحن إيقافه كامل الكراماتة: 

(2) تأمين مزايدة نهائي: هو تأمين يتم تحصيله ب4 حالات التأجير للبوفيات والأسواق والساحات 
وماك حكمها يقدمه المشترك قبل توقيع العقد وذلك بواقع إيجار ثلاثة أشهر. ويتم 
الاحتفاظ بهذا الضمان ساري المفعول حتى نهاية العقد. 

النوع الثالث: الضمانات المالية: هي أي تأمينات أو ضمانات حكومية أخرى خلاف ضمانات 

المناقصات والمزايدات» وتتضمن عدة أنواع من أبرزها وأكثرها شيوعاً مايلي: 

1. الضمانات الجمركية: هي ضمانات تستوفى من المستوردين 4 المنافذ الجمركية بغرض 
الفراج هن البضات او احواه الستوروة وال وكين بباناتها مملعة على شرظ مقل» 
الاختلاف ك القيمة» أو تقديم إعفاء معين» أو بضائع مفرج عنها وفق نظام العبور» أو 
البضائع المفرج عنها للأسواق الحرة؛ أو دخول السيارات للزيارة» وغيرذلك. وينتج عن ذلك 
إما سداد الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرىء أو التصفية. 

2. ضمانات الاصطياد البحري: هي الضمانات المقدمة لوزارة الثروة السمكية من المستثمرين 
4 مجالات الاصطياد البحري. 

ثانياً: طرائق تقديم الضمانات والتأمينات المتتوعة: بالنسبة لضمانات المناقصات والمزايدات: 

حدى كان تضاح واكزايداف واللطاون الحضيبية ظر فشي الها هما 

(1) شيك مقبول الدفع من أحد البنوك المعتمدة؛ أو 

(2) خطاب ضمان غير مشروط من أحد البنوك المصرح لها بإصدار مثل هذه الخطابات. 

وبالنسبة للضمانات المالية وأي تآمينات وضمانات أخرى؛ فإلى جانب الطريقتين السابقتين» قد 

يسمح بتقديمها نقد أو بحسب ماتنص عليه التشريعات والقرارات ذات العلاقة. 

كالثاً: المعالجات المحاسبية للتامينات المتنوعة: تعتبر التأمينات المتنوعة 4 حكم الأمانات» كون 

تحصيلها يتم لفرض مؤقت وأنها قابلة للرد عند انتفاء ذلك الغرض» كالوفاء بالالتزامات التي 


الوحدة السا 


دسم 
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قدم عنهاء أو زوال الشروط ال معلقة عليها. أما 4 حالة الإخلال بالالتزامات والاتفاقات التعاقدية 
أو عدم اسققاء القترظ عاق علا فاد مايكم مضادرقها إها ‏ مصادره 'موقةة أو متصادرة 
نهائية. 

استجابة لذلك استحدت النظاء يه القاميقات المتوعة:ضمن :مجموعة الحسانات الانتعالية 
الذاكنة كانه اتجاتب لين "اليفك اقات زك تكد اما ك إكينات اة 
الضمانات التي تقدم نقدا وبشيكات وعند المصادرة المؤقتة» كما استحدث الحسابين المتقابلين 
الآفيدم ك وة ا انات النظامية وذلك لامسخدانهينا فا عمال الكتهانات اة صورة 
شيكات مقبولة الدفع أو خطابات ضمان: 

مدين داكن 

ح/ الحفالات ح/ أمانات الكفالات 


ولأغراض المراقبة والمتابعة أوجب النظام مسك سجل بياني للكفالات المقدمة للجهة 
(خطابات ضمان» وشيكات مقبولة الدفع) يسمى 'سجل قيد الكفالات (الضمانات) نموذج 
(60) حسابات » بحيث تخصص صفحة أو أكثر من هذا السجل لإثبات بيانات كل ضمان 
ومتابعة تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها ومراقبتها حتى انتهاء الغرض منها وإعادتها لأصحابها أو 
مصادرتها. 
بناءً على ماسبق فال معالجات المحاسبية للتأمينات المتنوعة سوف تمر بالخطوات الآتية: 
(1) استلام الضمانات (التأمينات امتفوعة): يتم إجراء المعالجات المحاسبية لإثبات استلام 
الضمانات تبعا لطريقة تقديمهاء وعلى النحو الآتي: 
أ. ‏ تقديم الضمانات نقداً: عند استلام الضمان نقداً» يتم إثبات ذلك على النحو الآتي: 
ت اقات تور الشماق تقد اة 
من ح/ النقدية 
إلى ح/ التأمينات المتنوعة 


الوحدة السا 


“= إشات ابدا ع الضمان القده نقداً ف النك أمانات: 


من ح/ البنك أمانات 


دسي 


إلى ح/ النقدية 


المعالجات المحا 


ب تقديم الضمانات بشحات مقبولة الدفع: عند استلام ضمان 2 صورة شيك مقبول 
الدفع» يتم إثبات ذلك بإجراء القيد النظامي الآتي: 


سبيت للعمليات الأ 


0 
الاخرى 


إلى ح/ أمانات الكفالات 
ويواجه الضمانات المقدمة بشيكات مقبولة الدفع أحد احتمالين: 
- الأول: الاحتفاظ بالشيك: يحتفظ بشيك الضمان لدى الجهة لحين التصرف فيه إما 
بإعادته أو مصادرته؛: 2 هذه الحالة لايجرى أي قيد لحين إعادة الضمان أو مصادرته. 
1 : يتم إثبات ذلك بإجراء القيد النظامي الخاص 
بالشيكات تحت التحصيل» وبعد إضافة مبلغ الشيك لدى البنك يجرى القيد الآتي: 


من ح/ البنك أمانات 
إلى ح/ التأمينات المتنوعة 
بلى الك عك القين النظامن الكامن بالشيكات تحت التحصيل 
ج. تقديم الضمانات بخطابات ضمان: يعرف خطاب الضمان بأنه تعهد كتابي صادر من 
البنك بناء على طلب عميل له (طالب الضمان) يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ معين أو قابل 
لين لششسن خر اسف إذا طلب منه ذلك بخلذل اكه العيدة ف الخطات. ويكخر 
خاب الشيان الخركن السار من اكه 
والجدير بالإشارة أن البنك ملزم بدفع قيمة خطاب الضمان بمجرد طلب المستفيد» غير أن 
ذلك لايتم اة فقن ااال العميل ازفا وبالتائي كالجوة التسكوبية فد 
بخطابات الضمان 24 خزنة حديدية لحين التصرف فيها إما بإعادتها لأصحابها أو 
بمصادرتها وتحصيل فيمتها. وبغرض تحقيق الرقابة المحاسبية المناسبة يتم إثبات استلام 
خطاب السهان بإجراة القين'الجاسيى لظام الى 


من ح/ الكفالات 
إلى ح/ أمانات الكفالات 
(2) إعادة الضمانات: عند إعادة الضمانات إلى أصحابها لانتهاء الغرض من تقديمهاء يتم إجراء 
القيود الآتية: 
أ. إعادة الضمانات ا مقدمة نقدأً: يحرر شيك بالمبلغ ويجرى القيد الآتي: 


إلى ح/ البنك أمانات 


ب. إعادة الضمانات ا مقدمة بشيكات مقبولة الدفع: يتم إثبات ذلك وفقا لما يأتي: 


الوحدة السا 


دسم 


المعالجات المحاسبية للعمليا 


تالأخرى 


- إذا سبق إيداع الضمان لدى البنك» يحرر شيك بالمبلغ ويجرى نفس القيد السابق (1). 

- إذا كان الضمان محتفظ به لدى الجهةء يتم إعادته لصاحبه. 

کے كا الحالتين يتم حكن التين النظافى السا حراج عفد اسكلام الضماق وكها 

يلي: 

من ح/ أمانات الكفالات 
إلى ح/ الكفالات 

ج. إعادة الضمانات ا مقدمة بخطابات ضمان: تتم بعكس القيد النظامي السابق كما يلي: 

من ح/ أمانات الكفالات 


إلى ح/ الحفالات 
(3) مصادرة الضمانات: عند مصادرة الضمانات فقد تكون المصادرة مؤقتة وقد تكون نهائية 
ولكل منهما معالجة مختلفة عن الأخرى. 

1 التصادرة فة للضمانات: نكم الضادرة المؤقتة تعد اسياب مكل عدم تجديد الشمان: أو 
الااتخير كا اسشكمال العمل آو مخالفة قراغ السلوك» وبر ذلك وغالبا مات الصادر: 
اكزففةه لخطابنات الشماج قط وقد هم اكات معو الد ك جالة أن يمكون 
الشيك محتفظأً به لدى الجهة ولم يودع 4 ح/البنك آمانات. وي كل الأحوال فالمصادرة 
المؤقتة للضمانات سواءً أكانت شيكات أو خطابات ضمان تتم إجراثياً بإيداع مبلغ 
الضمان ب4 ح/ البنك أمانات وإثبات ذلك بالقيد الآتي: 

من ح/ البنك أمانات 
إلى ح/ التأمينات المتنوعة 
وتتطلب المصادرة المؤقتة لخطاب الضمان مخاطية البنك المصدر للخطاب بتحويل مبلة 
الضمان: وبعد استلام إشعار الإضافة البنكي يتم إجراء القيد السابق إضافة إلى 
عكس القيد النظامي وكما يلي: 
من ح/ أمانات الكفالات 
إلى ح/ الحفالات 
يد الضادرة N‏ عند صدور رار معصادوة الضمان تهاتياء يتم تحورل قيمته 
إن الوازة العامة حيث يتم تحرير شيك يميلغ الضعان بخصها من ج+/البنك: آمانات 
وإضافته ب البنك موارد» وترجمة ذلك محاسبياً بالقيدين الآتيين: 


الوحدة السا 


5 لمعالجاتالمحا 


اسبیت 


- خصم قيمة الشيك المسحوب على البنك أمانات: 


8 
للعمليات‌الأخرى 


من ح/ التأمينات المتنوعة 
إلى ح/ البنك أمانات 

- إيداع الشيك 2 البنك موارد: 

من ح/ البنك موارد (لدى جهات السلطة المركزية) 

أو: من ح/ البنك موارد محلية (لدى الوحدات الإدارية بالسلطة المحلية) 
إلى ح/ الموارد (باب /قصل /بند /نوع) 


(4) إعادة الضمانات ا مصادرة: 
' إغادة الضماتات 2 حالة اتصادرة قق عند ؤوال أسباب التصادرة الموقة وصدرت 
تعليمات برد الضمان» يتم تحرير شيك على بنك أمانات وإثبات ذلك بالقيد الآتي: 
من ح/ التأمينات المتنوعة 
إلى ح/ البنك أمانات 
ب. إعادة الضمانات 2 حالة ا مصادرة النهائية: لايتم إعادة الضمانات المصادرة نهائياً والتي 
تم تحويل قيمتها إلى الموارد إلا بحكم قضائي بات بردهاء 4# هذه الحالة يتم إعادة 
اتشممان الاد فير أن الطريقة و اا اتخاس للك سوق تخطلف باغخطاذف 
السنة المالية التي تمت المصادرة فيهاء وذلك على النحو الآتي: 
= ع ان السار واا ك ق الفط اثالية ؛ يق ماف اليتق اة اة 
الضمان المصادر وذلك بالاستبعاد من الموارد » ويتم إثبات ذلك بالقيد الآتي: 
من / المواود (ياب/فص ل /بند /توع) 
إلى ح/ البنك موارد (لدى جهات السلطة المركزية) 
أو: إلى ح/ البنك موارد محلية (لدى وحدات السلطة المحلية) 


LAN EN =‏ النكلاد نوات كم ده رسكة A‏ يكم إضاوة الكدهان اندي سيق 
تافر ته اا وق وا را يبتو ا مساق فس كل اف 
كاب كخزامات» اوت إخبات ذلك بالقيد الآدى: 


من ح/ الاستخدامات (باب / فصل /بند /نوع) 
إلى ح/ البنك استخدامات (لدى السلطة المركزية) 
أو: إلى ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية (لدى السلطة المحلية) 
أو: إلى ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية محلية (لدى السلطة المحلية) 


3-2-3 المبالغ الدائنة المحصلة للغير: 


المعالجات المحاسبية للعمليا 


ا تالأخرى 


الوحدة السا 


دسم 


المعالجات المحاسبي للعمليات 


الأخرى 


تتولى العديد من الجهات والوحدات الحكومية تحصيل مبالغ لصالح وحدات وجهات 

حكومية آخرى» على سبيل المثال» تتولى مصلحة الجمارك وبعض جهات السلطة المركزية 
تحصيل بعض مفردات الموارد العامة المشتركة نيابة عن وزارة الإدارة المحلية التي تتولى تجميعها 
وتوزيعها وفقا للقانون» أيضاً يتم تحصيل بعض الرسوم المخصصة للصناديق الخاصة من قبل 
جهات حكومية ثم تقوم بتحويلها لتلك الصناديق. كما يمكن أن تقوم بتحصيل مبالغ تخص 
أطراف أخرى عامة وخاصة أفراد ومنظمات مختلفة. ويتم معالجتها محاسبياً على النحو الآتي: 
(1) اثبات استلام مبالغ تخ ص الغير نقدا أو شيكات: 
من ح/ النقدية - عند التحصيل نقدا 
أو: من ح/ البنك أمانات - عند التحصيل بشيكات أو إيداع مباشر 

إلى ح/ المبالغ الدائنة المحصلة للغير 
(2) إثيات ايداع ا بالغ ا لحصلة نقدا ف البنك أمانات: 
من ح/ البنك أمانات 

إلى ح/ النقدية 


(3) /ڈ 


من ح/ المبالغ الدائنة المحصلة للغير 
إلى ح/ النقدية - إذا تم السداد نقدا 
أو: إلى ح/ البنك أمانات - إذا تم السداد بشيكات 


4- الحسايات النظاميي: 
1-4 تبويب الحسايات النظامية وسماتها: 


مدين دائن 


ح/ الحفالات ح/ أمانات الحفالات 


ح/ الشيكات الواردة للتحصيل 
ح/ الشيكات الواردة المؤجلة 


ح/ المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 


تحفيق الرقابة والتذكر والتابعة لعمليات ومعاملات التسصلات المخظلقة سواء كانت 


ح/ متابعة مطلوبات الحكومة 

ح/ الشيكات تحت التحصيل 

ح/ الشيكات المؤجلة 

ح/ متابعة المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 


متحصلات موارد الموازنة أو موارد الحسابات خارج الموازنة (حسابات جارية» أمانات» مساهمات 
ذاتية). ويضم جدول التبويب أعلاه كل حسابين متقابلين على النحو الآتي: 
۵ حم الكفالات» و ح/ أمانات الكفالات 
١#‏ ح/ الديون المستحقة للحكومة» وح/ متابعة مطلويات الحكومة 
©ه ح/ الشيكات الواردة للتحصيل» وح/ الشيكات تحت التحصيل 
١‏ ح/ الشيكات الواردة المؤجلة» وح/ الشيكات المؤجلة 
١‏ ح/ المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة» وح/ متابعة المبالغ المستحقة عن أوراق 
ونماذج ذات قيمة 
ويعبررصيدا كل حسابين متقابلين» واللذان يجب أن يظلا متساويين باستمرار» عن 
الأرصدة القائمة التي لم يتم تحصيلها أو استردادها. 
هذا وسيتم الاكتفاء بما تضمنته موضوعات هذه الوحدة والوحدتان السابقتان من 
توضيحات تفصيلية حول طبيعة واستخدامات والمعالجات المحاسبية الخاصة بكل حسابين 
متقابلين من الحسابات النظامية المذكورة أعلاه. 
تمرين (5): عمليات مختلفة: 
جرت المعاملات الآتية لدى مكتب مصلحة الجمارك بمطار صنعاء (جهة سلطة مركزية) 
وذلك خلال عام 2011م: 
(1) بتاريخ 2/11 تم تحصيل المبالغ الآتية نقدا بالخزينة: 
- 400,000 ريال رسوم جمركية. 
- 120,000 ريال رسوم خدمات - خارج الموازنة. 
- 760,000 ريال ضمانات جمركية معلقة على شرط الاختلاف 2 القيمة. 
- 350,000 ريال لصالح مصلحة الضرائب (تحت حساب ضرائب الدخل). 


- 200,000 ريال لصائح صندوق المعاقين. 1 
= :74000 ويا سا مرت الوظف (الحمد) لكنير :2011/9 لسقر هة مهمه رة 5 
- 275,000 ريال استعادة جزء من مبلغ اختلس 2 2009م من قبل موظف سابق. ر 
- 250,000 ريال استرداد ماصرف بالزيادة هذا العام للمورد سالم عن خدمات متعاقد . 
- 10,000 ريال من الموظف حامد تتمثل 2: 6,000 ريال بقية سلفة مؤقتة سبق صرفها 3 31 
0م» و 4,000 ريال بقية سلفة مؤقتة أخرى صرفت ب يناير 2011م. 1 
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1 1 


الوحدة السا 


دسي 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


(2) 2 2/12 قام أمين الصندوق بإيداع المبالغ السابقة 2 الحسابات البنكية المختصة. 
(3) 2 2/20 حرر شيك بالمرتب المرتجع للموظف (أحمد) بعد عودته من المهمة. 
(4) ك 3/4 بدأت جلسة المزاد العلني رقم (3 ض) وذلك لبيع بضائع مصادرة» وقدم 


) 


) 


5 


(5 


(6 


المشتركون ب المزاد ضمانات دخول مزاد بياناتها كما يلي: 

المشترك (أحمد) 620,000 ريال بخطاب ضمان. 

المشترك (بدر) 600,000 ريال بشيك مقبول الدفع. 

المشترك (جمال) 570,000 ريال بشيك مقبول الدفع. 

بے فس انجلا ت فن المظاريف ويم القدا ول ارسي الثواد نلق اشقرك ر رايت 
انات يفيه الفزايدين كما ك الاحتفاظ يكمان الفاكز ن يكوت مك الا 
ن اتاد اخراد ات فة المزادة 

3/8 قم ند شيكا يمبلغ 2,200,000 ريال فقايل قيمة البضاكع الصادرة: حبك 
م ااك ته ب البوىالتالي ور اهار ات اعا سبل ايك وك اغ 
شمان دكوق الكزاد الخاص انكو 

31 ةجر شيك نے الكيتاتات ااي ك ا 27115 على انان هة 
فيل 20,000 5بريال تھا کرو کم کا قت وها مق يزه الأصحاب الفعانات: 


المطقون: | خراء قير د اليومية الثلاؤمة للمعاعلؤت السابقة يدكاتر ميركتب الجمارك يمظان صتعاء: 


الحل: 
إيضاحات حول حل التمرين: المبالغ بالريال 
,ا) القيد رقم (1): امتحصلات النقدية يوم 1 2/1: 
ح/ الموارد: يتألف من المبالغ الآتية: 
رسوم جمركية 400,000 
استعادة جزء من المبلغ المختلس عام 2009م 275,000 
بقية سلفة مؤقتة سبق صرفها العام الماضي باسم حامد 6,000 
الإجمالي 681,000 
ح/ المبالغ الدائنة المحصلة للغير: يتألف من المبالغ الآتية: ا 
لصالح مصلحة الضرائب 350,000 
لصالح صندوق المعاقين 200,000 
الإجمالي 550,000 
ر2) القيد رقم (4): إيداع امتحصلات النقدية ليوم 2/11 2 الحسابات البنكية: 


ح/ البنك أمانات: يتألف من المبالغ الآتية: 
شمانات جبرك: 760,000 


لصالح مصلحة الضرائب 350,000 


لالع دوق اللعاقين 200,000 
لصالح مرتجع الأجور ( باسم أحمد) 74,000 
الإجمالي 150 

3) القيد رقم (7) إعادة ضمانات دخول ا مزاد للمشترركين غي رالفائزين: 
خطاب الخ الق من ا حه 620,000 
شيك مقبول الدفع المقدم من (جمال) 570,000 
الإجمالي 1,190,000 


أولاً: قيود اليومية بدفاتر مكتب الجمارك بمطار صنعاء: 


مدين داقن البيان التاريخ 
2,440,000 من ح/ النقدية 2/11/ 
إلى مذكورين 2011 
681,000 ح/ الموارد (باب/ فصل /بند /نوع) 
120,000 ح/ الحسابات الجارية 
760,000 ح/ التأمينات المتنوعة 
550,000 ح/ المبالغ الدائنة المحصلة للغير 
74,000 ح/ مرتجع الأجور (باسم الموظف أحمد) 
25,000 ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 
4,000 ح/ السلف المؤقتة (باسم الموظف حامد) 
إثبات المتحصلات النقدية بالخزينة يوم 2/11 (إيضاح 1) 
6,000 من ح/ المبالغ الداتنة تحت التسوية (سلف مؤقتة باسم حامد) 2/11 
6,000 إلى حا السات اللوقنة (باسم الموظف حامد) 2011 
تسوية المتبقي من سلفة مؤقتة باسم حامد منصرفة 2 2010م 
275,000 من ح/ متابعة مطلوبات الحكومة 2/11/ 
275,000 إلى ح/ الديون المستحقة للحكومة 2011 1 
عكس القيد النظامي بالمسترد من المبلغ المختلس عام 2009م 
من ورن 2/12 1 
675,000 حا البتك موارد 2011 ! 
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الوحدة السا 


دسي 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


120,000 
10 
25,000 


74,000 


1,790,000 


1,190,000 


2,200,000 


2,200,000 


2,200,000 


600,000 


760,000 


520,000 


2,430,000 


74,000 


1,790,000 


1,190,000 


2,200,000 


2,200,000 


2,200,000 


600,000 


760,000 


ح/ البنك حسابات جارية 
ح/ البنك أمانات 
ح/ البنك استخدامات 
إلى ح/ النقدية 
إيداع النقد المحصل يوم 2/11 بالحسابات البنكية (إيضاح2) 
من ح/ مرتجع الأجور 
إلى ح/ البنك أمانات 
صرف المرتب المرتجع للموظف أحمد لشهر سبتمبر 2011م 
من ح/ الحفالات 
إلى ح/ أمانات الكفالات 
قيمة ضمانات دخول المزاد العلني رقم (3 ض) 
من ح/ أمانات الكفالات 
إلى ح/ الكفالات 
إعادة ضمانات دخول مزاد رقم (3 ض) للمشتركين غير الفائزين 
بعد إرسائه على المشترك (بدر) (إيضاح 3) 
من ح/ الشيكات الواردة للتحصيل 
إلى ح/ الشيكات تحت التحصيل 
إرسال الشيك الخاص بقيمة البضائع المصادرة للبنك لتحصيله 
من ح/ البنك موارد 
إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 
إثبات تحصيل الشيك الخاص بقيمة البضائع المصادرة 
من ح/ الشيكات تحت التحصيل 
إلى ح/ الشيكات الواردة للتحصيل 
عكس القيد النظامي الخاص بقيمة شيك البضائع بعد تحصيله 
من ح/ أمانات الكفالات 
إلى ح/ الكفالات 
إعادة ضمان دخول المزاد الخاص ببدر بعد إيفاءه بالتزاماته 
من ح/ التأمينات المتنوعة 
إلى ح/ البنك أمانات 


قيمة الضمانات الجمركية ليوم 2/11 بعد تسوية 520,000 ريال منها 
كرسوم جمركية فعلية وإعادة 240,000 ريال لأصحابها. 


/2/0 
2011 
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/3/8 
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1/3/31 
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| | 520,000 | إلى ح/ الموارد (باب/ضصل/بند /نوع) oT]‏ 
ْ | | إيداع جزء الضمانات الجمركية المتفق على تسويته كرسوم فعلية __| 


5- الحسايات الرقابيي الاحصائيي: 
1-5تبويب الحسابات الرقابية الإحصائية وسماتها: 


مدين دائن 
ح/ مراقبة متحصلات المنح ح/ المنح 
ح/ مراقبة متحصلات الاقتراض الحكومي ح/ الاقتراض الحكومي 
ح/ مراقبة متحصلات أصول القروض ح/ متحصلات أصول القروض 
ح/ مراقبة متحصلات مبيعات الأصول المالية ح/ مبيعات الأصول المالية 
ح/ اكتساب الأصول غير المالية ح/ مراقبة اكتساب الأصول غير المالية 
ح/ الإقراض الحكومي ح/ مراقبة الإقراض الحكومي 
ح/ اكتساب الأصول المالية ح/ مراقبة اكتساب الأصول المالية 
ح/ سداد القروض ح/ مراقية سداد القروض 
ح/ مراقبة المساهمات الذاتية والتعاونية ح/ المساهمات الذاتية والتعاونية 


استحدث النظام مجموعة الحسابات الرقابية الإحصائية كحسابات متقابلة لأغراض 
زقاية ومثابعة ا لاملا تة الأصول شير المالية (الرأسمالية)» والفاملات_ ف الأصول ااا ة 
وتحمل الخصوم (الاستثمارية والتمويلية)؛ إضافة إلى بعض المعاملات الأخرى ممثلة 2 المنح 
الاخ والسياشفات: وس اول هة فته الخساباض واستكدامافيا ممفالهاتي] الحاسية 
4 هذه الوحدة والوحدات الدراسية السابقة وسيتم الاكتفاء بذلك. مع التنبيه إلى أن النظام قد 


المعالجات المحاسبية للعمليا 


تالأخرى 


الوحدة السا 


دسي 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


استحدث العديد من الدفاتر المحاسبية والسجلات البيانية المتعلقة بالمعاملات المالية الخاصة 

بالحسابات الرقابية الإحصائية التي يلزم الترحيل والتسجيل فيهاء ومن أهم السجلات البيانية: 

- سجل قيد عقود المقاولات نموذج (42) حسابات. 

- سجل تحليلي للمشاريع المحلية التنموية-اكتساب أصول غير مالية - نموذج (59) 

- سجل تحليلي للمشاريع الرأسمالية المركزية» تتضمن مختلف التفاصيل عن كل مشروع. 
وفوائدهاء وذلك لدى الجهات المختصة ممثلة بوزارة المالية» والينك المرڪزي› ووذارة 
التخطيط والتعاون الدولى» والجهات الحكومية المستفيدة. 


تمرين رقم (6): عام: 

(1) 2 2009/2/5م أقر المجلس المحلي لمديرية الحوطة محافظة لحج تنفيذ مشروع بناء 
مركز صحي (مستوصف) للمديرية بتكلفة تقديرية 9,000,000 ريال بتمويل مشترك 
بين المديرية والأهالي يقدم الأهالي مساهمتهم نقداً بنسبة لاتقل عن 25/ من التكلفة 
التقديرية للمشروع» على أن تودع 2 حساب بنكي خاص بهذه المساهمة. 

(2) 2 2009/3/1م وبعد الإعلان عن مناقصة المشروع المذكورء تم بديوان محافظة لحج فتح 
مظاريف العطاءات وبعد تفريغها جاءت بيانات المقاولين المتقدمين على النحو الآتي: 

ضمان العطاء الدفعة 
المبلغ2 | طريقة التقديم المقدمة 

حسان 0 | 250,000 ١‏ خطاب ضمان ٠١‏ 2/220 

فرحان 0 | 220,000 ١‏ خطاب ضمان ٠١‏ 2/220 

غلاب 0 | 178,000 ١‏ خطاب ضمان ١‏ 215 

إجمالي 648,000 
وي نفس الجلسة تم إرساء المناقصة على المقاول (فرحان)ء وإعادة ضمانات عطاءات 

المقاولين الآخرين (حسان» وغلاب)» وتم الاحتفاظ بضمان عطاء المقاول فرحان. 


اسم المقاول قيمة العطاء 


(3) بتاريخ 2009/3/31م أودع أهالي المديرية مساهمتهم كاملة 2 الحساب المختص لدى 
البنك المركزي. 

(4) 2 2009/4/5م قدم المقاول (فرحان) ضمان أداء بواقع 110 من تكلفة المشروع وذلك 
بخطاب ضمان» فتم إعادة ضمان العطاء واستكمال الإجراءات اللازمة بتوقيع عقد 
الاتفاق على تنفيذ المشروع. ومما تضمنه الاتفاق مايلي: 

أ. إنجاز المشروع خلال 18 شهرا تبدأ من 2009/5/5م» و2 حالة التأخير تحتسب غرامة 
تأخير على المقاول بواقع 3,000 ريال عن كل يوم تأخير تخصم من مستحقاته. 

ب. يحصل المقاول على دفعة مقدمة بنسبة 20 مقابل خطاب ضمان بنفس المبلغ» على أن 
تستعاد بنفس النسبة من قيمة كل مستخلص. 

ج. يحاسب المقاول بقيمة الأعمال المنجزة بموجب مستخلصات معتمدة يخصم منها ما يلي: 
- 20 مقابل استرداد الدفعة المقدمة. 
- 12 ضرائب دخل تحتسب من الصالي؛ ويحرر بها شيك لمصلحة الضرائب. 


فإذا علمت أنه: 

(1) 2 2009/4/10م وبعد أن قدم المقاول خطاب ضمان» تم دفع مبلغ الدفعة المقدمة بشيك› 
وخصم منها ضريبة دخل بنسبة 2/. 

(2) 2 2009/12/15م بلغ قيمة الأعمال المنجزة بموجب المستخلص (1) 4,000,000 ريال» 
وتم صرف القيمة بشيك بعد خصم الاستقطاعات المتفق عليها. 

(3) 2 2010/8/8م اعتمد المستخلص (2) بالأعمال المنجزة التي بلغت قيمتها 6,500,000 
ريال» وتم الصرف بشيكات بعد خصم الاستقطاعات اللازمة. 

(4) ج التاريخ المحدد لانتهاء المشروع» ونظرا لتأخر انجاز المقاول للمشروع عن الموعد المتفق 
عليه» فقد تقرر المصادرة المؤقتة لضمان الأآداء» وأضيف مبلغه 4 حساب البنك المختص. 

(5) 2 2011/2/8م اعتمد المستخلص (3) والأخير بالأعمال المنجزة التي بلغت قيمتها كامل 
التكلفة المتفق عليهاء فتم تحرير شيك بصا مستحق المقاول بعد خصم الاستقطاعات 
المتفق عليها بما 2 ذلك شيك بغرامة التأخير والذي أودع 2 الحساب البنكي المختص. 

(6) 2 2011/2/9م أعيد خطاب ضمان الدفعة المقدمة للمقاول بعد اكتمال استردادها. 


الوحدة السا 


دسم 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


(7) 2 2011/7/7م جرى استلام المشروع بشكل نهائي» وقد اتضح وجود مخالفات لنصوص 
العقد تقرر على إثرها المصادرة النهائية لنصف قيمة ضمان الأداء وإعادة ما تبقى للمقاول» 
وتم تنفيذ ذلك بشيكين أحدهما للمقاول والآخر أودع موارد. 

المطلوب: 

أولاً: إثبات العمليات السابقة بقيود يومية طبقا لقواعد النظام المحاسبي الحكومي ب اليمن؛ 

مع تمييز معاملات كل سنة مالية على حده. 

ثانياً: تصوير:كل من: ح/ المبالة المدفوعة مقدماء وه/ المبالغ الدائنة تحت التسوية» والحساب 

الرقابي الاحصائي ح/ اكتساب أصول غير مالية. 


الحل: 
يضاحات التمرين: المبالغ بالريال 
(1) مساهمة الأهالي 125 من التكلفة التقديرية للمشروع = 125×9,000,000 - 550 2 
(2) تكلفة المشروع الفعلية المتفق عليها مع المقاول = 8,800,000 
(3) حصة المديرية ‏ -8,800,000 -2,250,000 - 6,550,000 
(4) قيمة ضمان الأداء = 8,800,000 × 10/ = 880,00 

(5) الدفعة المقدمة: 

قيمة الدفعة المقدمة = 8,800,000 × 20/ = 1,760,000 
ناقصاً: ضرائب دخل = 1,760,000 × 2/ = )35,200( 
صا المستحق للمقاول 1,724,800 


* يتم صرف الدفعة المقدمة من موازنة المديرية لأن هذه الدفعة سوف تسترد من قيمة الأعمال المنجزة» بحيث يتم 
اقتصار الصرف من مساهمة الأهالى على الأعمال المنجزة فقط. 


1 6) بيانات ا مستخلص الأول: المبالغ بالريال 
۵ قيمة الأعمال المنجزة للمستخلص الأول: 4,000,000 
1 الاستقطاعات: المبالغ بالريال 

مايخص الدفعة المقدمة = 4,000,000 × 20/ = 800,000 

3 (المتبقى من الدفعة المقدمة = 1,760,000 - 800,000 = 960,000) 

ي 

12 x 3,200, = ١ - 4,000, ضرائب دخ‎ 3 

3 ضرائب دخل (000,000 800,000( = 000 64.000 

= 1 

لو 


إجمالي الاستقطاعات )864,000( 


الصا 3,136,000 
7) ييانات ا لستخلص الثاني: المبالغ بالريال 
قيمة الأعمال المنجزة للمستخلص الحالي رقم (2): 6,500,000 
ناقصا: قيمة الأعمال المنجزة حتى المستخلص السابق رقم (1) )4,000,000( 
صا قيمة الأعمال المنجزة المستحقة الدفع 2,500,000 
الاستقطاعات: المبالغ بالريال 
مايخص الدفعة المقدمة = 2,500,000 ×20/ = 500,000 
(المتبقي من الدفعة المقدمة = 960,000 - 500,000 = 460,000) 
ضرائب دخل (2,500,000 - 500,000) = 2.000,000 *2/ = 40,000 
إجمالي الاستقطاعات )540,000( 
الصاك 1,960,000 
8) بيانات ا ملستخل صالثالث والأخير: المبالغ بالريال 
قيمة الأعمال المنجزة للمستخلص الحالي رقم (3) الأخير: 8,800,000 
ناقصا: قيمة الأعمال المنجزة حتى المستخلص السابق رقم (2) )6,500,000( 
صا قيمة الأعمال المنجزة المستحقة الدفع 2,3,0 
الاستقطاعات: المبالغ بالريال 
مايخص الدفعة المقدمة = 2,300,000 *20/ = 460,000 
(المتبقي من الدفعة المقدمة = 460,000 - 460,000 = صفر) 
ضرائب دخل (2,300,000 - 460,000) = 1,840,000 *2/ 3680 
غرامة تأخير: عدد آيام التأخير من 2010/11/6 - 2011/2/8 
= 8+31+26 = 65 يوم × 3.000 = 195,000 
إجمالي الاستقطاعات )691.800( 
الصا 1,6080 
أولا : قيود اليومية خلال العام ا مالي 2009م: 
مدين داكن اليبي ان التاريخ 
2,0 من ح/ مراقبة المساهمات الذاتية والتعاونية 2/5/ 1 
2,0 إلى ح/ المساهمات الذاتية والتعاونية 2009 3 
إثبات مراقبة تحصيل مساهمة الأهالي النقدية ب2 المشروع (إيضاح 1) 1 
3 


الوحدة السا 


دسي 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


648,000 


428,000 


2,500 


2,500 


880,000 


220,00 


8,800,000 


1,760,000 


1,760,000 


648,000 


428,000 


2,5,0 


2,0 


880,00 


220,000 


8,800,000 


1,760,000 


1,760,000 


إلى ح/ أمانات الكفالات 
إثبات استلام ضمانات العطاءات لمشروع مستوصف الحوطة - فقرة 2 
من ح/ أمانات الكفالات 

إلى ح/ الكفالات 
إعادة ضمانات عطاءات للمقاولين غير الفائزين (حسان وغلاب) - فقرة 2 
من ح/ البنك مساهمات ذاتية 

إلى ح/ المساهمات الذاتية 
إثبات توريد الأهالي لمساهمتهم النقدية ب2 مشروع مستوصف الحوطة 
من ح/ المساهمات الذاتية والتعاونية 

إلى ح/ مراقبة المساهمات الذاتية والتعاونية 
عكس القيد الرقابي بمقدار مساهمة الأهالي النقدية الموردة إلى البنك 
من ح/ الحفالات 

إلى ح/ أمانات الكفالات 


استلام ضمان الأداء من المقاول فرحان بخطاب ضمان (إيضاح 4) 


من ح/ أمانات الكفالات 

إلى ح/ الكفالات 
إعادة ضمان عطاء المقاول فرحان المقدم 2 صورة خطاب ضمان 
من ح/ اكتساب أصول غير مالية 

إلى ح/ مراقبة اكتساب أصول غير مالية 
إثبات قيد مراقبة تنفيذ مشروع مستوصف الحوطة بمقدار تككلفته الإجمالية 
الواردة 2 العقد الموقع مع المقاول فرحان (إيضاح 2) 
من ح/ الحفالات 

إلى ح/ أمانات الكفالات 
استلام ضمان الدفعة المقدمة للمقاول فرحان بنسبة 120 (إيضاح 5) 
من ح/ المبالغ المدفوعة مقدما (باسم المقاول/ فرحان ) 

إلى ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية محلية 


صرف الدفعة المقدمة للمقاول فرحان بشيك رقم..... (إيضاح 5) 


شيك رقم......باسم الضرائب 
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0 شيك رقم......باسم المقاول فرحان 
من ح/ مراقبة اكتساب أصول غير مالية 
إلى ح/ اكتساب أصول غير مالية 


عكس القيد الرقابى الإحصائى بمقدار الدفعة المقدمة المدفوعة للمقاول 


من مذكورين 
ح/المساهمات الذاتية 
ح/الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 

إلى مذكورين 

ح/البنك مساهمات ذاتية 

ح/البنك اكتساب أصول غير مالية محلية 

ح/ المبالغ المدفوعة مقدما (باسم المقاول/ فرحان ) 
صرف قيمة المستخلص الأول للمقاول فرحان (إيضاح 6) وكما يلي : 
0 شيك... باسم المقاول من بنك مساهمات ذاتية 
0 شيك...باسم المقاول من بنك اكتساب أصول غير مالية 
0 شيك... باسم الضرائب من بنك اكتساب أصول غير مالية 
من ح/ مراقبة اكتساب أصول غير مالية 

إلى ح/ اكتساب أصول غير مالية 
عكس القيد الرقابي الإحصائي بمقدار المنصرف من قيمة المستخلص (1) 


من ح/ الاستخدامات (باب/ فصل /بند /نوع) 
إلى ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية (دفعة مقدمة باسم/ فرحان ) 
تسوية المتبقي من الدفعة المقدمة نهاية العام المالي 2008م 


ثانيا : قيود اليومية خلال العام ا مالي 2010م: 


مدين 


2,000,000 
500,000 


ء 


دائن 


2,000,000 


البييان 
من مدكورين 
ح/الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 
ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية (دفعة مقدمة باسم/ المقول فرحان ) 
إلى مذكورين 
ح/البنك اكتساب أصول غير مالية محلية 
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الوحدة السا 


دسم 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


مدين دائن اليبيي ان التاريخ 
500,000 ح/ المبالغ المدفوعة مقدما (باسم المقاول/ فرحان ) اا 
إثبات صرف صاب قيمة المستخلص (2) (إيضاح 7) وكما يلي : 
0 شيك...باسم المقاول من بنك اكتساب أصول غير مالية 
0 شيك...باسم الضرائب من بنك اكتساب أصول غير مالية 


2,000,000 من حا مراقة اكتساب أصول غبرمالة 8/8/ 
2,000,000 الم اكسات س کا 2010 
عكس القيد الرقابي الإحصائي بمقدار المنصرف من قيمة المستخلص (2) 
880,00 من ح/ البنك أمانات 11/5/ 
880,000 إلى ها الاعات المشوعة (ضمان اداباس اول فرحا 2010 
إثبات المصادرة المؤقتة لضمان أداء مشروع مستوصف الحوطة 
880,000 من ح/ أمانات الكفالات 11/5/ 
880,000 إلى ح/ الكفالات 2010 


ثالفا: قيود اليومية خلال العام ا مالي 2011م: 


nN‏ دائن البييان التاريخ 
من مذكورين 2/8/ 
1,840,000 ح/الاستخدامات (باب/غصل/بند /نوع) 2011 
460,000 ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية (دفعة مقدمة باسم/ المقاول فرحان ) 
- إلى مذكورين 
1 1,840,000 ح/البنك اكتساب أصول غير مالية محلية 
1 460,000 ح/ المبالغ المدفوعة مقدما (باسم/ المقاول فرحان ) 


إثبات صرف قيمة المستخلص (3) والأخير (إيضاح 8) وكما يلي: 

0 شيك...باسم المقاول من بنك اكتساب أصول غير مالية 

0 شيك...باسم الضرائب من بنك اكتساب أصول غير مالية 

0 شيك...يورد إلى بنك موارد محليه (غرامة التأخير) ويصرف من 
بنك اكتساب أصول غير مالية 


دسر 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


۵ 


1,840,000 دن راف اکتا اطول را 2/8/ 
0 إلى ح/ اكتساب أصول غيرمالية WH‏ 
عكس القيد الرقابي الإحصائي بمقدار المنصرف من قيمة المستخلص (3) 
195,000 من ح/ البنك موارد محلية 2/8/ 
195,000 اا اواو ا نارم 2011 
إثبات إيداع شيك غرامة التأخير المخصومة على المقاول ب البنك موارد 
1,760,000 من ح/ أمانات الكفالات 2/9/ 
0 إلى ح/ الكفالات e‏ 
إعادة خطاب ضمان الدفعة المقدمة للمقاول فرحان بعد اكتمال استردادها 
880,000 من ح/ التأمينات المتنوعة (ضمان أداء باسم المقاول/ فرحان) 1س 
880,000 إلى ح/ البنك أمانات H1‏ 
صرف قيمة ضمان الأداء الخاص بالمقاول فرحان على النحو الآتي: 
0 شيك.... باسم المقاول - إعادة نصف الضمان للمقاول 
0 شيك.... باسم الموارد - المصادرة النهائية لنصف الضمان 
440,000 من کا انك موارد محلية 0 
0 ۰ إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نو) HH‏ 
إثبات إيداع ماتم خصمه من ضمان الأداء كموارد بعد مصادرته نهاثيا 
رابعاً : تصوير الحسابات ا مطلوية: 
مدين ح/ المبالغ المدفوعة مقدما دائن 
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ 
0 | إلى ح/ البنك اكتساب | 08/4/10 800,000 | من مذكورين 08/12/15 
أصول غير مالية محلية 0 امن مذڪورين 8/8 /09 
0 امن مذكورين 10/2/8 
0 اإجمالي 0 إجمالي 
مدين ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية داكن 
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان اناري 
500,000 إلى مذكورين 09/8/8 ر 960,000 من ح/ الاستخدامات 08/12/31 
460,000 إلى مذكورين 10/2/8 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


960,000 إجمالي 0 إجمالي 


مدين ح/ اكتساب أصول غير مالية دائن 

المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ 
0 _ إلى ح/ مراقبة اكتساب 09/4/5 1,760,000 من ح/مراقبة اكتساب أصول غمالية ‏ | 08/4/10 
أصول غير مالية 3,200,000 من ح/مراقبة اكتساب أصولغ مالية ‏ | 08/12/15 


2,000,000 من ح/مراقبة اكتساب أصول غ مالية 08/8/8 


1,840,000 من ح/مراقبة اكتساب أصول غ مالية 2/8/ 10 


ان 0 إجمالي 


1 


8,800,000 


کک 


أسئلة التقويم الذاتي 


(1)لماذا وصفت مجموعة الحسابات المساعدة بعبارة "مساعدة"؟ 

(2) استحدث ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية نتيجة إتباع النظام المحاسبي 
الحكومي 2 اليمن للأساس النقدي. هل تؤيد هذا القول؟ وضح إجابتك. 

(3) أكمل الجدول الآتي: 


الكت استخداماته 
النقدية 
النتك موازد غامة مشتركة 
الحسابات الجارية 


سلف الحسابات الجارية 


العا لجات اللخاسيين للعمليات 


الاعتمادات المستندية 


الأخرى 


المدينين (مالية) 


أسثلة التقويم الذاتي 


(8) ما الفرق بين مجموعة الحسابات النظامية ومجموعة الحسابات الانتقالية؟ 
(9) ماعلاقة ح/ الكفالات بح/ التأمينات المتنوعة؟ 
(10) أكمل الجدول الآتي: 


طبيعة الحساب 
الحساب 


مدين/دائن 


الحفالات 

متابعة مطلويات الحكومة 
الشيكات المؤجلة 

الشيكات الواردة للتحصيل 
متابعة المبالغ المستحقة عن 


الوحدة السا 


دسم 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


المعالجات المحا 


سبي للعمليات 


الأخرى 


6- الخلاصيى: 


عزيزي الدارس: تنهي موضوعات هذه الوحدة كافة الجوانب المرتبطة بمرحلة 
تنفيذ الموازنة العامة وفق الإجراءات والقواعد المتبعة # النظام المحاسبي الحكومي بك 
اليمو وكا كرحت فسطم كلف تورات مك مو كنوهات الوتكدكين اسان 
وبدرجة أكبرلمعاملات الاستخدامات» حيث تم التركيز على المعالجات المحاسبية 
للحسايات اكساهد» الخاضة يني الس تخد اماه مف اناف اد اعها والأعشادات 


المستندية والتحويلات للخارج والدفعات المقدمة» أما بقية الحسابات المساعدة فسبق 
تناولبا ضمن الوحدتين السابقتين. وبالنسبة لمجموعات الحسابات الأخرى فمعظم 
حساباتها سبق تناول معالجاتها عدا حسابات الأمانات والتي تم تناولہا باستفاضة 2 هذه 
الوحدة. 


-7 


لمحت مسبقت على الوحدة التاليت: 


عزيزي الدارس: تحتتم الوحدة التالية مقرر المحاسية الحكومية من خلال 
نتاهقة وصرظ الخ الان واليدف الركيسي العا الحكوفية الشبكل د 
التقارير المالية الدورية منها والختامية باعتبارها تلك المعلومات الت يعماج إليهنا 


المستخدمون الداخليون والخارحيون ك المساءلة والرقاية واتخاد القرارات:وسوف يته 
عرض ذلك الموضوع من مختلف الجوانب النظرية والعملية استنادا للقواعد والبيكلية 


8 
1 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


المراجع: 


الثالثة» مركز الأمين؛: صنعاء. 

الربيدي» محمد علي» وعبد الله أحمد بامشموس» 2007ء "المحاسية 4 البنوك التقليدية والإسلامية - 
مدخل النظم"» الطبعة الخامسة» مركز الأمبن» صنعاء. 

وزارة الشئون القانونية» 1999 "القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 
9 م الجريدة الرسمية» العدد 23» ديسمبر» صنعاء. 

وزارة الشئون القانونية» 2000 'قانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية"؛ وزارة الشئون 
القانونية» الجريدة الرسمية» العدد 3› فبراير» صنعاء. 

وزارة الشئون القانونية» 2000 " قرار جمهوري رقم (269) لسنة 2000م يشأن اللائحة التنفيذية 


لقانون السلطة المحلية"ء وزارة الشئون القانونية» الجريدة الرسمية» العدد 16ج1› أغسطس» صنعاء. 


لج هج سيد ا ا ا 2 2 ڪڪ ا ڪڪ س 
الآأديمى» منصور ياسين» ومحمد أحمد السيانى»ء 2010 "المحاسبة الحكومية والقومية"› الطبعة 


الوحدة السا 


دسم 


المعالجات المحاسبيت للعمليات الأخرى 


الوحدة السادست 


راس يس عن ب الات 


يا تالأخرى 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) وزارة المالية» 22007 " ذ قم (378) لسنة 2007م بشأن 


وزارة الشئون القانونية» ٠2001‏ "قرار رئيس الجمهورية رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية 
للسلطة المحلية' » وزارة الشئون القانونية» الجريدة الرسمية» العدد 5» مارس» صنعاء. 

وزارة الشئون القانونية» 2009ء "قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (53) لسنة aE‏ اللائحة 
التنفيذية للقانون رق وير بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن ا ة"» الجريدة 
الرسمية» العدد ملحق 2009/3»؛ فبراير» صنعاء. 

وزارة المالية» 1999, " 
التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م'؛ وزارة المالية» صنعاء. 

وزارة المالية» 2006» 'دليل النظام المحاسبي الحكومي ؛ وزارة المالية» إبريل» صنعاء. 

اءات تنفيذ أحكام د 


النظام المحاسبي الحڪوميٴ› وزارة المالية, صنعاء. 


U a La E me ore mA 


لآم 
|[ =2 أهداف 338 
الوحدة O‏ اا ا EE E‏ 
1 3 أقسام 
اة A‏ ا E‏ 
1 -4 القراءات 
المساعدة N oooh‏ 
2. ماهية وأنواع التقارير المالية الحڪومية ET O‏ 3401 
2 التقارير 340 
الدورية 17798 e‏ 
2 -1 -1 كنف اأحة اليومية (نموذج 40 0 
حسابات) 2 
2 دا =2 كشف ااا [الشويرى (نموذج ‏ 57 0 
حسابات) E E EE‏ 
Sl 2‏ كشف الحساب الفصلي (لمدة») (نمونذج 58 00 
حسابات) 0230 
2 ل التقارير 
الختامية OA ORTE O‏ 
2 4 ا التقارير المالية المستخدمة 24 عرض الحساب 
الختامي 2ص 5 ى a ooo‏ 
2 =2 د مرفقات ومؤيدات جداول الحساب 348 ع 
الختامي “ب © 86388جج_صز j E EE‏ 
و اعد اعسات اننا وا العامة ا للد 
3 -1. قواعد والجراعات وميكنية اعدا الاب 27 1 
الختامي CCC CC EC CG‏ ب 0 ل 
3 -1 -1.مرجعية وقواعد إعداد الحساب الختامي 2 || SS‏ 
3 -1 -2.الإجراءات والبيكلية التنظيمية لإعداد الحساب الختامي | 0 1 
3 
3 1 


اميم 


9 دش التسويات الجردية وقيود الإقفال الدورية 70 
والختامية 0 
83 2 ا التسويات وقيود الإقفال 0 
الدورية 200 
9 2 2 التسويات وقيود الإقفال الختامية بالمستويين الأول 0 
والثاني E‏ 
3 كلك کل التسويات وقيود الإقفال بالمستوى 360 
الثالت EE EEE‏ 
5 ده تمرين عام حول إعداد التقارير المالية والحسابات 
الختامية 000007 
4. الخلاصة 0 1 01010123131 SA‏ 
5. المراجع 38 


1- المخدمي: 


1.. التمهيد: 

عزيزي الدارس» مرحبا بك إلى الوحدة السابعة والأخيرة والتي تتناول آخر مراحل دورة 
الموازنة وهي مرحلة إعداد التقارير المالية المتعلقة بنتائج تنفيذ الموازنة. وكما هو معلوم 
لحاس باعقاوها نظام معلوماكه قان بخصيلتا:ونتهدها الرقيسى هى العتومات افيه الت 
قبي نكا حاف تخد ما فا المسايلة والرقانه وات الخرارات الرشيدة وكا ذلك كيد 
الحا سو شاقن عة ومان وقواسن مواد وتقديه ذلك اأ اتر عقف بالففارير 
اة الدورية متها والككاسية :ودلف 2 إطانالساسية وتخديدا وقق القوامد المتيفة انظ 
المحاسبى الحڪومى 2 اليمن. وبهذده الوحدة نسأل الله أن تڪون مسك ختام هذا المقرر آملين 


ع 


الوحدة السا 


مه موم 


ان يتحقق به الفائدة المرجوة. 


1 -2.أهداف الوحدة: 


بعص 


عزيزي الدارس» يتوقع منك بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة أن تكون قادرا 3 


التقارير الماليت وإعداد الحسابا 


أن: 
ی 
1. تصف طبيعة وأنواع التقارير المالية الحكومية 2 النظام المحاسبي الحكومي اليمني. 


و03 کے ا ا ھل اے ا ا ااا ا م ےہ ااه زان الأنم مامكا ةن ونا 


ات الح 


الختاميي 


1 -3. أقسام الوحدة: 


تتوزع هذه الوحدة 4 قسمين رئيسيين على النحو الآتي: 
الأول: يصف ماهية وأنواع التقارير المالية الحكومية وخطوات إعدادهاء ومواعيد 
تقديمهاء والوثائق الواجب إعدادها وإرفاقهاء وذلك وفقاً للقواعد التشريعية ومتطلبات 
تطبيق النظام المحاسبي الحكومي 2 اليمن. 

الثاني: يتناول مرجعية وإجراءات إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة» ويوضح 
التسويات الجردية وقيود الإقفال الدورية والختامية وفق البيكلية التنظيمية للمستويات 
الحكومية الثلاثة وصولاً إلى إعداد وإقرار الحساب الختامي بصورته النهائية. 


1 -4. قراءات مساعدة: 


عزيزي الدارس» يمكنك أن تطور معارفك 4 موضوعات هذه الوحدة من خلال 
الإطلاع على العديد من القراءات المفيدة التي تجدها 4 الإنترنت على موقع وزارة المالية 
اليمنية ويمكنك الوصول إليها عبر الروابط الآتية 
- رابط الحسابات الختامية للسنة المالية 2009م: 


http://www.mof.gov.ye./budget/final-accounts.html 


- رابط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م: 


http://www.mof.gov.ye./budget.html 


2- ماهيت وأنواع التقارير الماليت الحكوميي: 


تشكل التقارير المالية الحكومية مخرجات النظام المحاسبي الحكومي الرئيسية» وثمرة 
جهود المحاسبين والمنتج النهائي والبدف الأساسي للمحاسبة الحكومية. فمن خلال تجميع 
وتلخيص المعاملات المالية المختلفة يتم إعداد مجموعة تقارير دورية ونهائية (ختامية) وأخرى 
بحسب الطلب وذلك لتلبية احتياجات مستخدمي التقارير المالية الحكومية وسواءً أكانت 
للاستخدامات الداخلية أو الخارجية. 

وتتألف التقارير المالية الحكومية وفقا لقواعد النظام المحاسبي الحكومي من نوعين 
رئيسيين هماء تقارير دورية» يتم إعدادها خلال العام المالي يومياً وشهرياً وفصلياًء وتقارير 
ختامية» تتمثل بے تقرير الحساب الختامي للموازنة الذي يتم إعداده نهاية العام المالي وتفطي 
بياناته العمليات المالية عن سنة مالية كاملة. والفقرات الآتية توضح ماهية ومكونات التقارير 
المالية الحكومية. 
1-2. التقارير الدورية: 


اك 7157 التقاريرالماليت وإعداد الحسابا 


اتال< 


الختاميي 


هي التقارير التي تقوم جهات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية بإعدادها خلال 
فترة تنفيذ الموازنة العامة للدولة» وتتألف من ثلاثة أنواع هي» كشف الحسبة اليومية» وكشف 
الحساب الشهري» وكشف الحساب الفصلي (المدة)» فيما يأتي تفاصيل وافية لكل منها. 
1-1-2. كشف الحسبة اليومية (نموذج 40 حسابات): 

يعتبر هذا التقرير بمثابة ميزان مراجعة يومي على مستوى المجاميع الرئيسية للحسابات 
فقط» ويستخدم لهذا الفرض سجل يسمى سجل الحسبة اليومية ينقل إليه من واقع اليومية 
العامة والدفاتر الأخرى مجاميع ونتائج العمليات المالية التي تمت خلال اليوم» كما يعد بموجبه 
موقف يومي لتنفيذ الموازنة لدى الجهة أو الوحدة الحكومية وإرساله إلى الجهات المعنية. 
والشكل (1 -7) الآتي يبين نموذجأً لجزء من هذا التقرير: 


شكل (1 -7) جزء من صفحة 4 سجل الحسبة اليومية (نموذج 40 حسابات) 
سجل الحسبة اليومية 
الحسبة اليومية بتاريخ 3 مع نه عامط ودع قد داف دع و عه 4 قا ع عدم امم E‏ 


التوقيع البيان التوقيع 


الموارد 


الوحدة الساب 


بعما 
ئ 
ع 


E‏ الاك الاك 
| | | _ حسابالبنك استخدامات _ | | ا 
| | | حسابالبتكموازد | | | 
ا | | - جملةالحساباتالرئيسية | | | | ااا 


التقاريرالمالية وإعداد الحسابات الختا 


اميم 


001-11 الحساياتالمساعدةالمدينة | | | | سم 


الإجمالي العام 


2-1-2. كشف الحساب الشهري (نموذج 57 حسابات): 

يتڪون هذا التقرير من عدة صفحات تغطي ثلاثة أجزاء رئيسية»› حما يلي: 
الجزء الأول: يدون فيه إجماليات وأرصدة حسابات الموارد والاستخدامات وذلك وفق تبويب دليل 
الحسابات على مستوى الباب والفضل والبند وائنوع» ويقسم أفقيا إلى خانة للشهر الجاري: 
وخانة للأشهر السابقة» وخانة للجملة. والشكل (2 -7) أدناه يظهر جانب من صفحة 
الاستخدامات: 

شكل (2 -7) جزء من صفحة الاستخدامات من كشف الحساب الشهري نموذج (57 حسابات) 
بيان مفردات الاستخدامات العامة باب اذ بذ د . 
المرتبات والأجور وما حكمها 
ا مرتبات الأساسية 

الجزء الثاني: يسمى صفحة العمليات وفيها يتم عرض إجماليات مبالغ المعاملات المدينة والدائنة 
التى تمت خلال الفترة السابقة والحالية وإجماليهما وذلك على مستوى إجماليات حافة 
مجموعات الحسابات (الرئيسية» والمساعدة»› والانتقالية»› والنظامية› والرقابية الإحصائية), 
ويوضح الشكل (3 -7) الآتي نموذجاً لجزء من صفحة العمليات: 

شكل (3 -7) جزء من صفحة العمليات خ كشف الحساب الشهري (نموذج 57 حسابات) 
جاذ ت المدين(مذ جاذ ت الداكن (له 
جانب العمليات المدين(منه) بیان أنواع الحسابات جانب العمليات الدائن (له) 
الجملة | السابق | الجاري الجاري | السابق ١‏ الجملة 

الحسابات الرئيسية 
الموارد 
الاستخدامات 
حساب البنك موارد 

حساب البنك استخدامات 
جملة الحسابات الرئيسية 
الحسايات المساعدة المدينة 


الوحدة السابعت 


التقاريرالماليت وإعداد الحسابات الختا 


امي 


جانب العمليات المدين(منه) جانب العمليات الداكن (له) 


بيان أنواع الحسابات 
الجملة | السابق | الجاري الجاري | السابق | الجملة 
حساب النقدية 


الجملة 
الحسابات المساعدة الدائنة 


حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية 
الجملة 
حسابات الأمانات والالتزامات القائمة 
حسابات الأمانات والالتزامات القائمة 


الحسابات النظامية 
الحسابات الرقابية الإحصائية 
الإجمالي العام 


الجزء الثالث: يسمى صفحة البواقي وتتمثل 2 الصفحة الأخيرة من التقرير» وهو عبارة عن 
ميزان مراجعة بالمجاميع والأرصدة للحسابات المختلفة (الرئيسية› الممساعدة»› الانتقالية»› 
النظامية؛ الرقابية الإحصائية). ويعرض الشكل (4 -7) الآتي نموذج لجزء من صفحة البواقي: 


شكل (4 -7) جزء من صفحة البواقي 2 كشف الحساب الشهري (نموذج 57 حسابات): 


المتأخرات حتى عمليات 0 الجملة الباقي حتى نهاية 
نهاية الشهر السابق الشهر الجاري 


ناو مسي اماع ةسام سه 


الوحدة السابعہ 


سدسيي ‏ | | | | | | | 01 
ام مت سس اس اك اك اك اك الكل 


التقاريرالماليت وإعداد الحسابات الختا 


اميم 


TILT | | Tam 


| جملةالحساياتالرئيسية | | اا 
ويتبع 2 إعداد وتقديم كشف الحساب الشهري الخطوات الآتية: 

(1) قبل إعداد الكشف يتم إجراء مطابقة للحسابات البنكية؛» والتحقق من التوازن 
الحسابي باليومية العامة» ومطابقة مجاميع الخانات المدينة والدائنة بدفتر اليومية مع 
مجاميع الحسابات المقابلة بالدفاتر الإجمالية والتحليلية. 

(42 خر کو اقل شيرق بإيراداث وثقفات الشهير قيدا على ل حسات وة اثالية أو 
سلطة محلية» (سيتم توضيح قيود الإقفال الدورية التي تجرى بالمستويين الأول والثاني 
ا 

(3) نقل المبالغ الإجمالية والفردية من دفاتر مفردات الموارد» والاستخدامات» ودفاتر 
الحسابات الأخرى إلى الخانات الخاصة بها 2 الكشف ليعبر 2 الأخير عن موقف 
الوحدة الشهري ك تنفيذ الموازنة. 

(4) يجب تقديم الكحشف ب موعد أقصاه العاشر من الشهر التالي للشهر المقدم عنه 
الحساب» عدا كشف شهر ديسمبر الذي يتحدد موعد تقديمه 2 قرار وزير المالية 
الخاص بأسس وقواعد إعداد الحساب الختامي. 

(5) يحرر الحشف من أربع نسخ ترسل الأولى إلى وزارة المالية» والثانية إلى الجهاز المركزي 
للرقابة والمحاسبة؛ والثالثة إلى المركز الرئيسي: (الوزارةء المحافظة:» البيئة أو المصلحة 
المختصة)» والرابعة يحتفظ بها لدى الوحدة الحسابية للرجوع إليها عند الحاجة. 


3-1-2. كشف الحساب الفصلي (المدة) (نموذج 58 حسابات): 

يعد هذا التقرير ليعبر عن موقف الوحدة الحكومية 4# تنفيذ الموازنة عن ثلاثة أشهرء 
ولايختلف 4# بياناته وإجراءات إعداده وتقديمه عن كشف الحساب الشهري إلا 2 المدة التي 
يغطيها وهي أربع مدد خلال السنة المالية بواقع ثلاثة أشهر لكل مدة. حيث يضمن كشف المدة 
بمجاميع وأرصدة المدة الجارية والمدة السابقة والجملة» وذلك على الوجه الآتي: 
المدة الأولى: تفطي مجموع الثلاثة الأشهر: يناير» فبراير» مارس وتدرج 2 خانة المدة الجارية» ثم 


الوحدة السابعي 


5 

2 تنقل إلى خانة الجملة لتعبر عن موقف الجهة أو الوحدة الحكومية ب التنفيذ الفعلي للموازنة 
الا اا هارم وبرسل مد كفك الخساب الشتهري عن ماري 

ا 


ات الح 


الختاميي 


المدة الثانية: تغطي مجموع الأشهر إبريل؛ مايوء يونيو (المدة الجارية)» إضافة إلى الأرصدة 
المرحلة من المدة الأولى (المدة السابقة)» ويعبر إجمالي الخانتين عن موقف الوحدة الحكومية 2 
التنفيذ الفعلي للموازنة العامة بنهاية يونيو. ويرسل مع كشف الحساب الشهري عن يونيو. 
المدة الثالثة: تغطي مجموع الأشهر: يوليو» أغسطسء سبتمبر (المدة الجارية)» إضافة إلى 
الأرصدة المرحلة من المدة الثانية (المدة السابقة). ويعبر الإجمالي عن موقف الوحدة الحكومية 
ي التنفيذ الفعلي للموازنة العامة بنهاية سبتمبر. ويرسل مع كشف الحساب الشهري عن 
المدة الرابعة: تغطي الأشهر: أكتوبر» نوفمبرء ديسمبر (المدة الجارية)» إضاقة إلى الأرصدة 
المرحلة من المدة الثالثة (المدة السابقة). ويعبر الإجمالي عن الموقف السنوي الختامي للجهة أو 
الوحدة الحكومية 2# التتفيذ الفعلي للموازنة العامة بنهاية العام المالي. 
والشكل 59 2 الآ بين ج بن فة اله داماد 2 كدت حاب اده 

شكل (5 -7) جز صفحة الاستخدامات 4 كشف الحساب الفصلي (المدة) (نموذج 58 حسابات) 


0 
بيان مفردات الاستخدامات العامة باب | فصل | بند نوع 
| هد | يد | يد | 


اجبوسيصسي 1| ل 
| الراتولاجويياياتتميا 0 | |1| | | | ا 
سس ل | إ1 | | ا 
| ست | ]| || | | 


قم بزيارة إلى وزارة المالية أو إحدى الجهات الحكومية واحصل على نموذج جديد فارغ من 
خشف السات اتور رها رة سه ويخ شلذل دوك شط را وة اعد اعد اه اسايق 
قا کم اعد اذ ها اكليف اور مسو منوا انات حى الحياف ا کرم ون كدر 
الأسن کم آرقافا افخراضية من غد كد وسو التياكك من إغتداذ الكمق كم يعرظيه على اين 
بالجهة الحكومية التي زرتهاء واختتم هذا النشاط بمناققة نتاكجه مع زملائك وسدرسك. 


2-2. التقارير الختامية: 


7 التقاريرالالية وإعداد الحسابات الختا 


اميم 


تتمثل التقارير الختامية 4 تقرير وحيد يسمى الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة› 
يتم إعداده بنهاية السنة المالية المحددة 2 31 ديسمبر من كل عام. ويعرف الحساب الختامي 
بحسب دليل النظام المحاسبي الحكومي بأنه: 
نتائج التنفيذ الفعلي للموارد ا محصلة والاستخدامات التي تم صرفها خلال السنة ا مالية التي 
تبدأ ف يناير وتنتهي 4 ديسمبر من كل عام» ويتم إعداده على مستوى الأبواب والفصول 
والبنود والأنواع» إضافة إلى إعداد كشوف تفصيلية بالحسابات ا مساعدة والانتقالية والنظامية 
والرقابية الإحصائية . 

ويعتبر الحساب الختامي المحصلة النهائية والمرحلة الأخيرة 2 دورة الموازنة العامة للدولة 
التي تختص بتقديم نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة. ويتميز الحساب الختامي عن التقارير 
الدورية أن الأخيرة يتم إعدادها للغرض الخاص المتمثل 2 الاستخدام الداخلي فقط على مستوى 
الجهات المعنية داخل الحكومة وليس بغرض النشر وإطلاع العموم عليهاء 4 حين أن الحساب 
الختامي يتم إعداده للغرض العام على مستوى كافة مستخدمي التقارير المالية الحكومية 
الداخليين والخارجيين. ويعتبر الحساب الختامي التقرير المالي الوحيد المتاح للغرض العام فيما 
يتعلق بالحسابات الحكومية ونتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة ب2 اليمن. 
1-2-2.التقارير المالية المستخدمة ‏ عرض الحساب الختامي: 

وفقاً للقواعد الحالية المتبعة ب4 النظام المحاسبي الحكومي ب اليمن يتم إعداد وعرض 
الحساب الختامي للموازنة العامة تقارير وقوائم وجداول فردية وتجميعية يمكن تصنيفها 24 
الأنواع الآتية: 

(1) تقارير عمومية: وهي تقارير يتم إعدادها على مستوى كافة جهات ووحدات السلطتين 
المركزية والمحلية سواءً ءَ كانت وحدة محاسبية مستقلة بموازنتها وحسابها الختامي أم جهة 
آو فرع تابع. كما يتم إعداد هذه التقارير ك دنا وا . وتتضمن هذه التقارين هاي 

أ. جدول إجمالي ا موارد والاستخدامات: يعرض هذا التقرير ملخصا إجمالياً بالموارد 
والاستخدامات الفعلية للسنة المالية المعد عنها الحساب الختامي على مستوى الأبواب 

فقط» مع المقارنة بربط الموازنة لنفس السنة المالية وإظهار الفروقات بالزيادة أو النقص» 

إضافة إلى المقارنة بالبيانات الفعلية للحسابات الختامية عن السنتين الماليتين السابقتين. 


الوحدة السابعت 


ويرفق بهذا الجدول إيضاحات تفصيلية عديدة منها: 

4 4 4 2 23 

٠ 3‏ عرضا تفصيليا بمبالغ الموارد والاستخدامات مبوبة تبويبا نوعيا واقتصاديا على مستوى 
5 الآبواب والفصول والبنود والأنواع» وإداريا على مستوى المركز والفروع والجهات التابعة 
1 إن وجدت» مع المقارنة بنفس الآلية التي تمت 2 التقرير الإجمالي. 

2 


اتال< 


الختاميي 


14 


© عرضاً تفصيلياً مقارناً بالمشاريع الرأسمالية (باب4): مبوبة بالاسم» ومصدر التمويل 
ب. جدول الحسابات الوسيطة: هو عبارة عن ميزان مراجعة بإجمالي الاستخدامات وال موارد 
وأرصدة كافة الحسابات الأخرى الواردة بهيكل الحسابات (البنك» والحسابات 
المساعدة» والانتقالية» والنظامية» والرقابية الإحصائية)؛ والشكل (6 -7) يبين جزءًا 
شكل (6 -7) جزء من جدول الحسابات الوسيطة للسلطة المركزية 

_الحسابات الرئيسية | | إا 
الس 1 RI‏ 5531 51 131 1ك كك كر 
أ الاستخدامات إإإ ا 
| حابتكموارو | | | | | | | ا 


| حابنكاستخدامات | ]| ]| | إإإ إإإ | لا 
| الحساياتالساصةالمديقة | | إإإ إإإ إإإ ا 


| الحساباتالساعدةالدائقة | | | ]| إإإ إإإ 
Br‏ الك E EE EEO E O‏ 
_ الحسابات الاتتقاليةالديفة لسسع سس سس ل إل إا 
ال سه إإإ ا لإ ا )إ )ا 
| الإجماليالعام | 553 555 | | | | 


(2) قائمة التدفق النقدي: يتم إعداد هذه القائمة على مستوى كل وحدة محاسبية مستقلة 
فقط» أي على مستوى الحساب الختامي التجميعي الخاص بالسلطة المركزية كونها 
تشكل بمجموعها فقط وحدة محاسبية مستقلة دون مكوناتها من الجهات التابعة لبا. 
كما تعد قائمة تدفق نقدي على مستوى كل وحدة إدارية محلية (مديرية» ومحافظة)»› 
وعلى المسترى التجميعي للسلطة المحلية بالكامل. ويضع £ إعداد وغرض القاكمة تفس 
القواعد السابق شرحها ب2 الوحدة الثالثة عدا بعض التفاصيل الإضافية والاستثناءات التي 
ببيتهًا حل التصريح الام ك نهاية هذه الوحدة 

(3) المذكرة التفسيرية للحساب الختامي والتقارير التجميعية: يمثل هذا التقرير الحساب 
الختامي المجمع للموازنة العامة للدولة بسلطتيها المركزية والمحلية» حيث يُقدم من قبل 
الحكومة ممثة بوزارة المالية إلى السلطة التشريعية بهدف إقرار الحساب الختامي وفقا 


للدستور. ويتضمن هذا التقرير العديد من البيانات من أهمها: 


الوحدة السابعہ 


التقاريرالالية وإعداد الحسابات الختاميت 


أ. عرض تمهيدي موجز بالظروف والأحوال الاقتصادية والمالية والسياسية ذات الأثر المباشر 
وغير المباشر على تنفيذ الموازنة. 

ب. عرض مختصر ومبسط بالنتائج الإجمالية للموازنة العامة للدولة على مستوى أبواب الموارد 
والاستخدامات» والمجزمع المقارتة بتقديرات الموازتة وعرطن تحليلي باهم السب المالية. 

ج فة لفن التي الجا على ستو الناطن التركوية رة 

د. جدول إجماليات الموارد والاستخدامات وبيانات العجز على مستوى الأبواب وعلى مستوى 
إجماليات السلطتين المركزية والمحلية؛ مرفقاً به إيضاحات تفصيلية للموارد 
والاستخدامات مبوية تبوييباً نوعيا: (أبواب/خصول/بنود /آنواع)» واقتصاديا: 
(جارية /غيرمالية /مالية)؛ وإدارياً على مستوى السلطتين» ووظيفياً على مستوى القطاعات 
وعلى مستوى الوحدات» مع المقارنة بريط الموازنة لنفس السنة المالية» وبيان الفروق (وفر 
أو تجاؤد)» إضنافة إلى المقارخة بالتماكج الفعلية للستكيخ السا يتين 

ه. جداول إيضاحية تفصيلية أخرى تتضمن» جدول النفقات غير المبوبة» وجداول المبالغ 
المدفوعة خلال العام كإعانات العجز الجاري لوحدات القطاع العام» ومساهمات الدولة 
رؤوس أسوال وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط» والمبالغ المدشوعة مقابل 
اكتساب أصول غير مالية على مستوى التمويل الأجنبي والمحلي. 


2-2-2. مرفقات ومؤيدات جداول الحساب الختامي: 

ترق كاف لجات الات الكو يجداول اناا الختا العديد فن البيانات 
القتصيلنة الموزة حا إلجمالياف ا رة جات ا والبتك ركاف اتحساياث الاخ 
والمؤكدة سلامة وقانونية تصرفاتها المالية خلال السنة المالية. ويستخدم ب2 إعداد وتقديم تلك 
البيانات نماذج رسمية مخصصة لذلك» مع إظهار التفاصيل اللازمة وعلى مستوى الباب والفصل 
والبند والنوع حيثما ينطبق ذلك. ومن أهم تلك البيانات مايلي: 
(3) ماهر جرد الغدية بالكواكن 2 اخ ريو عمل ال ااه ومداشو جرد الارن 

والوحوداتك اثالية وا اة الأكرى» سينا ها ضافة ان كاك التاصيل اللا الا خرس 

(8) كوف هة انات الك ةكات الف ع اة خا ات ارك 


الوحدة السابعت 


5 
2 فوشا وفرقها مھا اتات ف اا لقا 
2 
د 
ر 


ات الح 


الختاميي 


(3) بيانات تفصيلية مالية وغير مالية بالأماكن المستأجرة؛ والسيارات الحكومية ووسائل 
النقل الأنشرى رالات القاضة فيد الشاي وحوادة الأكعلاس والسرقة والحريق 
والإهمالء ومبالغ التعويضات والغرامات. 
(4) بيانات تحليلية بما تم إنفاقه قيداً على كل حساب من الحسابات المساعدة المدينة» وما تم 
تسوه خاذل السحة اة وارصيدة نهاية العام الى لم ب سبويتها وساب كلك 
(5) بيانات تحليلية بمفردات المبالغ المحصلة لحساب جهات أخرىء والمبالغ المنصرفة لحساب 
جهات أخرى وذلك على مستوى الحركة والأرصدة النهائية الإجمالية والفردية. 
(6) بيانات تفصيلية بمستحقات الضراكب والتقاعد والضمان الاجتماعي التي لم تصرف حتى 
نهاية العام. وكذا بيانات تفصيلية بالالتزامات القاكمة على الجهة تجاه الفير سواء أكانت 
مقابل سلع وخدمات تشغيلية أو اكتساب أصول ثابتة أو أصول غير منتجة. 
(7) بيان تفصيلي شامل بمشاريع اكتساب أصول غير مالية ذات التمويل الأجنبي والمحلي» مع 
مايقابلها من موارد المنح والقروضء والمطابقة مع بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
وقطاع العلاقات الخارجية بوزارة المالية. 
(8) بيان بالمبالغ التي أنفقت بالنقد الأجنبي خلال السنة المالية المنتهية والمعادل بالعملة المحلية 
مبيناً به الغرض وأوجه الصرف. 
(9) بيان بالمبالغ التي تم إضافتها أو خصمها بإخطارات من وزارة المالية والسابق إضافتها أو 
كميعها على نضات التعمكوية اا ااه تكس اة اذل ا ا 
(10) بيانات تفصيلية مالية وغير مالية بالاشتراكات 2# هيئات ومنظمات عربية وإقليمية ودولية 
خلال السنة المالية وعلى مستوى كل منظمة وكل اشتراك. 

(11) بيان بالتعويلات للموسسات المقيمة غير البادفة للريح (المنظمات الجماهيرية): والإعاتات 
الخالية للمؤسسات المحلية المالية وغير المالية والمؤسسات والمشاريع الأخرى. 

(12) بيان بالمساهمات وحقوق الملكية الأخرى للمنشآت ال محلية المالية وغير المالية (الوحدات 
الاقتضادية للتنطاعين العام والمختلظ)» والمساهمات وحفوق الملكية الأخرى 3 المؤيسات 
المالية وغير المالية الخارجية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية. 

(13) بيان تفصيلي بالمبالغ المضافة للحسابات المساعدة الداقنة على مستوى كل حساب يما 

ههااحبنان ا ا و اللتشركة والمواره العا اكه واسيات عه الق 


الوحدة السايعين 


التقاريرالماليت وإعداد الحسابات الختا 


اميم 


(14) بيان تفصيلي بالمبالغ المتبقية بحساب البنك - أمانات التي لم تقفل 2 نهاية السنة المالية 
موضحاً به طبيعتها ومصادرها وأغراضها وأسباب عدم إقفالما والحسابات الانتقالية 
الدائنة المقابلة لها. 

(15) بيانات تفصيلية مالية وغير مالية بالقروض وال منح الرأسمالية والمساعدات الفنية والعينية 
والمخصصة لتمويل المشروعات الاستثمارية ذات التمويل الأجنبي» وكذا القروض والمنح 
والمساعدات النقدية والعينية الأخرى التي حصلت عليها الجهة خلال السنة المالية. 

(16) أي بيانات ومرفقات أخرى خاصة بجداول وكشوف الحساب الختامي. 


اك 7157 التقاريرالماليت وإعداد الحسابا 


ات ال 


الختاميي 


3- إعداد الحساب الختامي للموازني العامت للد ولي: 


عزيزي الدارس؛ ينطوي إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة على تنفيذ عدة إجراءات 
قطي ور فة واغداد توبات كرو وقد إكقال مقوعة وزاك يعدي ماتوخبهة الفشراك 
التالية. 
1-3. قواعد وإجراءات وهيكلية إعداد الحساب الختامي: 

1-1-3. مرجعية وقواعد إعداد الحساب الختامي: 

يستند ب4 إعداد وتقديم الحساب الختامي إلى العديد من التشريعات أبرزها الدستورء 
والقانون المالي ولائحته التنفيذية» وقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية ولائحته المالية: 
قاف ران لك يكم إنغداك الحماب الام قارات قط وا حراش وميد وها وزير اة 
وفقا للصلاحيات المخولة له قانوناًء من ذلك القرارات الصادرة خلال العام حول تطوير وتعديل 
النظام المحاسبي الحكومي بمكرناته المختلفة مثل تعديل تصنيف الحسابات» وإضافة حسابات 
وقواعد جديدة ب2 إطار التحول إلى أساس الاستحقاق. أيضا يصدر وزير المالية قراراً سنوياً بشآن 
أسس وأحكام قفل وإعداد وتقديم الحساب الختامي للموازنة العامة يتم تعميمه على كافة 
ات ووعداك الحكوحة يسلظفها الكركري: وا ورمن هذا السميم أو الغران كيدا 
وتذكيراً بالأحكام الواردة 2 التشريعات والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالحسابات 
الختامية» وتحديد الحدود القصوى لمواعيد تقديم الحسابات الختامية بكافة مرفقاتها إلى 
وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة» وجوانب أخرى إجرائية وهيكلية توضحها 
الفقرات التالية. 

2-3. الإجراءات والبيكلية التنظيمية لإعداد الحساب الختامي: 

يبدأ إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة فور انتهاء السنة المالية وذلك من واقع 
البيانات التي يوفرها النظام المحاسبي الحكومي. ويصاحب إعداد الحساب الختامي تنفيذ 
الفديك من الأخراءانث اساسا مها ساهو مارت علية محاسها ورقابياء ومقيا ميكل هذا 
من السمات لديز للنحاسية السكومية: وننينا مايسضد إلى فراعت تشرينية رف بذ 
النظام المحاسبي الحكومي. والآتي أهم الخطوات والقواعد والإجراءات المتبعة ‏ إعداد 
الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ‏ اليمن: 
(1) تنتهي السنة المالية 2 آخر يوم عمل من شهر ديسمبرء ويقفل فيه حسابات الموازنة العامة» 

ويحظر الخصم على اعتمادات السنة بعد نهاية شهر ديسمبر. 
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(2) إعداد الحساب الختامي استناداً إلى الأساس النقدي مع إظهار الالتزامات والمستحقات 
الشائمة ے نياية الس المالية 

(3) جرد كافة الموجودات النقدية والمالية والمادية ومطابقة النتائج بالبيانات المثبتة بالسجلات. 

(4) مطابقة الأرصدة لدى البنوك وتسوية أية معلقات» وإلغاء الشيكات غير المنصرفة وإقفال 
انات التاق 

(5) أرصدة الحسابات المساعدة التي تعذر تسويتها حتى نهاية السنة المالية كالسلف المؤقتة 
والتحويلات النقدية للخارج والاعتمادات المستتدية والمبالغ المدفوعة مقدماًء تعالج كنفقات 
قعلية وذلك يتوسيظ خ/ المبالغ الداكنة تحت التسوية. 

(5) إففقاق الأزصيدة التياكينة اعرا رو و الاس تخد اماك وار دة هساياف اتك الخاضة مواد 
واد امات اا العا هخ وذارة اكالية أن ال المجلية. 

(7) إلغاء كافة اعتمادات الموازنة غير المستخدمة حتى نهاية العام» وترحيل أرصدة الالتزامات 
والحمايات الساهدة والحسنابات الانتشالية والنظامية والرقابية إلى اة اثالية الكالية. 

(8 اعسداد العوانات اناميا من قل كاف جاك ووبسدات اة اترك اة 
وفروعهما وإرسالها إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مرفقاً بها كافة 
المؤيدات والنماذج المحددة ب التشريعات والتعليمات والقرارات والنظم ذات العلاقة» وذلك 
وفق هيكلية تنظيمية مكونة من ثلاثة مستويات تتدفق بياناتها صعوداً بدءا من المستوى 
الأول إلى الثاني ثم إلى المستوى الثالث ممثلاً بوزارة المالية» ويحسب مايوضحه الجدول 
)7 -7( الآتي: 

جدول (7 -7) البيكلية التنظيمية لإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 
المستوى السلطة المركزية السلطة المحلية 


يشمل فروع جهات السلطة المركزية ب2 مراكز يشمل الوحدات الإدارية للسلطة المحلية على مستوى 


3 المحافظات التي لا تتبع السلطة المحلية؛ ومهامها: المديريات ومهامها: 
0 الأول (1) إجراء قيود التسوية والإقفال. (1) إجراء قيود التسوية والإقفال. 
3 (2) رفع موقف مالي إلى ديوان عام الوزارة أو الجهة. (2) إعداد الحسابات الختامية للمديرية (مجلس 


بعص 


محلى المديرية + الأجهزة التنفيذية التابعة). 


1 يشمل الدواوين العامة للوزارات والجهات التي لا تتبع | يشمل الوحدات الإدارية للسلطة المحلية على مستوى 
3 الثاني ١‏ السلطة المحلية» ومهامها: مراكز المحافظات» ومهامها: 

3 (3) اسكلام الواشف امالية اترطوعة مخ مكانبهناة | (1) إجراء قود النسوية والإقفال. 

ا 


ات الح 


3 
الختاميي 


المستوى السلطة المركزية السلطة المحلية 


مراكز المحافظات وترحيلها إلى الحسابات ١‏ (2) إعداد الحساب الختامي لمجلس محلي 


المعنية المحتفظ بها لديها. المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة له (مركز 
(2) إجراء قيود التسوية والإقفال. المحافظة). 
)3( إعداد الحساب الختامي التجميعي للجهة على (3) إعداد الحساب الختامي التجميعي للمحافظة 
مستوى الديوان العام والفروع بالمحافظات. (مركز المحافظة + مديريات المحافظة). 


وبتمثل هذا المستوى 2 وزارة المالية (المركز الرئيسي) حيث يتولى الآتي: 

(1) استلام الحسابات الختامية التجميعية لجهات السلطة المركزية ومحافظات الجمهورية ومراجعتها. 

(2) إجراء قيود الإثبات والإقفال اللازمة لموارد واستخدامات وحسابات البنك للسلطتين المركزية والمحلية 

وترحيل حساباتها للحسابات العامة المفتوحة لديها. 

(3) إعداد الحسابات الختامية التجميعية لكل من السلطتين المركزية والمحلية. 

(4)إعداد الحساب الختامي التجميعي الموحد للموازنة العامة للدولة (للسلطتين المركزية والمحلية). 

(9) تلتزم جهات السلطة المركزية وفروعها بالوحدات الإدارية بتقديم حساباتها الختامية 
صحيحة ومستوفاة كافة مرفقاتها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة 
والمحاسبة 2 موعد لايتجاوز نهاية مارس من السنة التالية للسنة المعد عنها الحساب 
الختامي. 

(10) تلتزم الوحدات الإدارية بالسلطة المحلية بمواعيد إعداد وتقديم الحساب الختامي المحددة 

2 اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية» وذلك وفق التقويم المبين بالجدول (8 -7) 


الثالث 


الاتي: 
جدول (8 -7) تقويم مواعيد إعداد وتقديم الحساب الختامي لدى وحدات السلطة المحلية 
المستوى الأول (المديريات) | االوعد | المستوى الثاني (مراكز المحافظات) الموعد 
إعداد مشروع الحساب الختامي للمديرية | 15 دراسة ومناقشة مشروع الحساب الختامي مركز | 31 
فبراير | المحافظة (مجلس محلي المحافظة + الأجهزة التنفيذية) | مارس 


مراجعة مشروع الحساب الختامي من قبل 
مكتب المالية بالمديرية وتقديمه للهيئة 
الإدارية للمجلس المحلي. 
دراسة ومناقشة مشروع الحساب الختامي 
من قبل الهيئّة الإدارية لمجلس محلي المديرية 
وعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره. 


من قبل البيئة الإدارية لمجلس محلي المحافظة وعرضه 
على المجلس لمناقشته وإقراره. 
موافاة وزارة المالية بصورة من مشروع الحساب الختامي 
المجمع للمحافظة قبل عرضه على المجلس المحلي 
للمحافظة وذلك لأغراض إعداد البيانات التحليلية عن 
الموقف الأولي لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتقديمها 
للسلطات المختصة. 
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المستوى الأول (المديريات) | الوعد | المستوى الثاني (مراكز المحافظات) الوعد 


كرسل مقرو عات الحساب الحتافي الشرة اخالية بالحاقطة وتجميعها فشكل مشروع حاب 

إلى المحافظ وإحالتها مع مشروع الحساب ختامي واحد للمحافظة ككل وإحالته إلى مجلس 

الختامي للمحافظة إلى مكتب للمالية محلي المحافظة. 

بالمحافظة. يجتمع المجلس المحلي للمحافظة لمناقشة وإقرار مشروع 
الحساب الختامي الخاص بالمحافظة. 


إزسال مشروع الحساب التكامي التجميعي مش تملا 
كافة المرفقات إلى وزارة المالية ونسخه منه لكل من 
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الإدارة المحلية. 
(11) تقوم وزارة المالية بمراجعة وتجميع ومطابقة الحسابات الختامية ومرفقاتهاء ومن ثم إعداد 
وعرض الحساب الختامي الموحد بشكل إجمالي وتفصيلي بنفس أسلوب عرض وتبويب 
الموازنة العامة أي وفق التبويب الاقتصادي التفصيلي للحسابات» ووفق التبويب الإداري 
طلى مسفوق كل جيه مركرية وکل وح إدارية سك شع إعداة عسات ختامی 
تجميعي للسلطة المركزية وآخر للسلطة المحلية» ثم حساب ختامي إجمالي موحد لكلتا 
السلطتين؛ وذلك باستخدام تقارير وقوائم وجداول الحساب الختامي الموصوفة سلفاً. 
(12) يُمرض الحساب الختامي على مجلس الوزراء للحصول على مصادقته؛ ويسلم للجهاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة قبل تقديمه لمجلس النواب بشهرين على الأقل. 
(13) يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة الحساب الختامي وإعداد تقرير بذلك. 
(14) يقدم الحساب الختامي مع تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى مجلس النواب 2 
مدة لاتتجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وذلك للحصول على المصادقة 
النهائية وإصدار قانوناً بذلك طبقا للدستور. 
2-3. التسويات الجردية وقيود الإقفال الدورية والختامية: 
1-3. التسويات وقيود الإقفال الدورية: 
بنهاية كل شهر وقبل إعداد كشف الحساب الشهري يتم تسوية معلقات حسابات البنك 
الا ق الو وركذا اقات ادمات موا و امات شي 


الوحدة السابعت 


5 

3 النقدية ومعامالات الحسابات الجارية لح/ أو على ح/ وزارة المالية, أو ح/ السلطة المحلية وذلك 
3 

2 على النحو الآتي: 

3 

ا 


ات الح 


الختاميي 


14 


1 ية حسايات اليتك: 

من المتعارف عليه محاسبياً ورقابيا أن يتم شهرياً إعداد مايعرف ب "مذكرة التسوية 
لكي اند ف جطايقة هان لرا و يك حاب اك تير نين ع اياك 
السحلة ے حساب الك دخات ر العية لتس الشيرء وتحدين الات والتخكلافات ما 
وصولاً إلى تطابق الرصيد النهائي. ويتيح إعداد مذكرة التسوية البنكية حماية وسلامة 
المعاملات النقدية لدى البنوك» وصحة المعالجات المحاسبية» وحصر وتسوية المعلقات التي لايخلو 
منها حساب بنكي» حيث تنش تلك المعلقات لأسباب عدة كالاختلاف الزمني ‏ تنفيذ المعاملة 
بن الحية والبكك» أو حروظ ا خا موقل المينةاو اناك و غير كت لدابت شرا لمق 
الجهات والوحدات الحكومية؛ وقبل إعداد كشف الحساب الشهري وإقفال حسابات البنك: 
إعداد مايعرف - وفقا للنظام - ب "'كشف متابعة حساب البنك (نموذج 61 حسابات)" وذلك 
لحسابات البنك الخاصة بالموازنةء ومن ثم إجراء التسويات اللازمة للمعلقات التي تحتاج إلى 
تصويب والتي يمكن حصرها # الأنواع الآتية: 

. فاك ب قف موقاقر السيئة مل العى لاك و الصاوت 
البنكيةء والمبالغ المخصومة بإخطارات من قبل الماليةء ويشترط © هذه المبالغ أن تكون 
نفقات فعلية تخص الجهة» 4 هذه الحالة يتم حصرها وإثباتها بالقيد الآتي: 

من ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 


إلى ح/ البنك استخدامات (لدى جهات السلطة المركزية) 

أو:الى ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية (لدى وحدات السلطة المحلية) 

أو:إلى ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية (لدى وحدات السلطة المحلية) 

کا النقاف قدا تفا الحية مل مواد كك الا 
محصلة بمعرفة جهات أخرى أو بمعرفة البنك وأودعت مباشرة بحسابها لدى الينك» ويتم 


تسوية هذه الموارد بالقيد الآتي: 

من ح/ البنك موارد (لدى جهات السلطة المركزية) 

أو: من ح/ البنك موارد محلية (لدى وحدات السلطة المحلية) 
ال دا لوتيد ات اسل د تو 

ج. تصحيح أخطاء حدثت من قبل الجهة : قد تحدث أخطاء من قبل الجهة عند تسجيل بعض 
المعاملات» كتسجيل إيداعات أو مدفوعات بقيم تزيد أو تقل عن القيمة الصحيحة؛» أو 
سل اا علا حاب تمض ار ضحم امال ا ا حا ات اليفك ا اا 
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حن أنه يكس حسابات اتك كاري اة آر قل اة د ا/البنك سوارة بذ 
حون اتوق عه الك اداه ال فار البقك ا فقا رسن 
وقهن جد الرماف ا شيو مالي او اك اد احا الج 
المحاسبي» وما شابه ذلك. ك4 هذه الحالة تقوم الجهة بإجراء التصويبات اللازمة بقيود 
محاسبية والتي تختلف باختلاف الخطأ. 
د. أخطاء الينك: هي أخطاء تحدث من قبل البنك عند تنفيذه للمعاملات مثل» مبالغ 
مخصومة أو مضافة على/ ل حساب الجهة لدى البنك وهي لاتخصهاء وتسجيل البنك مبلغ 
محائلة ممينة الاد أو التهسنء وتسهميل انك تبلغ ماما عة تخسن الحو هلى/1- 
عاب ها ار يعم جل الرقك ا ا ها الخر يوم عل ا ا 
وبظبيعة الخال قجميخ التعلقات السايقة لاتطلب إجراء قيود ية لذي الجهة وإتما 
تتطلب الاتصال بالبنك ومتابعته لإجراء التصحيحات اللازمة لديه وصولاً إلى تحقيق 
الغطايع بين #رصبدة عضوف الحنايات البعكية والأرضيدة دكات الحية: 
ه. معاملات غير منفذة من قبل البنك: تتركز هذه المعاملات بدرجة رئيسية 2 الشيكات 
السجوبة من قبل الجهة رلم سدم لتك لصرفياء وهةه الشنيكات قل كباس علية 
حص كدينها السنرف» ولكرو يعن أف ا السخة 0 ا بن مف هذا اتا وج إلغاء 
كافة الشيكات المسحوبة التي لم تقدم للصرف حتى 12/31 وذلك ضمن قيود الإقفال 
الخثامية. 
2. إقفال حسابات البنك: 

بالنظر إلى إتباع النظام المحاسبي الحكومي ك اليمن لنظام حساب الخزينة المتفرد 
© الحسد 2 ح7 الحكوفة العام فان حسابات البشك الخاضة بموارة واستخدامات 
اا اتك اسا جات ووحداث اة اك وا ت قات كسا بات هة 
بد /الكرمة العا ولان < الحكوة العام كاضع كلية لسيظرةوزارة الاك فخلا عن 
الصلااحيات الممنوخة قائوناً لوزارة الخالية» ووكتا أقاهيم نظرية الآموال اللخصيضة: فإن موارد 
واستخدامات كل وحدة حكومية هي الأخرى لابد أن تخضع لسيطرة وزازة المالية. لذلك وعملاً 
بهذا التفسير توجب اللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها 4 النظام المحاسبي الحكومي أن 
تقوم كل جهة ووحدة حكومية بمراجعة ومطابقة حسابات البنك الخاصة با موازنة شهرياء وبعد 
سو أي قات وتم إشقان ماما نه أن على ووا اا او اسل الكحلية ودنك على 
النحو الآتي: 


اك 7157 التقاريرالاليت وإعداد الحسابا 


اتال< 
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8 قفال ح/ السنك موارد » و ح/ البنك موارد محلية: 
يتم شهريا إقفال ح/البنك موارد» ود /البنك موارد محلية يجملة المبالغ الموردة شلا لباك 
خلال الفترة (شهر) والظاهرة بكشوف البنك بقيد الإقفال الآتي: 


لدى جهات السلطة المركزية لدى وجدات السلطة المجلية 
إلى ح/ البنك موارد إلى ح/ البنك موارد محلية 


ب إققال حدثاليتك استخدافات: وح/الننك تققات تشفيلية محلية: وخداللتك اكتساب 
أضول شر مائية ةة 
يه كتهريا إقفال به /البتك اكد امات وهر لكف اك تشكيلية مضاية و الك 
اكاب صول غير عليه با خاي الان التسرفة كلا من لمعك خان ا نين 


والظاهرة 4 كشوف البنك» وذلك بقيد الإقفال الآتى: 


لدى جهات السلطة المركزية لدى وحدات السلطة المحلية 
من ح/ البنك استخدامات من مذڪورين 
إلى ح/ الدائنين- مالية ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية 
ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية محلية 
إلى مذكورين 
ح/ الدائنين - مالية 
ح/ الدائنين - سلطة محلية 


ويلاحظ لدى وحدات السلطة المحلية أن إقفال إجمالي المنصرف من ح/ البنك نفقات 
تشغيلية محلية يتم ب ح/ الدائنين - مالية» كون تمويل هذه النفقات يأتي من الدعم 
اترک الجارض مرف وار اكالية :اما إجماتي التصوف من هم اليفك اكاب اصول غير 
مالية محلية فيتم إقفاله 4 ح/ الدائنين - سلطة محلية كون تمويل هذه النفقات يأتي من موارد 
الوحدة الذاتية. 
3. إثبات موارد الدعم المركزي الجاري لدى الوحدات الإدارية: 

كما سبق التو ضيح ج الوحدة الرابعة» يتم لدق الوحدات الإدارية بالسلظة المحلية بنهاية 
كل شهر إثبات إجمالي مواردها من الدعم المركزي الجاري لصالح المالية؛ ويتم تحديد المبلغ 
مقار ا جال لبا التصرغابين البتك تقنتات غي الى تم سزيزها من اخالينة: وذلك 
بالقيد الآتي: 


ْ | | من ح/ المدينين- مالية | 
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4. تسوية وإقفال المعاملات غير النقدية ومعاملات الحسابات خارج الموازنة: 
تتمثل المعاملات غير النقدية ب2 الاستخدامات والموارد التي لايترتب عليها تدفقات نقدية› 
مثل موارد واستخدامات الزكاة المحصلة والمنصرفة عيناً. والمعاملات التي لايترتب عليها تدفقات 
نقدية مباشرة من حسابات البنك الخاصة بال موازنة» مثل موارد واستخدامات المنح والقروض 
كص وهر ارو ا تخد امات الحنانات: انار وطلاب هذه العاساؤنة والحسابات حصيرها 
وتقييمها وتصنيفها بحسب التبويب الاقتصادي لحسابات الموازنة» ومن ثم معالجتها محاسبيا 
بتوسيط ح”/ وزارة المالية أو ح/ السلطة المحلية على النحو الآتي: 
أ. إثبات ا لتحصلات كموارد: 

من ح/ المدينين - مالية (لدى جهات السلطة المركزية) 
من ح/ المدينين - سلطة محلية (لدى وحدات السلطة المحلية) 


ب. إثبات النصرف كاستخدامات: 
من ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 
إلى ح/ الدائتنين- مالية (لدى جهات السلطة المركزية) 
إلى ح/ الدائنين - سلطة محلية (لدى وحدات السلطة المحلية) 
** يمكن دمج القيدين بقيد واحد. 
2-2-3. التسويات وقيود الإقفال الختامية بالمستويين الأول والثاني: 
أولاً: التسويات الجردية الختامية بالمستويين الأول والثاني: 
قبل إجراء قيود الإقفال وإعداد الحساب الختامي هناك عدد من التسويات الواجب 
إجراؤها 2 المستويين الأول والثاني بيانها كما يلي: 
(1) إلغاء الشيكات | ية العام ا مالي 
الشيكات التي تم سحبها وقيدها على حساب استخدامات الموازنة العامة ولم ترد ك 
كشوف البنك الخاصة بالجهة المعنية وتم التأكد بشكل قطعي من عدم صرفهاء وكذا 
الشيكات المعادة من البنك دون أن تصرف لأي سبب من الأسباب» يتم إلغاؤها وتسويتها بالقيد 


الوحدة السابعي 


الآتى: 

1 ف 

5 من ح/ البنك الاستخدامات (لدى جهات السلطة المركزية) 

5 أو: من ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية (لدى وحدات السلطة المحلية) 
ر 


ات الح 


الختاميي 


(2) تسوية أرصدة حسابات البنوك خارج ا مواز: للسنة امالية التالية: 
تتمثل حسابات البنوك خارج الموازنة ب4 ح/ البنك أمانات»ء وح/ البنك حسابات جارية: 


أو: من ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية (لدى وحدات السلطة المحلية) 


إلى ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 


وح/البنك مساهمات ذاتية» وأي حسابات بنكية أخرى خاصة بمعاملات خارج الموازنة. وتتطلب 

هذه الحسابات إعداد مذكرة تسوية بنكية؛ وتسوية أي معلقات تظهر ‏ مذكرة التسوية. 

وعند إعداد الحسابات الختامية يتم التعامل مع حسابات البنوك خارج الموازنة وفق إجراءات 

مختلفة عن الإجراءات المتبعة مع حسابات البنك الخاصة با موازنة» وذلك على النحو الآتي: 

أ. أرصدة نهاية العام المالي الخاصة بحسابات البنوك خارج الموازنة يتم ترحيلها إلى السنة 
اة العالية, حن أن إجماليات وآرهيد: خمابات البخوك الغا م اا يعم فاا 
شهريا على آ و ل وؤاوة ا اة أو /السلملةاإنحاية كا سبق انت 

ب. الشيكات المسحوبة على حسابات البنوك خارج الموازنة التي لم تصرف حتى نهاية العام 
آنه غاز ها كا هو الحال بالسية تابات البدوك الخاصة رة إذ فطل ذاةة 
لحين صرفها لأصحابها أو إعادتها للجهة. 

(3) تسوية الحسابات ا لمساعدة الخاصة بتنفيذ الاستخدامات: 
امالغ الكتمسرفة خلال السام والخملة على الخسابات المساعدة الشخاضة يتفيس 

ال اتا ا د كان مو حالف ق وح سلف هيبا ناف جار 

وح/الإعتمادات المستندية» وح/التحويلات النقدية للخارج» و</المبالغ المدفوعة مقدمأء والتي 
لم يكم قدي السسداك رة اللا اوها نس فا الم اا يك احصرها واقات 
ميالقها بے بخسايات استخدامات الوازنة ولج /المبالغ الذاقنة تحت الفسوية: ولك بالقيد 


المحاسبي الآتي” : 


الوحدة السا 


من ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 


بيعي 


إلى ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية 


* أنظر المعالجات المحاسبية للحسابات المساعدة ضمن موضوعات الوحدة السادسة. 
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(4) تسوية الالتزامات والمستحقات والمقدمات: يجب شهرياً و نهاية العام المالي إعداد أو 
الحتصول على كقوف تحاياية والموارة المت والقدمة» والاتهكوامات اة 
(الالتزامات) والمقدمة» ومن ثم إثباتها وتسويتها وفق القواعد والمعالجات المحاسبية التي تم 
تفضا شك واف من الوحدتي التكاسية والسادمية: 

(5) تسوية عجوزات الجرد والمعلقات الأخرى: عقب تنفين الجرد السنوي يتم مطابقة نتائج 
الجرد الفعلي للخزائن والمخازن والأصول الثابتة وغيرها مما هو مدون 2 السجلات وعند 
ظهور عجوزات يتم المطالبة بها وإثباتها على المسؤولين عنها بالقيد الآتي: 

من ح/ الديون المستحقة للحكومة 

إلى ح/ متابعات مطلوبات الحكومة 
مع تحديد طبيعتها والمسؤولين عنها 
كما يتم إجراء أي تسويات أخرى تتطلبها وتظهرها هذه الحسابات نهاية العام المالي. 

ثانياً: قيود الإقفال الختامية بالمستويين الأول والثاني: 

يتم إجراء قيود الإقفال الختامية لموارد واستخدامات الموازنة فقط كون حسابات البنك سبق 

إقفالہا شهرياًء وتتم قيود الإقفال الختامية بالترتيب الآتي: 

(1) إقفال ا موارد: 

يتم بنهاية العام المالي وبعد إثبات كافة التسويات اللازمة» إقفال إجمالي الموارد المحصلة فعلاً 

خلال السنة المالية كما يلي: 

أ. ‏ لدى جهات السلطة ا مركزية: 
من ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 
إلى ح/ المدينين (مالية) 
ب. لدى وحدات السلطة ا محلية: ‏ وحدات السلطة المحلية يتم التمييز بين كل من: 
© الموارد المحلية بدون الدعم المركزي الجاري» تقفل ب ح/المدينين (سلطة محلية): 


من ح/ الموارد (باب/فصل/بند/نوع) (بدون الدعم المركزي الجاري) 
إلى ح/ المدينين (سلطة محلية) 


الوحدة السا 


» موارد الدعم المركزي الجاري (بمقدار الاستخدامات من النفقات التشغيلية الفعلية): 
تقفل ‏ ح/المدينين (مالية): 


إلى ح/ المدينين (مالية) 


بعص 


(2) إقفال الاستخدامات: 
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يتم بنهاية العام المالي وبعد إثبات كافة التسويات اللازمة» إقفال إجمالي الاستخدامات 
الفعلية المنصرفة خلال السنة المالية كما يلي: 
آ. لدى جهات السلطة ا مركزية: 


من ح/ الدائنين (مالية) 


إلى ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 
ب. لدى وحدات السلطة ا محلية: ‏ وحدات السلطة المحلية يتم التمييز بين كل من: 
© النفقات التشغيلية المحلية (الثلاثة الأبواب الأولى من الاستخدامات) والتي يتم مواجهتها 
من الدهم المركزي الجاري المقدم من السلطة المركزية: تفل يذ ح/الد انين (مالية): 


من ح/ الدائنين (مالية) 


إلى ح/ الاستخدامات (باب1» 2» 3 /فصل /بند /نوع) 
© نفقات اكتساب الأصول غير المالية المحلية (الباب الرابع) والتي يتم مواجهتها من 


من ح/ الدائنين (سلطة محلية) 


إلى ح/ الاستخدامات (باب4 /فصل /بند /نوع) 


3-2-3. التسويات وقيود الإقفال الختامية بالمستوى الثالث: 
يتمثل هذا المستوى 2 وزارة المالية (المركز الرئيسي)ء وفيه يتم استلام الحسابات 
الختامية لجهات السلطة المركزية والحسابات الختامية لوحدات السلطة المحلية» ثم إجراء قيود 
الإثبات والإقفال اللازمة للموارد والاستخدامات وحسابات البنك على النحو الآتي: 
أولاً: التسويات وقيود الإقفال الخاصة بالسلطة المركزية: 
(1) حساب الينك عام: 
يتمثل ح/ البنك عام حساب إجمالي يقفل فيه كل من ح/ البنك موارد عامة» وح/ 
البنك استخدامات عامة» لأجهزة السلطة المركزية» وح/ البنك نفقات تشغيلية محلية عامة 
للسلطة المحلية» ويعبر رصيده النهاتي بعد قيود الإقفال عن السيولة المتوفرة للدولة لدى البنك. 
وتجري قيود الإثبات والإقفال الخاصة بحساب البنك عام على النحو الآتي: 
أ. إثبات وأقفال ح/ البنك موارد عامة: يمثل ح/ البنك موارد عامة كافة مبالغ الموارد 
المودعة لدى البنك من قبل جميع أجهزة السلطة المركزية وما يتبعها من فروع ليست تابعة 
للسلطة المحلية. ويجري قيد الإثبات والإقفال على النحو الآتي: 


الوحدة السابعہ 
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©» قيد إثبات ح/ الينك موارد عامة: 
من ح/ البنك موارد عامة 
إلى ح/ المدينين (مالية) 
©» فيد إقفال ح/ الينك موارد عامة: 
من ح/ البنك عام 
إلى ح/ البنك موارد عامة 


ب. إثبات وإقفال ح/ البنك استخدامات عامة: يمثل ح/ البنك استخدامات عامة كافة 
مبالغ الاستخدامات المدفوعة من البنك من قبل جميع أجهزة السلطة المركزية وما يتبعها 
من فروع ليست تابعة للسلطة المحلية. ويجري قيد الإثبات والإقفال على النحو الآتي: 


© قيد اثبات ح/ البنك استخدامات عامة: 


من ح/ الدائنين (مالية) 
إلى ح/ البنك استخدامات عامة 


قيد إقفال ح/ البنك استخدامات عامة: 


من ح/ البنك استخدامات عامة 
إلى ح/ البنك عام 


(2) حساب الحكومة العام: 
يتمثل ح/ الحكومة العام حساب إجمالي يقفل فيه كل من ح /الموارد العامة 

وح/الاستخدامات العامة للأجهزة المركزية» وح/ النفقات التشغيلية المحلية الفعلية للسلطة 

المحلية» ويعبر رصيده النهائي بعد قيود الإقفال عن الوضع المالي للدولة من حيث تحقيق العجز 

أو الفائض. وتجري قيود الإثبات والإقفال الخاصة بحساب الحكومة العام على النحو الآتي: 

أ. إثبات وإقفال ح/ ا موارد العامة: يمثل حساب الموارد العامة كافة مبالغ الموارد الفعلية 
المحصلة حتى نهاية السنة المالية من قبل جميع جهات السلطة المركزية وما يتبعها من فروع 
ليست تابعة للسلطة المحلية. ويجري قيد الإثبات والإقفال على النحو الآتي: 
© قيد اثيات ح/ الموارد العامة: 


الوحدة السابعي 


من ح/ المدينين (مالية) 


©» قيد اقفال ح/ الموارد العامة: 
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من حا الموارد العامة 
إلى ح/ الحكومة العام 


ب. اثيات وإقفال ح/ الاستخدامات العامة: يمثل حساب الاستخدامات العامة كافة مبالغ 
الاستخدامات العامة الفعلية المنصرفة والمستهلكة حتى نهاية السنة المالية من قبل جميع 
أجهزة السلطة المركزية وما يتبعها من فروع ليست تابعة للسلطة المحلية. ويجري قيد 
الإثبات والإقفال على النحو الآتي: 


©» قيد إثبات ح/ الاستخدامات العامة: 


من ح/ الاستخدامات عامة 
إلى ح/ الدائنين (مالية) 


©» قيد إقفال ح/ الاستخدامات العامة: 


من ح/ الحكومة العام 
إلى ح/ الاستخدامات عامة 


ثانياً: التسويات وقيود الإقفال الخاصة بالسلطة المحلية: 
(1) حساب البنك سلطة محلية عام: 
هو حساب إجمالي يعبر رصيده النهائي» بعد أن يقفل فيه كل من ح/ البنك موارد محلية 
وح/البنك اكتساب أصول غير مالية محلية» عن مدى السيولة المتوفرة للوحدة الإدارية لدى 
البنك. وتجري قيود الإثبات والإقفال الخاصة بحساب البنك سلطة محلية عام على النحو الآتي: 
أ. إثبات وإقفال ح/ البنك موارد محلية عامة: يمثل حساب البنك موارد محلية عامة قيمة 
مبالغ الموارد المودعة 4 الحساب لدى البنك من قبل الوحدة الإدارية المحلية. ويجري قيد 
الإثبات والإقفال على النحو الآتي: 
» قيد إثبات ح/ البنك موارد محلية عامة: 
من ح/ البنك موارد محلية عامة 


إلى ح/ المدينين (سلطة محلية) 


الوحدة السابعہ 


إلى ح/ البنك موارد محلية عامة 


التقاريرالماليت وإعداد الحسابات الختا 


اميم 


ب. إثيات وإقفال ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية محلية عامة: يمثل هذا الحساب مبالغ 
الاسقخد امات المدفيضة هن الحساب لدف اتك لأاكسإن اآضول غير مال من شل 
الوحدة الإدارية المحلية. ويجري قيد الإثبات والإقفال على النحو الآتي: 

ف ق قات البنك اكات آل کن مالا م هافةة 


من ح/ الدائنين (سلطة محلية) 
إلى ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية محلية عامة 


©» قيد اقفال ح/ الينك اكتساب أ غير مالية محلية عامة: 


من ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية محلية عامة 
إلى ح/ البنك سلطة محلية عام 


علماً آن ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية لايوجد حساب عام باسمه؛ وتم دمج معاملاته مع 
ابتك امك د امات غا لارفاظه ا قاقر اة ا وة 
(2) حساب السلطة ا محلية عام: 
وقطال ها السناظة ا ع عسات جما يمون رسيده الهاي د أن دقل ده 
کا او ا العامة ا ی د الح ۷ کات اشيول شيو ما عام 
فن الوضع مالي للوحذة الإدارية من حيث تحقيق العجز أو القاقض. وتجرى قيود الإثات 
والإقفال الخاصة بحساب السلطة المحلية عام على النحو الآتي: 
1 شات وأقفال حك الوارد افخلية العامة يمثل حاب الكوارد اللحلية العامة كافة مبالغ 
الموارد الفعلية المحضلة حتى نهاية السنة المالية من قبل الوحدة الإدارية. ويجري قيد 
الإثبات والإقفال على النحو الآتي: 


قيد اثبات ح/ الموارد المحلية العامة: 
من ح/ المدينين (سلطة محلية) 
إلى ح/ الموارد العامة المحلية 


© 
الوحدة السابعت 


5 © فيد إقفال ح/ الموارد المحلية العامة: 

1 

2 من ح/ الموارد العامة المحلية 

5 إلى ح/ السلطة المحلية عام 
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ب. إثيات وإقفال ح/ اكتساب أصول غير مالية محلية عامة: يمثل هذا الحساب كافة مبالغ 
الامتحداعات اتحلية الشكلية اترك والسشاكة حت اة الم اال لكاب 
أصول غير مالية من قبل الوحدة الإدارية. ويجري قيد الإثبات والإقفال على النحو الآتي: 

8 فد إثناك ح/ اتكساب أصول غير هالية محا عامة: 
من ح/ اكتساب أصول غير مالية محلية عامة 

إلى ح/ الدائنين (سلطة محلية) 

-.قيك إققان س اکت آمو غير هالدة اة عا 


من ه/ السلطة الحلية عام 


3-3. تمرين عام حول إعداد التقارير المالية والحسابات الختامية: 


فيما يأتي ميزان مراجعة قبل قيود التسوية والإقفال الشهرية والختامية وذلك بالأرصدة 
نهاية نوفمبر 2011م» والعمليات خلال ديسمبرء والأرصدة 2 20117/12/31م والتي ظهرت 
بدفاتر مديرية صنعاء القديمة التابعة لأمانة العاصمة: (المبالغ بآلاف الريالات) 
الأرصدة بنهاية الشهر السابق كوه الور الأرصدة 2 نهاية الشهر الحالي 
البيان 0م : 1م 


ديسمبر/2011 


الحسابات الرئيسية 
الموارد: 
E TTT‏ 1ك n E E E‏ 
یر جا EE EE E‏ 101 11 
سسصويس | O E E‏ 


باب3 : إيرادات دخل ملكية ومبيعات 12,100 100 14,200 
سعد وتحويالات ومتنوعة 


الوحدة السابعہ 


ل 

[ 
الاستخدامات 3 

نات 1 :انحور وتمويضات اف 000 E a o‏ 
5 


اميم 


العمليات خلال الشهر 
الحالي 
ديسمبر/2011 


الأرصدة بنهاية الشهر السايق 
0م 


الأرصدة ب4 نهاية الشهر الحالي 
1م 


باب2: نفقات على السلع والخدمات 19,900 4,400 20 
صصص | 0 | | | | 0 

انقب مي سس الع م ا 

لاغ الدفوعة مقدا ETI TT‏ 
الحسابات الانتقالية كك 

مولت دض | | 0ت | 600 | ص | 0 
انف لا الاك 

agg OT الحفلات‎ 


SES ESE eT 
306 | 00 | 2800 855 0 شبکاد تداس‎ | 8 
مسح ع سك اسك اسك كك اك‎ | 
EES ETI I EES إصدسرصي‎ | 
| | 5500146301 | ماقة اتساب امول ولي‎ 
2,145,940 | 2,145,940 | 204,560 | 204,560 | 2,051,150 2,00 الإجمالي‎ 


التقاريرالمالية وإعداد الحسابات الختاميت 


فإذا علمت مايلي: 
(1) ظهرت المعلقات الآتية 2 كشف متابعة حسابات البنك (مذكرة التسوية البنكية) لشهر 
ديسمبر1 201م: 

أ. أضاف البنك إلى الحساب المختص حصة المديرية من الموارد المشتركة للربع الثالث من 
عام 2011م بمبلغ 4,000 (آلاف) ريال؛ ولم يسبق إثبات المبلغ بدفاتر المديرية. 

ب. خصم البنك بإخطار من المالية من ح/ البنك نفقات تشغيلية مبلغ 1,000 (ألف) ريال 
مقابل مستحقات مقاولين عن أعمال صيانة (باب2) لبعض المباني التاريخية بصنعاء 
القديمة» والمبلغ لم يسبق قيده بالدفاتر. ۰ 

ج. أخطأًالمحاسب 4# إثبات تحصيل شيك بمبلغ 30 (ألف) ريال مقابل استرداد ماسبق 
صرفه بدون وجه حق خلال هذا العام كأجور عاملين (باب1)» ويتمثل الخطأ أن تم 
تسجيل المبلغ ‏ ح/البنك موارد محلية. 

د. لم يقدم للصرف حتى 12/31 شيك رقم 01865 المسحوب على ح/البنك اكتساب 
أصول غير مالية بمبلغ 500 (ألف) ريال مقابل مستحقات المقاول (صلاح) عن أعمال 

يتم إثبات موارد الدعم المركزي الجاري شهريا. 

(2) تسلمت خلال العام موارد عينية زكاة» فتم تقييمها 2 12/31 بمبلغ 3,500 (ألف) ريال. 

(3) بلغت الالتزامات عن سلع وخدمات 2 نهاية ديسمبر 2,150 (ألف) ريالء والإيجارات 
المدفوعة مقدما 120 (ألف) ريال» كما بلغ إجمالي الموارد المستحقة على المكلفين 
بشكل قطعى 2 نهاية ديسمبر 2,800 (ألف ريال). 

(4) رصيد 5-07 المؤقتة عبارة عن سلف مشتريات قرطاسية وسلف سفر لبعض ال موظفين 
دفعت خلال هذا العام ولم يتم تسويتها أو تقديم مستنداتها حتى 12/31. 

(5) يتضمن رصيد ح/ مبالغ مدفوعة مقدما مبلغ 4,400 (ألف) ريال قيمة دفعات مقدمة 
منصرقة لمقاولين عن أعمال إنشائية خلال هذا العام» والباقي تخص سنوات سابقة» 
وجميعها لم تسترد بعد لعدم اكتمال الأعمال الانشائية المرتبطة بها. 


الوحدة السابعہ 


المطلوب: 


التقاريرالماليت وإعداد الحسابات الختا 


اميم 


أولا: إعداد قيود التسوية الشهرية والختامية للسنة المالية 2)011م. 

ثانياً: إعداد قيود الإقفال لحسابات البنك عن شهر ديسمبر1 201م. 

ثالثاً: إعداد قيود الاقفال الختامية للسنة المالية 2011م وذلك بدفاتر المديرية (مستوى أول). 

رابعاً: الترحيل إلى دفاتر حسابات البنك» والدفاتر الإجمالية للموارد والاستخدامات» مع إظهار 

الأرصدة قبل وبعد قيود الإقفال الشهرية والختامية. 

كاسما إغدكد كفت الحبساب الشهري عن دبرا 201م كى ب فا مقردانه التوازه 
ومفردات الاستخدامات وعلى مستوى الأبواب فقط عدا موارد المنح) 

سادساً: إعداد قائمة التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية 2011/12/31م: علما أن الفائض 
أو العجز النقدي المتحقق يتم تبويبه ضمن موازنة التمويل باب 5 باسم/التغير 2 النقدية. 

سابعاً: إغداد جدول الحسايات الوسيطة للسنة اكالية 2011م: 


الحل: 
أولا : قيود التسوية الشهرية والختامية: 
مدين داد 
#فريال | الفريال ا 2 
4,000 من ح/ البنك موارد محلية 12/31/ 
4.000 ال ا وات 2 کل يدتبن 6 1م 
إثبات حصة المديرية من الموارد المشتركة للربع الثالث 2011 
1,000 من ح/ الاستخدامات (باب2/فصل/بند /نوع) 12/31/ 
1,000 إلى ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية 2011م 
إثبات ماتم صرفه من البنك بإخطار من المالية مقابل مستحقات أعمال صيانة لمباني 
تاريخية بصنعاء القديمة 
3 30 من ح/ الموارد (باب 3/فصل/بند /نوع) 12/31/ 
٤‏ 30 إلى ح/ البنك موارد محلية 01م 
€ عكس قيمة الشيك المحصل عن استرداد مبلغ سبق صرفه بدون وجه حق هذا 
3 العام» حيث يجب استبعاد المبلغ من الاستخدامات وليس باضافته للموارد 
5 30 من ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية 12/31/ 
5 5008 000 2011 
3 30 إلى ح/ الاستخدامات (باب1 /فصل/بند /نوع) ۴ 
5 تصحيح إثبات استرداد المبلغ المنصرف بدون وجه حق هذا العام 
1 500 من ح/ البنك اكتساب أضول غر مالة هحلة 12/1/ 


اتال< 


الختاميي 


500 إلى ح/ الاستخدامات (باب4/فصل/بند /نوع) 2011م 


إلغاء الشيك رقم 01865 الخاص بالمقاول صلاح لعدم صرفه حتى 12/31 


48,370 من ح/ المدينين (مالية) 12/31/ 
48,30 إلى ح/ الموارد (باب 2/ فصل3/ بند 1/نوع1 دعم مركزي جاري) 2011م 
إثبات إجمالي موارد الدعم المركزي الجاري المقدم المديرية خلال شهر ديسمبر 
3,50 من ح/ المدينين (سلطة محلية) 12/31/ 
3,50 إلى ح/ الموارد (باب1 /قصل/بند /نوع) 1م 
إثبات موارد الزكاة العينية المحصلة خلال العام بعد تقييمها 
20 من ح/ التزامات سلع وخدمات وممتلكات 12/31/ 
2,150 إلى ح/ دائنون التزامات قائمة 1م 
إثبات الالتزامات للغيرعن سلع وخدمات بنهاية ديسمبر 
من مذڪورين 12/31/ 
120 ح/ النفقات المقدمة عن سلع وخدمات وممتلكات 2011م 
1,100 ح/ الموارد المستحقة 
1,220 إلى ح/ تسوية المستحقات والمقدمات المدينة 


تسوية الإيجارات المدفوعة مقدماًء والموارد المستحقة بنهاية ديسمبر 2011 
إجمالي الموارد المستحقة (2,800) - الرصيد 2 11/30 (1,700)= 1,100 


6,000 من ح/ الاستخدامات 12/31/ 
0 (باب2/فصل/بند /نوع) 01^ 
0 هباب 4/ فصل /بند /نوع) 
6,000 إلى ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية 


تحميل الاستخدامات بماتم صرفه خلال العام من سلف مؤقتة ومبالغ مدفوعة 


مقدما لعدم تقديم مستتداتها حتى 12/31» وتتعلق بالآتي: 11 
0 سلف مؤقتة باسم/ ل | | | يي 
0 اك مقر دما تا / ۳ E‏ 
ثانياً : قيود إقفال حسايات البنك لشهر ديسمبرآ 201: 3 
مد داد 
0 0 0 البييان التاريخ 
53,90 من ح/ المدينين (سلطة محلية) 12/31 


التقاريرالمالية وإعداد الحسابات الختا 


اميم 
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مدين دائن 


(ألف ريال) ١‏ (آلف ريال) البييان التاريخ 
53,90 إلى ح/ البنك موارد محلية /2011م 
إقفال ح/ البنك موارد محلية بإجمالي المبالغ المودعة فيه خلال ديسمبر 
48,30 من ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية 12/31/ 
48,30 إلى ح/ الدائنين (مالية) 011م 
إقفال ح/البنك نفقات تشغيلية بإجمالي المبالغ المدفوعة منه خلال ديسمبر 
34,50 من ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية محلية 12/31 
34,50 إلى ح/ الدائنين (سلطة محلية) 201م 


إقفال إجمالي المبالغ المدفوعة من ح/البنك اكتساب أصول غير مالية خلال 
ديسمبر لصالح السلطة المحلية 


ثالثا: قيود الاقفال الختامية للمديرية للسنة ا مالية 1 201م: 


3 


مدين دائن 


TT‏ البييان التاريخ 
610,670 من ح/ الموارد (باب/فصل /بند /نوع) 12/31/ 
610,670 إلى ح/ المدينين (سلطة محلية) 2011م 
إقفال الموارد المحلية المحصلة خلال العام (بدون الدعم المركزي الجاري) 
569,30 من ح/ الموارد (باب2/فصل2/بند 1 /نوع1 دعم مركزي جاري) 12/31/ 
569,370 إلى ح/ المدينين (مالية) 2011م 
إقفال موارد الدعم المركزي الجاري المحصل خلال العام لحساب المالية 
569,370 من ح/ الدائنين (مالية) 12/31/ 
569,370 إلى ح/ الاستخدامات (باب1» 2» 3 /فصل/بند /نوع) 1م 
¬ إقفال استخدامات النفقات التشغيلية لصالح المالية كونها ممولة مركزياً بالكامل 
0 169,500 من ح/ الدائنين (سلطة محلية) 12/31/ 
169,500 إلى خا الأستخدامات '(باي4 خضل بن ري 1م 
E‏ إقفال استخدامات الباب الرابع لصالح السلطة المحلية كونها ممولة ذاتيا 
E‏ رابعا: الترحيل إلى الحسايات الختصة: (المبالغ بآلاف الريالات) 
ه مدين خا الينك موارد متحلية داكن 
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ 
0 /رصید منقول 12/31 0 من ح/ الموارد (باب3) 12/31 
3 
Mm‏ 


0 إلى ح/ الموارد (باب2) 1 53,970 رصید مرحل 12/31 
0 اجمالي 0 إجمالي 
00 رصي منقول 1 53,970 من ح/مدينين (س. محلية) 1/31 
0 إجمالي 0 |إجمالي 

مدين ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية داكن 

المبلغ البيان التاريخ ١‏ المبلخ البيان التاريخ 

30 إلى ح/ الاستخدامات(1) 1 47,400 رصید منقول 12/31 

0 رصيد مرحل 1 ١‏ 1,000 من /الاستخدامات(باب2) 12/31 
0 إجمالي 0 إجمالي 
0 إلى ح/ دائنين (مالية) 1 48,370 رصید منقول 12/31 
0 إجمالي 0 إجمالي 
مدين ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية محلية دائن 
المبلغ البيان التاريخ المبلغ البيان التاريخ 
500 إلى ح/ الاستخدامات (باب4) 12/31 35,000 رصید منقول 12/31 
34,500 زصضید شرل 12/31 
0 إجمالي 0 إجمالي 
0 إإلى ح/ دائنين (س.محلية) 1 -_ 34,500 رصید منقول 12/31 
0 إجمالي 0 إجمالي 
ح/ إجمالي الموارد 

إجمالي باب 1 باب 2 باب 3 باب4 باب5 البييان التاريخ 
1,140 32,300 1,077,700 14,200 - - - - رصيد منقول 12/31 

4,000 4,000 من ح/ البنك موارد محلية 12/31 

)30( )30( إلى ح/ بنك موارد محلية 12/31 

48,30 48,30 من ح/مدينين (مالية) 12/31 

3,50 3,50 من ح/ مدينين (س.محلية) 12/31 ۹ 
0 35,800 ( 1,130,070 14,170 - - - - إجمالي 2 
1,180 35,800 1,130,070 14,170 | - - - - رصيد منقول 12/31 ٤‏ 
(610,670) | (35,800) (560,700) (14,170) - - - - إلى ح/دائنين (س. محلية) 12/31 

3 
4 


اميم 


)569,370( - - >= )569,370( - = = = - - - إلى ح/دائنين (مالية) 12/31 
iS >‏ - - - - إجمالي 
ح/ إجمالي الاستخدامات 
إجمالي باب 1 باب 2 باب3 باب 4 باب5 البييان التاريخ 
732,400 54,50 .24,300 65,0 - - رصيد منقول 12/31 
1,000 1,000 إلى ح/ بنك نفقات تشغيلية 12/31 
)30( )30( من ح/ بنك نفقات تشغيلية 12/31 
)500( )500( من ح/ بنك أصول غير .م 12/31 
6,000 1,600 4,400 إلى ح/ مبالغ د. ت.التسوية 12/31 
738,80 542,40 26,900 - | 169,500 - - إجمالي 
738,80 542,0 26,900 - 169,500 - - رصید منقول 12/31 
(169,500) د 0 - - )169,500( إلى ح/المدينين (س.محلية) 12/31 
)569,370( )542,470( | )26,900( چ إلى ح/المدينين (مالية) 12/31 
چ د جد ج ج - - إجمالي 


خامساً: إعداد كشف الحساب لشهر ديسمبر 2011م: (المبالغ بآلاف الريالات) 


48,3701 الدعم المركزي الجاري‎ 
ا‎ 
EE EES OE BE TT 
SEE OES TS 


الوحدة السابعت 
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اميم 


بيان مفردات الموارد العامة 


إيرادات دخل ملكية ومبيعات سلع وخدمات 


وتحويلات ومتنوعة 
إجمالي الموارد 


الاستبعاد السنوي الختامي 


الرصيد 


بيان مفردات الاستخدامات العامة بك أ 


أجور وتعويضات العاملين 
ا مرتبات والأجور وما 4 حكمها 
المرتبات الأساسية 
المرتبات الآأساسية 

نفقات على السلع والخدمات 
المنح 
اكتساب أصول غير مالية 
إجمالي الاستخدامات 
الاستبعاد السنوي الختامي 


الرصيد 


يضاحات بيانات كثف الحساب لث 


د 


14,170 12,100 0 
105,84 
1,180,070 0 0 


amon 


شمر تجاي 


542,470 0 


19,900 


130,600 
648,000 


26,900 
169,500 
738,80 

(738,870) 


(1) مبالغ الأشهر السابقة : تمثل الأرصدة بنهاية نوفمبر 2011م كما وردت ب2 ميزان المراجعة الأولي. 
)2( 8 الشهر الجاني: : تم الل عليها من واقع بيانات العمليات خلال e‏ التي وردت 2 


ا ادات E‏ ببية: 


ميالع بالآف الريالات 


الوحدة السابعہ 


التقاريرالماليت وإعداد الحسابات الختاميت 


العمليات خلال الشهر من واقع ميزان المراجعة الأولي - 3,300 


(+) التسوية رقم (7) موارد الزكاة = 3,500 
إجمالي عمليات الإيرادات الضريبية لشهر ديسمبر 2011م 6,800 

اكتساب أصول غير مالية: 

العمليات خلال الشهر من واقع ميزان المراجعة الأولي = 35,000 
( -) التسوية رقم (5) الغاء الشيك رقم 01865 = (500) 
(+) التسوية رقم (8) المبالغ المدفوعة مقدما تحت التسوية - 4,400 
إجمالي عمليات اكتساب أصول غير مالية لشهر ديسمبر 2011م 38,0 


وهكذا مع بقية الحسابات. 
(3) مبالغ الجملة: تم مطابقتها مع الأرصدة النهائية قبل الإقفال لح/ إجمالي الموارد وح/إجمالي الاستخدامات. 


0 

د 

1 فاد + إعداد قائمة التدفق النقدي للمديرية عن السنة ا مالية 2011م 

ك المحافظة: أمانة العاصمة حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية 2011 

مديرية: صتعاء القديمة (المبالغ بآلاف الريالات) 
3 أولاً: الموارد العامة ثانياً: الاستخدامات العامة 

3 فعلي 2011 ربط | فعلي 2011 كم 

2011 

2 


اتال< 


الختاميي 
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باب ۱:2 لمنح: 

منح جارية من حكومات خارجية 

منح جارية من منظمات دولية 

منح جارية من مستويات حكومية أخرى: 


- الدعم المركزي الجاري 
المجموع 

باب1 : إيرادات ضريبية (بدون المشتركة) 

باب2: المنح: 

منح رأسماليةمن مستويات حكومية أخرى: 

= دعم مركزي رأسمالي 

- الحصة من الموارد العامة المشتركة 

- الموارد المشتركة 


باب3: إيرادات دخل ملكية ومبيعات سلع 


وخدمات و.و.ومتنوعة (بدون المشتركة) 
المجموع 
عجز التشغيل 
الإجمالي 


رصيد منقول (فائض التشغيل) 
باب4: التصرف 2 الأصول غير المالية 
المجموع 
العجز النقدي 
الإجمالي 


الفائض النقدي 
عجز موازنة المديرية 
التغير ف النقدية والودائع المحلية ( -) 
إجمالي الموارد العامة للمديرية 


569,30 
569,0 
35,80 


3535,0 
71,700 
133,0 


14,10 


1,180,040 


1,180,040 


أ. موازنة التشغيل 


610,670 


610,670 


60 
ج. المعاملا 
441,10 


1,180,040 


2 


ت 2 الأصول والالتزامات 


542,40 
26,900 


569,30 


569,0 
610,670 
1,180,040 


الأصول غير المالية 


169,500 
169,500 
441,10 
610,670 


441,110 
1,180,040 


المالية 


باب1 : أجور وتعويضات العاملين 
باب2 : نفقات على السلع والخدمات 
والممتلكات 
باب3 : إعانات ومنح (بدون التحويلات 
الرأسمالية) 

المجموع 
التحويلات الرأسمالية للمؤسسات المقيمة 
غير البادفة للريح التي تخدم الأسر 
المعيشية 
التحويلات الرأسمالية لقطاع الأاسر 
والأفراد 


المجموع 
فائض التشغيل 
الإجمالي 


رصيد منقول (عجز التشغيل) 
باب4: اكتساب أصول غير مالية 
المجموع 
الفائض النقدي 
الإجمالي 


العجز النقدي 
فائض موازنة المديرية 

التغير ‏ النقدية والودائع المحلية (+) 

إجمالي الاستخدامات العامة للمديرية 


سابعاً: إعداد جدول الحسابات الوسيطة كما ب2 2011/12/31م: (المبالغ بآلاف الريالات) 


الحسابات الرئيسية 


العمليات خلال شهر ديسمبر 


2011 


ا الرصيد 2 31 ديسمبر 
201 


| >> OS6IE7O| 2.056.870 982.670 | 1408.870 1.074200 | 64.000 


| | LIO 1180070 10511000 10740| 1 
Û AO | AO AMO 10 | EO اا‎ 
E EE ECO ECO E E E E | م‎ 


الوحدة السابعہ 


ا 


التقاريرالماليت وإعداد الحسابات الختا 


الوحدة السابعي 


التقاريرالماليت وإعداد الحسابات الختا 


امي 


العمليات خلا يسمبر ا 31 ديسمبر 
اه جر رس 


ESS EES EN | مده | سدع‎ | 40 EE ا‎ 

Sa سي | صمت‎ | TIE صا‎ | TT. 
م | مس م‎ | o | س ل 5522 د‎ 
الا‎ E EO E 19 الس الم الك‎ E د‎ ET 
e سس 121 الس ل سس‎ 
ال ال‎ 1 1 11 LIEZ ES ام‎ E I 
3_1 | S1020 | GIO AO SEO |__  u 
E الك‎ EN ريون سك سك ال كن امك‎ 7 
|S | BT | BA |B | «سصيومية‎ 
O || 0|101 اا ال‎ 
00 | ددر‎ | 200 ECCS | 2090 | 10 | | ETT 


120 2 2 
EE EEL‏ الاك لان ااا لان ل ااا E EN‏ 
ESE TEESE 22 I E TT‏ امك ال 
ات | 2 | | 
خا سای 0 | 0 0 
قو قوتت | 0 | 0 ا 
|__| 144250 | | 2200 | 3500 145450 | 3810 |1240| 0 
اللات ل 0 م م ]م 
EO E | 290 320100 | 590 TET‏ صو 1 
| صتسنتصيفة | 144200 38100 220 | 3810 | 146450 | 122640 
لت ب | | سا 0 100 | 1200 | | 142400 
E | EBE O 3520 2900 59 E RET‏ 
IEEE‏ سك اسك E‏ 1ل 5 EES‏ الك 
كصب اس ضرم 14620 |_| 6700 50 0 0 
١‏ صنت تسسات | ETE | 146700 3500 EN EE‏ 
داساقة اعباس رن | 14670 35000 0 35000 | 146700 | | 111700 


خلال الولوج إلى موقع وزارة المالية 2 الانترنت» ثم استعرض بيانات الحسابات الختامية الآتية 
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بيعي 


أسئلة التقويم الذاتي 


(2) يراعى قبل وعند إعداد كشف الحساب الشهري إتباع عدة خطوات» أذكرها بايجاز. 
(3) ما الفرق بين كشف الحساب الشهري وكشف الحساب الفصلي (المدة)؟ 


التقاريرالماليت وإعداد الحسابات الختا 


اميم 


اك 7157 التقاريرالماليت وإعداد الحسابا 


ات الحتامية 


4- الخلاصيى: 


عزيزي الدارس: تتركز التقارير المالية ب النظام المحاسبي الحكومي + تقارير 

دورية وتقارير ختامية. تتمثل التقارير الدورية ‏ تقرير يومي وتقرير شهري وتقرير فصلي 

%۸ تعرض نتائج تنفيذ الموازنة العامة وفق هيكل الحسابات» وباستخدام النماذج الرسمية 
المخصصة لذلك. أما النوع الثاني فيتمثل ب2 تقرير وحيد هو الحساب الختامي للموازنة 


5- المراجع: 


1. وزارة الشئون القانونية» 1999ء 'القاذ 
1999م« الجريدة الرسمية» العدد 3 ديسمير» صنعاء. 
2 وزارة الشئون القانونية» 2005ء 'تشريعات السلطة المحلية'» وزارة الشئون القانونية» سبتمبر» صنعاء. 
3. وزارة المالية» 1999 "قرار وزير المالية رقم (1034) لسنة 1999م بشأن تعد ض مواد اللائحة 


التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990 مء وزارة المالية» صنعاء. 

4. وزارة المالية» 2006ء "دليل النظام المحاسبي الحكومي”" » وزارة المالية» إبريل» صنعاء. 

5. وزارة الماليةء 2007ء 'قرار وزير المالية رقم (378) لسنة 2007م يشأن إجراءات تنفيذ أحكام دليل 
النظام المحاسبي الحكومي"ء وزارة المالية» صنعاء. 


6. وزارة الماليةء 2011ء 'قرار وزير المالية رقم (347) لسنة 2011م بشأن أسس وأحكام قفل وإعداد 
الحساب الختا ازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م" » وزارة المالية» نوفمبر» صنعاء. 


الوحدة السا 


بع 


التقاريرالماليت وإعداد الحسابات الختا 


اميم 


الوحدة الأولى 
المفاهيم الأساسية للمحاسبة في الوحدات الحكومية 
التعيينات: 
بين مدى صحة أو خطأ كل عبارة من العبارات الآتية مع التعليل المختصر لكل منها: 

(1) ينبغي على الحكومة المحافظة على سرية التقارير المالية السنوية» وعدم السماح بتسربها 
للخارج. 

(2) تهدف المحاسبة الحكومية فقط إلى التأكد من أن المعاملات المالية قد تم تسجيلها 2 
السجلات بشكل صحيح. 

(3) النشاط الحكومي لايهدف إلى تحقيق الربح» وهو ماينعكس أثره على الجانب الرقابي 
للعمليات الحكومية والتقارير المالية السنوية. 

(4) هناك اتفاق بين كل من الوحدات الحكومية والوحدات التجارية فيما يتعلق بالموازنات 
واختلاف بينهما فيما يتعلق بالحسابات الختامية. 

(5) من الصعب تطبيق مبداً المقابلة بين إيرادات وزارة التربية والتعليم ونفقاتها. 

(6) يعد تفسير الشخصية المعنوية للوحدة المحاسبية قابلا للتطبيق ك المحاسبة الحكومية. 

(7) مفهوم المال (00لاآ) الوارد 2 نظرية الأموال المخصصة يعبر عن الموقف النقدي أو 
السيولة النقدية للوحدة الاقتصادية. 

(8) موجودات (أصول) الوحدة الحكومية تعبر عن الموارد الاقتصادية المخصصة لبا. 

(9) إيرادات الوحدة الحكومية تمثل العوائد المالية المستحقة لبا نظير تأدية خدماتها للغير. 

(10) يترتب على تطبيق الأساس النقدي أن تتضمن القوائم المالية الالتزامات المستحقة للغير 
مقابل أقساط القروض وفوائدها المتراكمة. 

(11) يؤدي تطبيق أساس الاستحقاق إلى تحقيق الفعالية للوظيفة الرقابية والإدارية للنظام 
المحاسبي الحكومي. 

إجابات التعيينات: 

(1) العبارة خاطئّة, إذ يجب على الحكومة نشر المعلومات والقوائم المالية الحكومية السنوية 
وبشفافية» وذلك لوجود فئات واسعة من المستخدمين الذين يحتاجون لتلك المعلومات المالية 
ل القيام بالمساءلة والرقابة واتخاذ القرارات» حيث تتضمن هئات المستخدمين» السلطة 
التشريعية والبيئات الحاكمة؛ والجمهور ومنظمات المجتمع المدني» والمستثمرين 
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(2) 


(3) 


(4) 


والدائنين» والممولين والمانحينء والمسؤولين الداخليين والأجهزة المركزية التنفيذية: 
والتحللين الاقتساديية الات 

افا خا اة الحكومية لتر أهدافيا ك الاك هن ص جيل 
المعاملات المالية فحسب» وإنما هناك أهداف أخرى هامة وعديدة ومفيدة للمجتمعات 
کسر حول عدف عام يقال ذا وهر ارات القيدة للمستحدمين اتكينيه عن 
القيام بمساءلة الحكومة عن الموارد المؤتمنة عليها و2 الرقابة واتخاذ القرارات. 

العيارة صحبحةء فالريح كحافز ومقياس ب منشآت الأعمال يعتب ر آيضا آداة رقابية وآداة 
ضبط أو قوازن لقاقي للنشاط الاقتصاديء ل حين أن غياب الريح نظ الوحدات 
المتكرمية انفده فلك الآداة» وايكلم إيحاد اسلوب يديل للرقابة يعكل ج قرانين ولوا 
كين لازاه ا لقره و جات ار او موا اله وكوب على الالققاء 
بها آن تصبح الرقابة ‏ الوحدات الحكومية أكثر حدة وتعقيدا. 

العبارة خاطئة » تختلف موازنات الوحدات الحكومية وحساباتها الختامية عن مثيلتها لدى 
متشت الأعمال: وذلك من حبك أن ارجات التمخومية ملزنة كاتا واغداد الواذثاث 
وبالالتوام يتخصيصاتها: آنا متشات الأعمال فاا لبسث ملزمة له بإعداد هوارك وله 
بالتقيد بها عند وجودها. وأيضا فأهمية موازنات الوحدات الحكومية تفوق أهمية 
حساناتيا لخا مك أما منشات الأغينال امج خساناتيا اللكلامية تقو مكف هة 
موازناتها. 

الغبارة ية لأن وؤارة الثربية والتعلية تقد خدماتها للتجتمع مجانا : وتواجه ثفقاتها 
من التخصسيصيات اة 2 ا ةوا لمر من الشراقب وعاكداك الوت الأخري» رذن 
خدمات التعليم تقدم مجاناً وبالتساوي بين كافة أفراد المجتمع بغض النظر عما يقدمه 
كل متهم بن ضرائب» هبالتالي لآ يمكن أن عقن اتقابلة بين إيراداك رشقات الوزارة 
لعذه وجوه غالاقة سببية هما 

العا خاطق رر تغسير تظرية الشحهنية الطوية للوحدة امحاببية على اساس أن 
الوحدة ات مس خن اكا :و اسل لك ك الشخضية انات 
التزاماً عليهاء وتتمثل إيراداتها ب4 قيم الخدمات أو السلع التي تقدمها للغير ونفقاتها هي 
تكاليف تلك الخدمات والسلع» ومن المستحيل انطباق تلك المفاهيم على الوحدة 
الحكومية» إذ لايمكن النظر إليها بمعزل عن الحكومة ووحداتها الأخرى» ولا يمكن 
تولي كل وحدة حكومية جباية إيراداتها لمقابلة نفقاتهاء فضلاً عن عدم وجود رأسمال 
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وعائد ملكية ب الوحدات الحكومية وغير ذلك من الجوانب التي يستحيل معها قبول 
مفاهيم نظرية الشخصية المعنوية لتفسير الوحدة المحاسبية الحكومية. 
(7) العبارة خاطمّة, إذ ينظر للمال وفق نظرية الأموال المخصصة بأنه: "وحدة محاسبية تمثل 
محور الارتكاز للعمليات المحاسبية 4 تسجيل وتبويب وتلخيص وعرض النتائج الخاصة 
ا اومان م ي من الات ا اتنا" : 
(8) العبارة صحيحةء فموجودات الوحدة الحكومية هي الأموال أو الخدمات المخصصة 
للوحدة ب2 الموازنة العامة لتأدية نشاط معين. وتأتي هذه الأموال من إيرادات الدولة المقرر 
تحصيلها خلال الفترة» ولاعلاقة لہا بالإيرادات التي تولت الوحدة جبايتها. 
(9) العبارة خاطئة » فإيرادات الوحدة الحكومية تتمثل ب2 التدفقات الداخلة (الواردة) للوحدة 
من الموارد» ولاتوجد مقارنة أو مقابلة بين إيرادات الوحدة ومصروفاتها وإنما تتم المقارنة 
على مستوى الدولة ككلء ويمثل الفرق إما عجزاً يتم تمويله بطرق مختلفة 
كالاقتراض» أو فائضا يؤول إلى الاحتياطي العام للدولة. 
(10) العبارة خاطئّة؛ لايترتب على إتباع الأساس النقدي الاعتراف بأي مستحقات ومقدمات› 
فالقوائم المالية وفق هذا الأساس سوف تقتصر على قائمة واحدة تبين المقبوضات 
والمدفوعات النقدية وأرصدة النقد أول وآخر الفترة فقطء وبالتالي لن تتضمن القوائم 
المالية أي من الالتزامات المستحقة مقابل أقساط وفوائد القروض. 
(11) العيارة صحيحةء ويتحقق ذلك 2 عدة صور منها: 
> إثبات إيرادات الضراتئب المستحقة يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي وتحقيق فعالية 
4 التحصيل. 

- إثبات أقساط القروض المستحقة وفوائدها يؤدي إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك 
القروض والتنظيم الفاعل لعمليات الاقتراض. 

- إثبات الأصول الثابتة خصوصا المنقولة منها يوفر رقابة قوية عليها بحيث يمنع من سوء 
استخدامها أو ضياعها أو سرقتها أو إتلافها. 
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الوحدة الثانية 
الموازنة العامة للدولة 
التعيينات: 

بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية مع التعليل باختصار لكل عبارة منها: 

(1) يجب إعداد موازنة عامة استثنائية عند توفر فوائض كبيرة 3 الإيرادات. 

(2) الموازنة العامة تعتبربرنامج مالي» وبالتالي لاعلاقة لبا بالجوانب السياسية والاجتماعية. 

(3) تعد الموازنات العامة للجهات والوحدات الحكومية التي تطبق أو تتبع نظام المحاسبة 
الحكومية فقط. 

(4) الموازنة العامة للدولة تقدم بيانات تقديرية تغطي فترة مالية سابقة» والحساب الختامي 
للدولة يقدم بيانات فعلية تغطي فترة مالية قادمة. 

(5) التبويب (التصذيف) الاقتصادي لنفقات الموازنة العامة للدولة يشتمل على ثلاثة أنواع من 
الاستخدامات (النفقات أو المصروفات). 

(6) لايوجد ارتباط بين أساس التبويب المتبع ب2 تبويب المصروفات والأساس المتبع ب4 تبويب 
الإيرادات. 

(7) تعتبر طريقة التقدير المباشر للاستخدامات والموارد أفضل وأكثر دقة من طريقة التقدير 
الآلي. 

(8) إذا لم يتم التصديق على الموازنة من قبل السلطة التشريعية قبل بدء العام المالي الجديد» 
فيمكن للسلطة التنفيذية العمل بالموازنة الجديدة. 

(9) يجوز النقل من باب إلى باب آخر 2 حالة وجود وفر 2 الباب المنقول منه» شريطة 
الحصول على قرار من رئيس الجمهورية. 

(10) تصنف رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الموازنة بالرقابة اللاحقة. 

(11) تركز أنواع الرقابة بحسب طبيعتها على التخصص الدقيق للوظيفة الرقابية والغرض 
منها. 

(12) لايوجد فرق بين موازنة الاداء وموازنة البرامج. 

(13) تركز موازنة البنود على الرقابة المالية لبيان مدى الالتزام بالاعتمادات المحددة 2 
الموازنة» وهذا الأمر يعد أهم مايجب التركيز عليه 2 الموازنة. 
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(14) نظرا لكون موازنة البرامج والأداء تأخذ بالمقاييس المحاسبية المعمول بها 2 القطاع 
الخاص» فإنها لهذا السبب لاتصلح للتطبيق 4 النشاط الحكومي. 

(15) وحدات الأداء 2 ظل موازنة البرامج والأداء هي أي وحدة إدارية حكومية كبيرة كانت 
أم صغيرة. 

(16) المقصود بالموازنة الصفرية هو تحقيق التوازن بين الاستخدامات والموارد بحيث يكون 
الفرق بينهما روا ويما يمنع ظهور آي عجز # الموازنة. 

(17) تركز موازنة التخطيط والبرمجة على ترجمة الأهداف 3 صورة خطط قصيرة أجل. 

(18) تعد هياكل البرامج القاعدة الأساسية لنظام موازنة التخطيط والبرمجة وتتطلب التبويب 

(19) من مزايا نظام موازنة الأساس الصفري أنها تحد من الإسراف والعبث 2 المال العام. 

(20) الوحدات القرارية 2 ظل الموازنة ا ل حول تأثير 
البدائل المختلفة على أداء وتمويل الوظيفة وتحقيق أهدافها. 


إجابات التعيينات: 

(0): الان عاك لت اعدا اا العا الا اة إلا ف الحالات الاستشاكية والطاركة 
كاركر | دو الوب واا تلقو ا اة حن ارم ادات إلى 
الاحتياطي العام؛ إلا أنه يجوز ك حالة توافر مبررات كافية وبصورة محدودة ومعقولة 
ومقبولة مجتمهيا أن بف بلك تفر انض اهتادات إضافيةه. 

(2) العبارة خاطئة: الموازنة العامة هي فعلاً برنامج مالي غير أن لبا علاقة وثيقة بالجوانب 
الاس واا جاع اا من خلال الواوتة كى انكر اشاق تدهم الاسسرار 
السياسي وعلى برامج دعم الحريات وحقوق الإنسان وتعميق الولاء الوطني: أما اجتماعياً 
شمن خلال E‏ أل ستل على إعافة درت الدخل» اة اشر 
اتقو عق أهدات صا وعفة وزيكية وركدلك الك من بك الغاداك الس 

(3) العبارة خاطئة: يتم إعداد موازنات عامة لكل الجهات الحكومية التي تخضع لسلطة 
وإدارة الحكومة» وتلك التي تكون مملوكة للحكومة كلياً (عامة) أو بالمشاركة مع 
القطاع الخاص (مختلط)» وسواء أكانت تمارس انشطة إدارية وتتيع نظام المحاسية 
الحكومية أو اقتصادية وتتبع النظام المحاسبي الموحد أو أنظمة المحاسبة المالية أو أي 
أنظمة محاسبية أخرى. 
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(5) 


العبارة خاطئّة: والصياغة الصحيحة لبا هي: الموازنة العامة للدولة تقدم بيانات تقديرية 
تغطي فترة مالية قادمة؛ والحساب الختامي للدولة يقدم بيانات فعلية تغطي فترة مالية 
مار 
العبارة صحيحة: وتتمثل تلك الثلاثة الأنواع من الاستخدامات أو النفقات 2: 

- استخدامات جارية (تشغيلية): وهي نفقات أو مصروفات تأدية الخدمات العادية 

المتكررة دورياً والتي لايترتب عليها تكوين رأسمالي لأصول جديدة. 
- استخدامات رأسمالية: وهي نفقات التكوين الرأسمالي لأصول جديدة. 
- استخدامات تمويلية: هي نفقات التحويلات الرأسمالية المتوقمة خلال الفترة 
كالقروض. 

الغرارق معي :فة لاام علاقة السيبية بين إيزادات الوهد» الجكومية الأدارية 
ومصروفاتهاء فلا يوجد ارتباط بين آساس تبويب المصروفات وأساس تبويب الإيرادات» 
فقد تبوب الإيرادات تبويب موضوعي وتبويب اقتصادي وإداري» بينما يتم استخدام تبويب 
مختلط للمصروفات يتضمن التبويب الوظيفي وبحسب البرامج والأنشطة إضافة إلى 
التبويب النوعي» والاقتصاديء والإداري. 

العا ج يعد الققدين المباشر أقضشلن ك حا مكوح كيرات ال وسات 
والموارد مبنية على دراسات مالية واقتصادية سليمة وعلى معلومات ملاءمة وموثوق بها عن 
الترواق اا د ي الأحكاء افك خن الحو انا ا التعدير 
الآلي فهو يتيح الابتعاد عن الأحكام الشخصية غير أنه لايعكس الواقع والاحتياجات 
الحا 

العبارة خاطئة: والصياغة الصحيحة للعبارة هي: إذا لم يتم التصديق على الموازنة من قبل 
السنلظة التقريدية قبل ج العام الى اتجديدء تكن الاه التتقيذية الل فن 
تخصيصات موازنة العام الماضي ووفق محددات معينة حتى يصدر قانون الموازنة الجديدة. 
العبارة خاطئّة: لايجوز النقل من باب إلى باب آخر 4 حالة وجود وفر 4 الباب المنقول 
منه» إلا بعد الحصول على موافقة السلطة التشريعية» وليس موافقة رئيس الجمهورية› 
باعتبار أن الآخير يمثل السلطة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ الموازنة وليس تشريعها. 


(10) العبارة صحيحة: يمارس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الرقابة اللاحقة كجزء من 


وظيفته الرقابية الأساسية والتى تعرف بالرقابة المالية. أما الرقابة السابقة والرقابة 
أل اة كفادة مانم فمارسقيهما داخليا من قبل الآدارات المحتسية دال الوحدة 
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الحكومية والتي تندرج ضمن الوظيفة الرقابية التي تعرف بالرقابة الداخلية والرقابة 


ا 


(11) العبارة صحيحة: حيث تصنف الرقابة بحسب طبيعتها 4 عدة أنواع من أهمهاء رقابة 
الأداء وهي ثلاث أنواع» رقابة على التوفير (الاقتصاد)ء ورقابة على الكفاءة» ورقابة على 
الفعالية. وتتضمن الأنواع الآخرى من الرقابة وفق التصنيف بحسب طبيعتها » رقابة 
محاسبية» ورقابة إدارية» وضبط داخلي» ورقابة الالتزام» ورقابة مستندية» ورقابة 


(12) العبارة خاطمّة: توجد عدة فروق بين موازنة الأداء وموازنة البرامج يبينها الجدول الآتي: 


موازنة البرامج 
تتشكل من برامج ‏ شكل مجموعة أنشطة ينشد 
مساهمتها 4 تحقيق أهداف حكومية محددة. 
تتكون من موازنات أداء الوحدات الصغيرة التي 
تكون فيما بينها البرنامج» فهي ترتبط بمستويات 
إدارية أعلى من المستوى الذي ترتبط به موازنة الأداء. 
أداة تخطيطية» تهتم بالتخطيط للمستقبل. 
تعد مسبقا قبل إعداد موازنة الأداء. 


موازنة الأداء 
تعكس مقاييس الأداء وتوزيع الخدمات التي تقدمها 
موازنة البرامج. 
هي موازنة أصغر وحدة إدارية» فهي ترتبط بالمستويات 
التنفيذية. 


آداة رقابية» تهتم بقياس وتقييم ماتم من إنجازات. 
يتم إعدادها بعد إعداد موازنة البرامج. 


(13) العبارة خاطئّة: صحيح أن موازنة البنود تركز على الرقابة المالية» لكن هذا الأمر ليس 
فقط أهم مايجب التركيز عليه؛ إذ يجب التركيز أيضا على تقييم الأداء وعلى 
التخطيط طويل الأجل وعلى ترشيد الإنفاق وعلى الاستغلال الآمثل للموارد» وهذه 
الراب مر غير ان مخ السب اها يف كل مرا اة 

(140) الميارة خاطقة» المقائيس المعاسبية المعمول بها ك القطاع اتخاس مكل معطلبات قياس 
التكلفة يمكن تكييفها للتطبيق ب2 الأنشطة الحكومية خصوصاً ب ظل التطورات 
المعاصرة ب مجال تكنولوجيا المعلومات والتي تساعد كثيرا ب قياس مخرجات الأنشطة 
الحكومية» ويعزز ذلك التجارب الناجحة لتطبيق موازنة البرامج والأداء من قبل العديد 


من الحكومات. 


(15) العبارة صحيحة: فوحدات الأداء تتمثل 2 الوحدات الإدارية المكلفة والمسؤولة عن تنفيذ 
البرامج والأنشطة؛ وتتحدد هذه الوحدات وفق اليكل التنظيمي للدولة آي وفق التبويب 
الإداري» وبالتالي فوحدة الأداء قد تكون وحدة كبيرة أو صغيرة و2 المستويات العليا أو 
الوسطى أو الدنيا داخل البيكل التنظيمي والإداري للدولة. 


(16) ا ف شرت الواوثة الصغرية مها عملية تخطيط وإعذاة. الوائنة بصو 
تفصيلية تستوجب تبرير الموارد المطلوب تخصيصها لبرامجها بحيث تبين لماذا تعتزم إنفاق 
أي مال» فليس المطلوب فقط تبرير الزيادة عن السنة السابقة» وإنما تبرير أي عمل أو 
اط خط فاق من السظر ناقترا اعنام الراؤفة اناه كان مقر 

(17) العبارة كات الصحيع آن فرازة التخطيظ والبرمسة تركز غلى ترجمة الأهداف د 
صورة خطط ومشاريع طويلة أجل» وتحديدا تتطلب هذه الموازنة تنفيذ ثلاث مراحل هي: 
ا اهواق تخطيطية ا جل 
- تحليل التكلفة/العائد لبدائل البرامج التي تقابل هذه الأهداف؛ 

- ترجمة البرامج إلى موازنة ومقترحات تشريعية ومشاريع طويلة الأجل. 

(18) امار مسحي وتطاب تظام مرا الفط والنرميحة الشبريب كف تبات مى 
- برنامج رئيسي: يعرف كمهام واسعة ومتماثة. 
- فئات ثانوية للبرنامج: تعرف كمجاميع لأهداف أضيق. 
- عناصر البرنامج: تعرف كمنتجات محددة تساهم 4# أهداف الوحدة الحكومية. 
كبا نطب اماد ميكل اراج خر پاات تھا کت وکات مي البرتامع 
والخطط ا ثالية» ومذكرة توضيحية للبرنامج: ودراسات خاصة. 

[19) فان ميك أ من متطلبات: إعداد الواوثة الصهروة الرامية ال لكل البرامج 
الجديدة منها والقديمة؛ وينطوي ذلك على تحديد البرامج القديمة ومستويات الجهد التي 
تتن إتقاق فرظع وهر خرو ومو هاتخا القران الاس بالج فة 

(20) العبارة خاطةء الوحدة القرارية تتدكل إما ك وحدة تتظيمية مشخصة باداء نشاف معين 
والتي تعكس المستوى الإداري الأدنى ب2 البيكل التنظيمي» كما قد تكون برنامجا أو 
نشاطاً أو فئات برنامج أو عناصر برنامج. أما الوثائق التي تعرض معلومات حول تأثير 
البدائل المختلفة على أداء وتمويل الوظيفة وتحقيق أهدافها فهي "المجموعات (الرزم) 
القرارية. 
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الوحدة الثالثة 


وصف النظام المحاسبي الحكومي في اليمن 
التدريبات: 
تدريب 1: حول قائمة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة: 
فيما يأتي بيانات تجميعية عن الموازنة العامة للدولة للسلطتين المركزية والمحلية للأعوام المالية 
0م. 2011م, 2012م: (المبالغ بملايين الريالات) 


2010 2011 2012 
| فعلي هه اعتمادات ١‏ تقديرات 
أولا: الموارد: 
باب(1): الإيرادات الضريبية 455,000 
باب(2): : المنح 14,000 | 14,000 | ٠ | 79,000 ٠‏ 79,000 | 82,000 
باب(3): 912,000 
باب(4): التصرف 2 الأصول غير المالية 100 


باب (5): التصرف بك أصول مالية وتحمل خصوم (متحصلات إقراض محلي) e‏ 52 
باب(5): التصرف ‏ أصول مالية وتحمل خصوم (اقتراض خارجي) 600 
ثانيا: الاستخدامات: 

باب11) اجون و رکنات اشا 7 
باب23): تققات على الم واالقدسات وا لمتاكات 3,0 
باب(3): الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 522,000 
امعط انناات ر 32,00 
باب(4): اكتساب أصول غير مالية 368,00 
باب (5): اكتساب أصول مالية وتسديد خصوم(مساهمات وحقوق ملكية أخرى) 162,000 
باب(5): اكتساب أصول مالية وتسديد خصوم(سداد قروض خارجية) 3,00 


البرك أرصددة اله رالراق قم ا (5,000) | 9,000 | 8,000 
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المطلوب: إعداد قائمة التدفقات النقدية الخاصة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 
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تدريب 2: حول مضامين الكتاب الدوري وقواعد إعداد تقديرات الموازنة العامة: 

ينص الكتاب الدوري للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م بأن يتم تقدير بعض موارد 

واستخدامات الموازنة على النحو الآتي: 

أولا: أسس وقواعد تقدير الموارد العامة للسنة المالية 2012م: 

- تقوم كل جهة ووحدة إدارية بإعادة تقدير مواردها لعام 2011م 4 ضوء المحصل الفعلي 

للستة الأشهر الأولى لبذا العام مكبافا إليه المتوقع تحصيله منها خلال النصف الثاني. 

يتم تقدير بعض الموارد وفقا لما يأتي: 

الباب الأول: الإيرادات الضريبية: تعد تقديرات أنواع الإيرادات الضريبية على أساس إيرادات 

العام الماضي 2011م مضافاً إليه معدل نمو سنوي يحتسب بحسب نوع الإيراد وفقاً لما يأتي: 

(1) ضرائب مرتبات وأجور: متوسط نموها للفترة (2009 -2010م). 

(2) ضرائب على دخل الشركات وا مشروعات : معدل نمو الناتج المحلي المتوقع لعام 2012م. 

(3) ضريبة ا مبيعات على الواردات : معدل نمو الواردات المتوقع لعام 2012م. 

(4) رسوم جمركية : متوسط كل من» معدل نمو الواردات المتوقع لعام 2012م»2 ومتوسط 
معدل نمو الإيرادات الجمركية للفترة (2009 -2010م): على آلا يقل عن 10/. 

(5) إيرادات زكاة : معدل نموها المتوقع 2 2011م على ألا يقل عن 20/. 

الباب الثاني: المنح: يتم تقدير المنح الخارجية 4 ضوء الاتفاقيات الموقعة. 

الباب الثالث: إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة: 

(1) حصة الحكومة من فائض أرباح المؤسسات: تقدر حصة الحكومة من أرباح المؤسسات 
العامة والمختلطة 2 ضوء الفائض المتوقع أن تحققه وتوزعه خلال 2012م. 

(2) إيرادات مبيعات النفط الخام: تقدر 2 ضوء الكمية المتوقعة لحصة الحكومة من النفط 
الخام المستخرج مضروبة ى سعر البرميل الواحد. 

الباب الخامس: التصرف 2 الأصول المالية وتحمل الخصوم: 

(1) متحصلات إصدار أوراق مالية : تقدر 2 ضوء حجم العجز المخطط لموازنة 2012م المتوقع 
تمويله من خلال الاقتراض غير المباشر (مثل أذون الخزانة). 

(2) متحصلات الاقتراض الخارجي: تقدر 4 ضوء اتفاقيات القروض الموقعة. 
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(1) يتم تقدير الاستخدامات بأسلوب مباشر مع الأخذ 2 الاعتبار توفير المؤيدات وتحديد 
الاير اللستقد الها ك الضديو والابقاد. عن المجازكة والإراف والالثوام بالسقوف 
الت اشير اللحددة هن كل اة العليا لثمو ن رالغات انح والحديدة 

(2) يتم تقدير استخدامات النصف الثاني من عام 2011م 4 ضوء الاعتمادات المتبقية المرصودة 
A‏ العامة شين اكالية 2011 

تجري التقديرات لكل باب من أبواب الاستخدامات وفقا لما يأتي: 

الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين: تقدر وفق اعتمادات 2011م مضافاً إليها تكلفة 

الدرجات الوظيفية الجديدة والترقيات والعلاوات والمزايا الأخرى» ومخصوماً منها الدرجات 

ا ا E‏ ا الى او د ضوع قا ا 

الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات: يتم تقدير بعض أنواعها كما يلي : 

(1) الأدوات الكتابية وا لكتبية والكتب وا طبوعات: تقدر وفقاً لاعتمادات 2011م مخصوما 
منه قيمة المخزون المتبقي. 

(2) ايجار البانية تشر على آسانن قود الإيجار اتحالية دون وادة مع الأتخذ 2 الاعهار 
استبعاد ايجارات المباني والمقرات المستغنى عنها. وتعتبر اعتمادات 2011م هي نفسها 
تقديرات عام 2012م كحد أقصى. 

(3).ضسياة الركيات الات وات تسر على التميات الفطلية الرنيظة بتكيل سيازات 
الخدمات العامة ووسائل النقل الحكومية؛ على أن يتم تقديرها وفقاً لاعتمادات 2011م. 

(4) مدفوعات الفوائد: تدرج الاعتمادات اللازمة لسداد الفوائد المستحقة فعلاً عن عام 2012م. 

الباب الرابع: اكتساب أصول غير مالية: يراعى ب2 تقدير موازنة الاستثمار لعام 2012م الآتي: 

(1) تعطى الأولوية للمشاريع بحسب الترتيب الآتي: 

© الفئة الأولى: المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المرتبطة بتمويل أجنبي. 
ف الف الثانية؛ المشاريع االتمكرة من سنوات سابقة وسيق الإنفاق غليها ود تفيذها: 
الققة القت لاريم الحذيدة الملقره يدها باتماقيات تقويل الكيدة وة 
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)2( عدم اعتماد أي مشروع جديد بما فيها مشاريع المبادرات الذاتية والتعاونية إلا بوجود دراسة 
حدوى للمشروع»› وعدم تجاوز السقوف المحددة. 

الباب الخامس: اكتساب أصول مالية وتسديدات الخصوم: 

- سداد القروض الخارجية: تقدر 2 ضوء القروض المستحقة السداد 27 2م. 
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(1) ظهرت بيانات الموارد والاستخدامات الفعلية للسنوات المالية السابقة 2008 و22009 
و2010, وكذا المنفذ الفعلي والتقديرات المتوقهة لكل من النصف الأول والنصف الثاني 
من موازنة 2011م على النحو الآتي: (المبالغ بملايين الريالات) 


بيانات 2008 -2010م بيانات 2011م 


أولا: الموارد 
١ 695003500034500 67200 64000 0‏ ضرائب مرتبات واجور 
0 31000 31.500 16000 17000 33,000 | ضراب ع دخل اشرات 
0 45,000 66000 33,100 040037300 | ضرائب عل مبيعات السا 
00 23000 25800 13200 2720014000 سوم جرحي 
00 24000 8000 3,000 5800 8800 متعم حڪرمات خارجية 
243,00 0 175,000 88,000 71,000 179,000 إيرادات مبيعات النفط الخام 
0 100000 108.000 125005650056000 اجور وتعويضات الین 


0 40,100 44,400 22,600 24,300 46,900 سداد القروض الخارجية 


(2) يقدر الناتج المحلي لعامي 2011 و2012 ب 30 مليار؟ و 32,4 مليار$ على التوالي. 
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(3) تقدر قيمة الواردات لعامي 2011 و2012 بمبلغ 1,600 مليار ريال و1,750 مليار ريال 
على التوالي. 

(4) يعتمد سعر صرف تابت للدولار قدره 200 ريال/ 1دولار. 

(5) قدرت المنح من حكومات خارجية خلال العام المالي 2012م 4# ضوء الاتفاقيات الموقعة 
بمبلغ 20 ملیون5› و10 ملايين6 يورو (سعر صرف 61 = 51,3). 

(6) أظهرت تقديرات موازنات المؤسسات العامة والمختلطة أن من المتوقع تحقيق أرباح قبل 
التوزيع بمبلغ 120 مليار ريال يخصم منها 235 إحتياطيات» و118 متوسط حصص 
شركاء القطاع الخاص 2 مؤسسات القطاع المختلط» وما تبقى حصة الحكومة. 

(7) تقدر حصة الحكومة من النفط الخام خلال العام المالي 2012م بكمية 20 مليون 
برميل؛ ولأغراض الموازنة وعملا بمبدأ الحيطة والحذر حدد سعر البرميل ب555. 

(8) يقدر عجز مشروع موازنة 2012م بمبلغ 130 مليار ريال» ويتوقع تغطية 70 منه عبر 
التمويل المحلي بإصدار أذون خزانة جديدة. 

(9) تضمنت تعليمات وزارة الخدمة المدنية إضافة 3,500 درجة وظيفية جديدة تككلفتها 
0 مليون ريال» وترقيات وعلاوات ومزايا أخرى تكلفتها 300 مليون ريال» و600 
درجة وظيفية محالة للتقاعد ومستغنى عنها تكلفتها 280 مليون ريال. 

(10) يقدر قيمة المخزون المتبقي من الأدوات الكتابية والكتب والمطبوعات بمبلغ 20 مليون 
ريال. 

(11) يتوقع استخدام بعض الجهات والوحدات الحكومية لمباني جديدة خاصة بها أو مملوكة 
للحكومة والتخلي عن مباني مستأجرة تكلفتها 90 مليون ريال. 

(12) تتضمن اعتمادات بند صيانة المعدات والأثاث لعام 2011م مبلغ 4,450 مليون ريال خاص 
بصيانة سيارات الخدمات العامة ووسائل النقل الحكومية. 

(13) توفرت البيانات الآتية عن أذون الخزانة المصدرة والقروض: 

أ. تقدر القيمة الاسمية لأذون الخزانة المصدرة حتى نهاية 2012م بمبلغ 400 مليار ريالء 

وقيمتها المخصومة 356 مليار ريال. 

ب. تقدر قيمة القروض طويلة الأجل الخارجية حتى نهاية 2012م بمبلغ 3 مليارات دولار ويبلغ 
متوسط الفائدة السنوية المستحقة الدفع 273 والأقساط المستحقة الدفع 212 مليون5. 

(14) أظهرت البيانات المتاحة عن اعتمادات الباب الرابع (اكتساب أصول غير مالية) مايلي: 
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أ حدد سقف اعتمادات الباب (4) عند 112 من إجمالي الاستخدامات المقدرة لعام 2012م 
البالغة 2 ترليون ريال» وخصص ثلثا سقف اعتمادات الباب (4) لاكتساب مباني 
وإنشاءات. 

ب. بلغت طلبات اعتمادات مشاريع المباني والإنشاءات لعام 2012م مبلغ 90 مليار ريال 
لمشاريع قيد التنفيذ وأخرى مرتبطة بتمويل خارجي» ومبلغ 50 مليار لمشاريع متعثرة» 
ومبلغ 70 مليار لمشاريع جديدة منها 40 مليار لمشاريع بدون دراسات جدوى. 


المطلوب: 
إعداد تقديرات موازنة 2012م للمفردات أعلاه وفقا للبيانات والمعطيات المتاحة» بحيث 
يتم إدراج التقديرات 2 الخانات المخصصة لبا على الجدول المعطى بالفقرة 7 أعلاه. 


التعيينات: 

وضح مدى صحة أو خطا العبارات الآتية» مع التعليل المختصر لكل منها: 

(1) يهدف النظام المحاسبي الحكومي القائم حالياً 4 اليمن إلى توفير معلومات تُمكن من 
تقييم أداء الحكومة فيما يتعلق بتكاليف وإنجازات خدمة التعليم العام. 

(2) يهتم الدستور اليمني بتنظيم القواعد الأساسية ذات العلاقة بنظام الحكم والجوانب 
السياسية الأخرى» وبالتالي فلا علاقة للدستور بالجوانب المتصلة بالنظام المحاسبي 
الحكومي. 

(3) استجاب النظام المحاسبي الحكومي ب اليمن لمتطلبات تطبيق اللامركزية المالية الواردة 
4 تشريعات السلطة المحلية. 

(4) تعتبرالآجهزة والتكوينات الحكومية الآتية بمثابة وحدة محاسبية مستقلة: 

أ. وزارة التعليم العالي 

ب. ديوان (مركز) محافظة تعز 
ج. مديرية المعلا (محافظة عدن) 

د. نظام التعليم الموازي بجامعة صنعاء 
ه. مجلس النواب 

و. المؤسسة العامة للكهرباء 

ز. مصلحة الجمارك 
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ح. صندوق النشء والشباب والرياضة 

(5) المرتبات والأجور الخاصة بالعاملين 2 الإدارة العامة لمشروعات التعليم التابعة لوزارة 
التربية والتعليم تسجل ضمن نفقات الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين. 

(6) تتألف مجموعة الحسابات الرئيسية من مجموعتين فرعيتين من الحسابات» و كل 
مجموعة فرعية تتكون من عدة حسابات. 

(7) © قائمة التدفق النقدي يعبر الفرق بين موارد واستخدامات موازنة التمويل عن صاكُ 
العجز أو الفائض. 

(8) يستخدم سجل الارتباط لترحيل المبالغ المرتبط بها كالتزامات للغير. 

(9) يستخدم ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية لإثبات نفقات وإيرادات الأبواب الثلاثة الأولى 
للوحدات الإدارية بالسلطة المحلية. 

(10) يستخدم مستند كشف التسوية (نموذج 55 حسابات) 4 إعداد مذكرة التسوية 
البنكية. 

(11) يتفق مفهوم البيئة الداخلية لنظام المعلومات المحاسبي الحكومي وفق مدخل النظم مع 
مفهوم نظام الخزينة. 

(12) وفقا للتشريعات والنظم المالية والمحاسبية الحكومية ب2 اليمن لايوجد فرق بين مفهوم 
كل من الموازنات العامة والموازنة العامة للدولة. 

(13) تتبع قواعد النظام المحاسبي الموحد والأساس النقدي 4 تنفيذ موازنات الوحدات 
الاقتصادية المركزية والمحلية؛ بينما تتبع قواعد النظام المحاسبي الحكومي وأساس 
الاستحقاق 2 تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق 
الخاصة. 

(14) تتضمن البيكلية التنظيمية لإعداد مشاريع الموازنة العامة للدولة داخل السلطة التنفيذية› 
توزيع الاختصاصات والمسؤوليات 4 ثلاث لجان أساسية. 

(15) عند إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة 2 اليمن يغلب إتباع الطريقة المباشرة لتقدير 
مفردات الموارد العامة» والطريقة الآلية لتقدير مفردات الاستخدامات العامة. 
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إجابات التدريبات: 
إجابة التدريب 1 : إعداد قائمة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة: 


قائمة التدفق النقدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م 


الموارد العامة الاستخدامات العامة 


أ) موازنة التشغيل 


البييان 


فعلي |اعتمادات 2011 


باب 1: الإيرادات الضريبية 371,000 396,000 4550 


14,000 79,000 
باب3 : إيرادات دخل ملكية| 1,607,000 | 971,000 912,000 
ومبيعات سلع وخدمات 


- اقتراض خارجی 33,00 82,000 63,000 
إجمالى تدفقات نقدية واردة| 33,000 82,000 63,000 
2 الأصول والالتزامات المالية 
التغير 2 النقدية والودائع - 9,000 8,000 
زيادة 


البييان 


اعتمادات 2011 فلي 


568,000 585,000 باب 1+ جور وضويطات المافلية 


314,00 318,00 باب 2: نفقات على السلع والخدمات 
والممتلكات 

524,000 940,000 باب 3: الإعانات والمنح والمنافع 
الاجتماعية 


578,000 
312,000 


522,000 


لله اك  3550-- a‏ اتی ر 
اجنو 1,920 | 1,446,000 1,449,000 | 1,444,000 1,435,000 | 1,873,000 | المجموع 
عجز رصيد التشغيل 1 1ك 11,000 0 أنفائض رصيد التشغيل 
الإجمالي 0 1,446,000 1,449,000 1,449,000 | 1,446,000 | 1,992,000 | الإجمالي 


ب) المعاملات ب4 الأصول غير المالية (الاستثمار) 


فائض رصيد التشغيل 119,000 11,000 5,000 عجز رصيد التشغيل 

باب 4: التصرف 2 الأصول | 700 200 100 368,0 410,000 300,000 باب 4: اكتساب الأصول غير المالية 
غير المالية 

باب 5: التصرف 4 أصول إ 1,200 ھب E‏ 162,000 90,000 56,000 باب 5: اكتساب أصول مالية 
مالية (متحصل إقراض (مساهمات وحقوق ملكية أخرى) 
محلي) 

المجموع 120,900 11,200 5,100 530,000 500,000 356,000 المجموع 

العجز (قبل التمويل) 0 |488,800 524,900 الفائض (قبل التمويل) 

الإجمالي 0 | 500,000 530,000 530,000 500,000 356,000 الإجمالي 


ج) المعاملات ب2 الأصول المالية والخصوم (التمويل) 


الفائض النقدي 11 0 488,809 |235,100 العجزالنقدي 
ناب 5ا فصول باب 5: اكتساب الأصول المالية 
مالية وتحمل خصوم: وتسديدات الخصوم: 

31,00 


30,000 21,000 - سداد قروض خارجية 


0 _|518,800 |256,100 | إجمالى تدفقات نقدية صادرة دا 
الأصول والالتزامات المالية 
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إجابة التدريب 2: حول الكتاب الدوري وإعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة: 

أولا: استكمال بيانات 2011م: 

إن وقت إعداد تقديرات الموازنة لسنة مالية معينة عادة مايتم ابتداءً من أوائل النصف الثاني من 
السنة السابقة للسنة التي تعد الموازنة عنهاء و2 هذا التاريخ تكون البيانات الفعلية عن النصف 
الثاني غير متحققة بعد» ولذلك تقوم الوحدات والجهات الحكومية بإعادة تقدير موارد 
واستخدامات النصف الثاني من السنة السابقة لسنة الموازنة 4 ضوء التعليمات المنصوص عليها 
2 المنشور الدوري. وقد تضمن الجدول السابق بيانات التقديرات المتوقعة للنصف الثاني من 
موازنة 2011 (من شهر7 - شهر12) إضافة إلى بيانات المنفذ الفعلي عن النصف الأول (من 
شهر 1 - شهر6)» وبجمع كلاهما تم الوصول إلى إجمالي بيانات موازنة 2011م. 

ثانيا: احتساب تقديرات الموارد: 

يتم احتساب معدل النمو السنوي لعنصر أو بند معين بالمعادلة الآتية: 

معدل نمو العنصر(أ) لسنة2××1 = الزيادة ‏ كمية العنصر (أ) 2 2551 + إجمالي كمية العنصر (أ) 2 270 


1. تقدير إيرادات ضرائب ا مرتبات والأجور لعام 2012: 


احتساب متوسط معدل : 
أ. معدل نمو 2009 = مبلغ الزيادة ب 2009 + إجمالي ضرائب مرتبات وأجور 2008 
= (64,000 - 52,000) + 52,000 = 23/ 
ب. معدل نمو 2010 = مبلغ الزيادة ب 2010 + إجمالي ضرائب مرتبات وأجور 2009 
= )67,200 - 64,000( + 64,000 = 5/ 
متوسط معدل نمو إيرادات ض. مرتبات وأجور (2009 و2010) = (5+123/) + 2 = 14/ 
إذا: إيرادات ض. مرتبات وأجور المقدرة لعام 2012 = 69,500 + (69,500 × 14/) 
= 69,500 + 9,730 = 79,230 مليون ريال 


2 تقدیر ایرادات الضرائب على دخل الشركات لعام 2012: 

معدل نمو الناتج المحلي لعام 2012 = (32,4 - 30) + 30 = 8/ 

إذا: إيرادات ضرائب على دخل الشركات المقدرة لعام 2012 = 33,000 + (33,000 × 8/) 
- 33,000 + 2,640 - 35,640 مليون ريال 


3 تقدير إيرادات الضرائب على مبيعات السل ع لعام 72 
معدل نمو الواردات لعام 2- (1,600- 1,750) + 1,600 = 79.375 


إذا: إيرادات ضرائب مبيعات السلع المقدرة لعام 2012 = 70,400 + (70,400 × 9,375/) 
= 70,400 + 6,600 = 77,000 مليون ريال 


4. تقدير إيرادات الرسوم الجمركية لعام 2012: 
ا سات لعام 2012- (1,600- 1,750) + 1,600 = 729.375 


ة للفترة (2009 -2010): 
© معدل نمو الرسوم الجمركية لعام 2009- (23,000 - 21,000) + 21,000= 9.52/ 
© معدل نمو الرسوم الجمركية لعام 2010- (25,800 - 23,000) + 23,000= 712.17 
إذاً: متوسط معدل نمو الرسوم الجمركية (2009 - 2010) = (9.52/ + 12.17/) + 2 = 10.845 
متوسط (آ) و (ب) = (9.375/ + 10.845) + 2 = 1210.11 
إذا: إيرادات الرسوم الجمركية المقدرة لعام 2012 = 27,200 + (27,200 × 10.11/) 
= 27,200 + 2,750 = 29.950 مليون ريال 
5. تقدير إيرادات الزكاة لعام 2012: 
معدل نمو إيرادات الزكاة لعام 2011 = (3,300 - 2800) + 2800 = 17.86/ 
يتم تجاهل هذا المعدل لأنه أقل من 20 ويتم التقدير وفق معدل الحد الأدنى وهو 20/: 
إذا : إيرادات الزكاة المقدرة لعام 2012 = 3,300+(3,300 × 20/)= 3,300+ 660 = 3,960 مليون ريال 


تقدير إيرادات انح من حكومات خارجية لعام 012هم: مليون رياط 
المنح المتوقعة بالدولار تحول إلى ريال = 20 مليون $ × 200 = 4,000 
المنح المتوقعة باليورو تحول إلى ريال = 10 مليون6 × 1.3 × 200 = 2,600 
إجمالي تقديرات إيرادات منح من حكومات خارجية لعام 2012 = 6,600 


6. تقدير إيرادات حصة الحكومة م نأرباح ا مؤسسات العامة وا مختلطة لعام 2012: 
حصة الحكومة من الفائض بعد خصم الاحتياطيات وحصص القطاع الخاص 

= 120,000 -120,0001* (35/+18/)] = 56,400 مليون ريال 
7. تقدير إيرادات الحكومة من مبيعات النفط الخام لعام 2012م: 
القيمة المقدرة لمبيعات النفط- الكمية*السعر$× سعر الصرف = 20 × $55 × 200- 220,000 مليون ريال 
8. 
قيمة أذون الخزانة المصدرة تقدر بواقع 7/70 من عجز الموازنة = 70*130,000/- 91,000 مليون ريال 


ثالٹا : احتساب تقديرات الاستخدامات: 


تقدي رأجور وتعويضات العاملين لعام 2012م: 


التقديرات لعام 2012- اعتمادات2011+الدرجات الوظيفية الجديدة+العلاوات والترقيات - التقاعد والاستغناء 


= 112,500 + 1,240 + 300 - 280 = 113,760 مليون ريال 


2. تقدير الأدوات الكتابية والكتب وا لطبوعات لعام 2012م: 
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التقديرات لعام 2012- اعتمادات 2011 - المخزون المتبقي- 2,300 - 20- 2,280 مليون ريال 


3. تقدير إيجارات ا مباني لعام 2012م: 
تقديرات 2012 بناءً على عقود الإيجار الحالية كحد أقصى- اعتمادات 2011 - أي عقود إيجار منتهية 
= 3,500 - 90 = 3,410 مليون ريال 


4. تقدير صيانة ا ملركبات وا معدات والأثاث لعام 2012م: 


الاقتصار على نفقات صيانة سيارات الخدمات العامة وسيارات النقل الحكومية فقط وذلك باعتماد ماخصص لبا 
2ے 2011م: أي بمبلغ = 4,450 مليون ريال 


5. تقدير مدفوعات الفوائد لعام 012هم: 


الفوائد المستحقة عن أذون الخزانة = 400,000 - 356,000 - 44,000 مليون ريال 
الفوائد المستحقة عن القروض الخارجية= 3,000 × 3*200/ - 18,000_مليون ريال 
إجمالي الفوائد المستحقة والمتوقع دفعها 2 2012 0 مليون ريال 
6. تقدي راعتمادات اكتساب أصول غير مالية (مباني وانشاءات) لعام 2012: 

مقدار السقف المحدد لاعتمادات الباب (4)= 2,000,000 × 7/12 - 240,000 مليون ريال 
المخصص لاكتساب مباني وإنشاءات = 240,000 × 3/2 - 160,000 مليون ريال 
يوزع الاعتماد المخصص لمشاريع المباني والإنشاءات على النحو الآتي: 

أولا: المشاريع قيد التنفيذ والمرتبطة بتمويل خارجي (تعتمد بالكامل) - 90,000 مليون ريال 
ماتبقى: للمشاريع المتعثرة (المبلغ المطلوب بالكامل) = 50,000 مليون ريال 
ماتبقى: يوزع بين المشاريع التي يتوفر لبا دراسات جدوى - 20,000 مليون ريال 
الإجمالي 0 ملیون ريال 


7. تقدي رأقساط القروض الخارجية ا مستحقة السداد لعام 2012م: 


المبلغ المستحق = 212 مليون $ × 200 ريال = 42,400 مليون ريال 


رابعا: إعداد جدول التقديرات النهائية (المبالغ بملايين الريالات) 
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أولا: الموارد 


التدريبات والتعيينات 


8 | 2009 | 2010 1 -6 71 -12 ب تقديرات اشاتان 


0 23,000 25,800 13,200 14,000 27,200 29,950 رسوم جمركية 


10 24000 8000 3,000 5800 8800 6600 منج من حڪومات خارجي 
0 44,000 46,000 33,000 24,000 61,300 _ 36,400 حصة الححومة من اراح مزسسات 
0 100,000 108000 56000 56,500 112,500 113,760 أجور وتمويضات الماملین 
60 48,500 51,000 28,000 26000 54,000 62,000 |مدفوعات الفوائ. 


22,600١ 44,400 40,100 0‏ 24,300 46,900 ,42,400 أسداد القروض الخارجية 


إجابات التعيينات: 

© اهارن خا وك ن في الأداء لکرم بقكل نبل نطاب اناع ساس 
امتاق والقى من خلاله تكن فر مارات خول التكاليف والإتجازات» ج حين 
أن "التطام الهاي كرسي البحالن 2 ال بتع ساس ادى او الى الل 
والذي لايوفر مثل تلك المعلومات المطلوبة لتقييم الأداء. 

EE SF ' 48[‏ رسكل SEN‏ برواظ وفك بانائية الغامة» واو ريت 
وينظم الكغير. من الجوائب المتصلة بائالية العامة والتي من اهمها تشريع الموازتات: 
وا ادك على الغينانات اتم ومراضة انق السمكريمة اة رها رتلف 
الجوائب لايمنكن الوقاء يها إلا ظل فرافر العلومات الى تشكل مخرجات ووظاكف 
وأهداف النظام المحاسبي الحكومي. 

(3) العيارة صحيحة: حيث جاءت استجابة النظام لتشريعات السلطة المحلية 2 العديد من 
الجوانب من أهمها إعداد موازنة وحساب ختامي على مستوى كل وحدة إدارية على حدم 
ومنح الوحدات الإدارية صلاحيات تحصيل بعض الموارد المحلية والمشتركة وإعداد موازناتها 
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والرقابة على تنفيذها وجوانب آخرى تشكل بداية جيدة لتعزيز اللامركزية المالية 


(4) إجابات فقرات السؤال الرابع: 
أ. خطا: وزارة التعليم العالي: لاتعتبر وحدة محاسبية مستقلة لأنها لاتتحكم ب مواردها 


ونفقاتهاء حيث يتم تمويلها باعتمادات مخصصة لبا ضمن الموازثة العامة للسلطة 
المركزية: وبالتالي فالسلطة المركزية بكافة مكوناتها تمول من مال واحد وتشكل 
وحدة محاسبية واحدة» ولا تعتبر كل جهة منها وحدة محاسبية مستقلة. 

ب. صحيح: ديوان أو مركز محافظة تعز: تعتبر وحدة محاسبية مستقلة» وذلك لآن كل 
اف وكل رة كتف وها قان ان الا مبحدة اا ا مار عا 
فة ومال مخضص ناشىئ من هواودها النخاضة ميا وفك سلطلة قحل 
وتخصيص واستخدام هواردها: 

ع صح مديرية العلا تعر وحدة محاسبية مستعلة وفقا لغانون السلظة المحلية وينطبق 
عا ین اطق عل مر اضرو اخ اقات 

د. صحيح: نظام التعليم الموازي بجامعة صنعاء: يعتبر وحدة محاسبية مستقلة لأنه من 
الأنشطة التجارية التي تمارسها وحدات الحكومة العامة» ويختلف عن نظام التعليم 
الجامعي العام من زاوية المال المخصص لكل منهماء فمال النظام الموازي يأتي من 
الرسوم المحصلة من الطلاب والذي يستخدم ب4 تمويل نشاط التعليم الموازي» أما مال 
نظام التعليم العام فيأتي من المال المخصص ضمن موازنة السلطة المركزية ويشكل 
أحد مكونات السلطة المركزية التي تشكل مجتمعة وحدة محاسبية واحدة فقط. 

ف خط مجلس التواب؛ لايعتبروحدة محاسبية مستقلة » ورغم أنه يمثل السلطة التشريعية 
التي تعتبر مستقلة عن باقي السلطات» فاستقلاليته هذه سياسية إدارية ومالية ‏ وضع 
موازنته» لكنها ليست استقلالية وفق المفهوم المحاسبي» فهو لايملك موارده الخاصة: 
إذ يتم تمويله من المال الحكومي العام المخصص للساطة المركزية» وبالتالي فهو من 
ا اتساب 4 يلحك اعد سيكو نالف ال اا الا ا الورك 

و. صحيح: المؤسسة العامة للكهرباء: تعتبر وحدة محاسبية مستقلة» وبرغم أنها مملوكة 
بالكامل للحكومة إلا أنها تمارس نشاطها مثل القطاع الخاص ولبا شخصية معنوية 
اعا م و عا ا بر صميو يفا راس اال نلوك الكو ذف 

ز. خطاً: مصلحة الجمارك لاتعتبروحدة محاسبية مستقلة لأنها لاتملك سلطة تخصيص 
واسهخداء: اة الى تقوم جعصو ها راا كى ااا خن الال لكوي 
العام العائد للسلطة المركزية» فمصلحة الجمارك تشكل أحد مكونات الوحدة 
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المحاسبية المسماة بالسلطة المركزية وتتولى إحدى وظائفها ولا تعتبربأي حال وحدة 
ح. صحيح: صندوق النشء والشباب والرياضة: يعتبر وحدة محاسبية مستقلة لأآنه يحوز 

على موازنة خاصة به ومال مخصص مستقل يتم تحصيل موارده خصيصا لتمويل 

الصندوق» كما يمتلك سلطة تخصيص واستخدام ذلك المال 4 الغرض المحدد له. 

(6 العيارة خاطقة: طاكا آن صب عمل واختصاضناتك هذه الإذارة مرقبط بشكل مباشر 
بتنفيذ مشاريع رأسمالية» فإن مرتبات وأجور العاملين فيها وكافة النفقات الجارية الأخرى 
الخاصة بهذه الإدارة تعتبر نفقات رأسمالية يجب أن يتم إثباتها بإضافتها على المشاريع 
المستفيدة. 

(6) العبارة صحيحة: حيث تتألف مجموعة الحسابات الرئيسية من مجموعتين فرعيتين هما 
مجموعة حسابات الموازنة» ومجموعة حسابات البنك. وكل مجموعة فرعية تتألف من عدة 
حسابات وفقا لما يلي: 

ا مجموعة الفرعية الأولى: مجموعة حسابات الموازنة 


الاستخدامات الموارد 
الات الأول الجور وتخويضات )ان الباب الأول: الإيرادات الضريبية 
الباب الشاني: نفقات على السلع والخدمات | الباب الثاني: المنح 
والممتلكات الباب الثالث: إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع 
الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع | والخدمات والتحويلات والمتتوعة 
الاجتماعية اقاب الرابع: التصرف ف الأصول غير المالية 
لباب اران اكاب الأضول غ ااي | اباب التاسى«التضيرف مو مالية وحمل خفن 


الباب الخامس: اكتساب أصول مالية 
وتسديدات خصوم 
ا مجموعة الفرعية الثانية: مجموعة حسابات البنك 
ح/ البنك موارد ح/ البنك استخدامات 
ح/ البنك موارد محلية ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية 
ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية محلية 
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(8) العبارة خاطئة: يستخدم سجل الارتباط لمراقبة اعتمادات الموازنة» حيث يخصص لكل 
نوع صفحة أو أكثر 4 هذا السجل لقيد المبالغ التي يتم الارتباط بها والحركة عليها 
خلال العام. 

(9) العبارة خاطئّة: يستخدم ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية لإثبات نفقات الأبواب الثلاثة 
الأولى للوحدات الإدارية بالسلطة المحلية. ويستخدم ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية 
محلية لإثبات النفقات الرأسمالية. أما متحصلات الإيرادات فيتم إثباتها ب2 ح/ البنك موارد 

(10) العبارة خاطئّة: مستند كشف التسوية (نموذج 55 حسابات) عبارة عن سند قيد يومية› 
ويستخدم 4# إعداد قيود اليومية للمعاملات المالية الأخرى خلاف معاملات القبض أو 
الصرف المباشرة. 

(11) العبارة صحيحة: فعناصر البيئة الداخلية لنظام المعلومات المحاسبي الحكومي تتكون 
من النظم الفرعية التي يعمل النظام من خلالبا وتحقق التكامل معه. وتكون تلك النظم 

الفرعية مايعرف بنظام الخزينة الذي يشكل العمود الفقري لتسجيل وإنجاز كافة 
المعاملات الحكومية المتعلقة بالموازنة لأي مستوى حكومي. 

(12) العبارة خاطئّة: فالموازنات العامة تشمل موازنات كافة الوحدات والأموال العامة التي 
تخضع لسيطرة أو ملكية الحكومة كليا أو جزئيا وسواء أكانت تمارس نشاطا 
اقتصاديا أم إدارياء بينما الموازنة العامة للدولة تتعلق بموازنات الوحدات الحكومية التي 
يغلب عليها تولي وظائف الحكومة الإدارية ويتألف منها كل من السلطتين المركزية 
والمحلية. 

(13) العبارة خاطئة: تتبع قواعد المحاسبة الحكومية والأساس النقدي والأساس النقدي المعدل 
4 تنفيذ الموازنة العامة للدولة بسلطتيها المركزية والمحلية» بينما تتبع قواعد النظام 
المحاسبي الموحد 4 تنفيذ الموازنات العامة لمعظم الوحدات الاقتصادية وبعض الوحدات 
المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة. 

(14) العبارة صحيحة: حيث تتمثل تلك اللجان 2» اللجنة العليا للموازنة وتتولى مناقشة وتحديد 
الإطار العام لمشاريع الموازنة» واللجنة الفنية للموازنات وتتولى دراسة كافة مشاريع 
الموازنات المقدمة من الجهات المختلفة وذلك 2 ضوء الإطار العام المقر من اللجنة العليا 
للموازنة» واللجنة المختصة بإعداد مشروع الموازنة لدى كل جهة ووحدة حكومية مركزية 
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(15) العبارة خاطئّة: حيث يغلب إتباع الطريقة الآلية لتقدير معظم الموارد» وإتباع الطريقة 
المباشرة # تقدير الاستخدامات مع إمكانية إتباع الطريقتين معا 2 الحالات التي تسمح 
بذلك. 


الوحدة الرابعة 
إدارة الموارد العامة ومعالجاتها المحاسبية 
التدريبات: 

تدريب (1): فيما يأتي بعض المعاملات المالية التي تمت لدى مديرية جبلة التابعة لمحافظة إب 

خلال العام المالي 2011م: 

(1) 1/10 حصلت نقدا بالصندوق 680,000 ويال تتضمن: 

0 ريال إيرادات زكاة منها 200,000 مستحقة بشكل نهائي عن العام الماضي. 
0 ريال موارد تخص حساب جاري خارج الموازنة. 

0 ريال استرداد ماسبق صرفه بالزيادة العام الماضي للموظف (سليمان). 

الباقي موارد محلية للمديرية. 

(2) © نفس يوم 1/10 حصلت شيكين الأول بمبلغ 235,000 ريال ويستحق بتاريخه مقابل 
إيرادات محلية»ء والثاني بمبلغ 190,000 ريال مؤجل حتى 1/25 يمثل موارد مشتركة. 

(3) 2 1/11 أودعت النقدية والشيكات المحصلة يوم 1/10 2# الحسابات المختصة لدى 
البنك» وتم الحصول على اشعارات إضافة بالنقدية والشيك الأول. 

(4) © تاريخ استحقاق الشيك الثاني تم تحصيلة ووصل إشعار الإضافة البنڪي. 

(5) #ك نهاية يناير 2011م بلغ إجمالي الدعم المركزي الجاري بحسب ماأظهره ڪشف 
حساب البنك مبلغ 9,700,000 ريال. 

(6) :4/2 تسلمت 3 إشعارات إضافة من البنك مقابل حصتها للربع الأول 2011م 2 الموارد 
المشتركة:؛ والموارد العامة المشتركة؛ والدعم المركزي الرأسمالي قيمتها على التوالي 
0 ريال» و4,400,000 ریال» و8,500,000 ريال. (تدمج بقيد واحد) 

(7) 2 6/6 ورد الموظف (سمير) من قيمة أوراق ونماذج ذات قيمة بعهدته مبلغ 365,000 
ريالء منها 100,000 نقداً بالخزينة» والباقي أودع قيمتها مباشرة بالحسابات المختصة 
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لدى البنك» علما أنه يخصم 120 من قيمة تلك النماذج لصالح حساب جاري خارج 
الموازنة» وتتعلق تلك النماذج بتراخيص مدتها سنتان تبدأ من 2011/1/1م. 

(8) 2 7/15 تسلمت المديرية مبنى مشروع مركز الأسر المنتجة الذي تم انشاءه من قبل 
الحكومة الألمانية كمنحة لصالح المديرية بلغ إجمالي تكلفتة 30,000 يورو (سعر 
الصرف 270ريال/يورو). 

(9) ے2 9/9 سددت بشيك مبلغ 35,000 ريال للمكلف (فرحان) مقابل إعادة ضرائب (موارد 
محلية) سبق تحصيلها منه هذا العام بدون وجه حق. 

(10) 2 12/31 بلغت موارد الزكاة والضرائب المستحقة على المكلفين بشكل قطعي ونهائي 
بنهاية السنة 850,000 ريال» كما بلغت موارد الزكاة والضرائب التي أحيلت للقضاء 
ومازالت محل تنازع أمام المحكمة المختصة مبلغ 1,700,000 ريال. 

المطلوب: إجراء قيود اليومية اللازمة وفق قواعد النظام المحاسبي الحكومي وذلك لدى كل من: 

أولا: بدفاتر مديرية جبلة لكافة المعاملات السابقة. 

ثانيا: بدفاتر الجهات المختصة بتوزيع وتقديم كل منء الموارد المشتركة» والموارد العامة 

المشتركة؛ والدعم المركزي الرأسمالي وذلك للمعاملة رقم (4) و (6) فقط. 

التعيينات: 

وضح مدى صحة أو خطأ كل عبارة من العبارات الآتية مع التعليل باختصار: 

(1) لاتظهر إيرادات الزكاة 2 موازنة السلطة المركزية. 

(2) نظراً لإتباع النظام الأساس النقدي؛ فلايتم إجراء أي معالجة محاسبية لإثبات الموارد 
العينية» حيث يكتفى بالتسجيل الإحصائي لكمياتها وقيمها التقديرية. 

(3) يتم إثبات متحصلات الإقراض الممنوحة للغير وفوائدها 2 موارد الباب الخامس. 

(4) أي مبالغ مقبوضة عن إقراض أو اقتراض تعتبر موارد» وأي مبالغ مدفوعة عن إقراض أو 
اقتراض تعتبر استخدامات. 

(5) عند إيداع المديرية للمتحصلات النقدية من الموارد المشتركة لدى البنك» فسوف يتم إثبات 
ذلك 2 دفاترها بالمعالجة المحاسبية الآتية: 
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(6) لايوجد أي اختلاف 2 الإجراءات والمعالجات الخاصة بموارد الموازنة العامة عن الإجراءات 
والمعالجات الخاصة بموارد الحسابات خارج الموازنة. 

(7) ينحصر تأثير المعالجات المحاسبية للحسابات المتقابلة فيما بينها فقط. 

إجابات التدريبات: 

إجابة التدريب رقم (1): 

أولا: إيضاحات حول حل التدريب: 

(1) فقرة (1) المتحصلات النقدية يوم 1/10: 


موارد محلية موارد حسابات جارية | الإجمالي البيان 
ST‏ 
0 110,000 | 30,000 0 إاإيرادات زكاة (112 حجاري والباقي 
0 موارد محلية و150 مشتركة) 
140,000 0 ا موارد حساب جاري 
15,000 15,000 استرداد ماصرف العام الماضي بالزياده 
(١ 0 275,000‏ موارد محلية (الباقي) 
0 | 110,000 | 170,000 0 الإجمالي 
مع مراعاة الآتي: 


- الموارد المحلية البالغ إجماليها 400,000 تودع وتقيد ب ح/ البنك موارد محلية 

- الموارد المشتركة البالغة 110,000 تودع 4 حساب البنك موارد مشتركة الخاضع لسيطرة وصلاحية 
المحافظة» ويتم القيد بالمديرية خصما من ح/ الموارد. أما المحافظة فتقيد 4 ح/ البنك موارد مشتركة. 

- موارد الحساب الجاري البالغ إجماليها 170,000 تودع وتقيد ‏ ح/ البنك حسابات جارية. 

- عكس قيد استحقاق إيرادات الزكاة المستحقة عن العام الماضي بمقدار ماتم تحصيله بمبلغ 200,000. 

- عكس قيد المتابعة النظامي بالمسترد مما صرف بالزيادة للموظف سليمان العام الماضي بمبلغ 15,000. 

(2) فقرة (7) متحصلات الأوراق والنماذج ذات القيمة (توزع 720 حساب جاري و80 موارد محلية) 

موارد محلية ١‏ حسابات جارية إجمالي البييان 

80,000 20,000 100,000 المحصل نقدا بالخزينة 

0 | 53,000 265,000 المودع مباشرة لدى البنك 

0 73,000 365,000 الإجمالي 

مع مراعاة الآتي: 

- تسوية موارد التراخيص المحصلة مقدما عن عام 2012 بمقدار نصف المبلغ المحصل آي 182,500. 

- تحميل الحسابات المدينة والدائنة بحسب التوزيع المبين أعلاه. 
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قائياً: الغاتجات الحاسية بذظاكر هذيرية جبلة؛ 


ماين داكن البييان التاريخ 
680,000 من ح/ النقدية 1/10/ 
إلى مذكورين 2011 
400,000 ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 
110,000 ح/ الموارد 
170,000 ح/ الحسابات الجارية 
إثبات المتحصلات النقدية بالصندوق يوم 1/10 (ايضاح 1) 
200,000 من ح/ تسوية المستحقات والمقدمات المدينة 1/10/ 
200,000 إلى ح/ الموارد المستحقة 2011 
عكس قيد استحقاق موارد زكاة عن العام الماضي بماتم تحصيله 
15,000 من ح/ متابعة مطلوبات الحكومة 1/10/ 
15,000 إلى ح/ الديون المستحقة للحكومة 2011 
عكس القيد النظامي بالمسترد مما سبق صرقه بالزيادة لسليمان 
من مذكورين 1/10/ 
235,000 ح/ شيكات واردة للتحصيل 2011 
190,000 ح/ شيكات وارده مؤجلة 
إلى مذكورين 
235,00 ح/ شيكات تحت التحصيل 
190,000 ح/ الشيكات المؤجلة 
إثباتال متحصلات بشيكات يوم 1/10 
من مذكورين 1/11/ 
400,000 ح/ البنك موارد محلية 2011 
1 110,000 ح/ الموارد 
حر 170,000 ح/ البنك حسابات جارية 
680,000 إلى ح/ النقدية 
إيداع النقد المحصل يوم 1/10 بالحسابات البنكية المختصة 
1 0 2 من ح/ البنك موارد محلية 1/11/ 
235,0 آلا اواد اف ر 2011 
2 تحصيل الشيك الأول رقم ........إيرادات للمديرية 
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2*0 


190,000 


190,000 


9,700,000 


17,400,000 


100,000 


22,0 


53,00 


365,00 


182,50 


235,00 


190,000 


190,000 


9,700,000 


17,400,000 


292,00 
73,000 


365,00 


182,50 


من ح/ شيكات تحت التحصيل 
إلى ح/ شيكات واردة للتحصيل 
عكس القيد النظامي بتحصيل الشيك الأول رقم.... 
من ح/ الموارد (باب/ فصل /بند /نوع) 
إلى ح/ الموارد (باب/فقصل/بند /نوع) 
تحصيل البنك الشيك المؤجل رقم....الخاص بال موارد المشتركة 
من ح/ شيكات واردة مؤجلة 
إلى ح/ شيكات مؤجلة 
عكس القيد النظامي الخاص بالشيك المؤجل بعد تحصيله 
من ح/ المدينين (مالية) 
إلى ح/ الموارد (باب2/فصل3/بند1 /نوع1) 
إثبات إجمالي الدعم المركزي الجاري لشهر يناير 1 201 
من ح/ البنك موارد محلية 
إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 
إضافة حصة المديرية من الموارد المشتركة والموارد العامة المشتركة 
والدعم المركزي الرأسمالي للربع الأول 
من مذكورين 
ح/ النقدية 
ح/ البنك موارد محلية 
ح/ البنك حسابات جارية 
إلى مذكورين 
ح/ الموارد (باب/ فصل /بند /نوع) 
ح/ الحسابات الجارية 
إثبات المحصل من (سمير) من قيمة أوراق ونماذج (ايضاح 2) 
من ح/ متابعة المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 
إلى ح/ المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 
عكس القيد النظامي بمقدار المورد من قيمة الأوراق والنماذج 
مخ ىرتسوية الموازة المتحصلة مقدما 
آل خا الوارد المحصلة مقدماً 


إثبات تسوية موارد التراخيص المحصلة مقدما عن 2012م 


/1/11 
2011 


/1/25 
2011 


/1/25 
2011 


/1/31 
2011 


/4/2 
2011 


/6/6 
2011 


/6/6 
2011 


/6/6 
2011 
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من مذحورين 22015 


8,100,000 ح/ الاستخدامات (باب/قصل/بند /نوع) 2011 
2.0 ح/ المدينين (سلطة محلية) 
إلى مذكورين 
2,0 الدائنين (سلطة محلية) 
8,100 ح/ الموارد (باب/ فصل /بند /نوع) 
استلام منحة مشروع الأسر المنتجة المقدم من حكومة ألمانيا 
35,00 من ح/ الموارد (باب/ فصل /بند /نوع) 9/9/ 
35,000 إن ح/ البنك موا زد مخلية 2011 
إثبات سداد ماسبق تحصيله دون وجه حق من المكلف (فرحان) 
850,000 من ح/ الموارد المستحقة 12/31 
850,000 إلى ح/ تسوية المستحقات والمقدمات المدينة /2011 
إثبات موارد الزكاة والضرائب المستحقة بشكل قطعي ونهائي 
1,700,000 من ح/ الديون المستحقة للحكومة 12/31 
1,700,000 إلى ح/ متابعة مطلوبات الحكومة /2011 


إثبات موارد الزكاة والضرائب المحالة للقضاء وما زالت محل تنازع 


مدين دائن البييان التاريخ 
190,000 من ح/ البنك موارد مشتركة 1/25/ 
190,000 إلى ح/ موارد مشتركة 2011 
إيداع شيك كموارد مشتركة من مديرية جبلة (فقرة رقم 4) 
4,500,000 من ح/ موارد مشتركة 4/2/ 
0 مديرية جبلة 2011 
4,50,000 إلى ح/ البنك موارد مشتركة 


توزيع الموارد المشتركة للربع الأول 2011م (فقرة رقم 6) 
ثالثا: ا معالجات ا محاسبية بدفاتر وزارة الإدارة ا محلية: 
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مدين داكن البيان التاريخ 
4,400,000 من ح/ موارد عامة مشتركة 4/2/ 
5 0 مديرية جبلة 2011 
3 4,400,000 إلى ح/ البنك موارد عامة مشتركة 
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8,330,000 من ح/ الاستخدامات (باب3/فصل2/بند 3/نوع2) 4/2/ 
0 مديرية جبلة 2011 
8,500,000 إلى ح/ البنك استخدامات 


توزيع الدعم المركزي الرأسمالي للربع الثالث 2011م (فقرة رقم 6) 


إجابات التعيينات: 


(1) 


العبارة صحيحة: وذلك لأن قانون السلطة المحلية قد خصص إيرادات الزكاة للوحدات 
الإدارية المحلية بحيث يتم توزيع آي مبلغ محصل كزكاة على النحو الآتي : 
يخصم 12* للعمال (العاملين عليها) ويودع 2 حساب جاري خارج الموازنة. 
الصا بعد خصم حصة العمال يوزع مناصفة 150 موارد محلية للمديرية» و250 موارد 
مشتركة على مستوى المحافظة. 


(2) العبارة خاطئّة: أوجب النظام أن يتم إجراء المعالجات المحاسبية للموارد العينية وذلك عند 


بيعها أو التصرف فيها بالاستخدام أو التوزيع للغير» بحيث يتم تقييمها بثمن البيع ‏ حالة 
بيعهاء وك حالة التصرف فيها بالاستخدام أو التوزيع فيتم تقييمها بسعر السوق ب4 تاريخ 
صرفهاء على أن يتم إثباتها محاسبياً كموارد واستخدامات مع توسيط ح/ مدينين 
ودائنين (مالية) بالنسبة لجهات السلطة المركزية وح/ مدينين ودائنين (سلطة محلية) 
بالنسبة لوحدات السلطة المحلية. 


(3) العبارة خاطئّة: وفقا للنظام يتم التفرقة بين متحصلات أصول الإقراض الممنوحة للغير وبين 


العائدات المتحققة منها 2 صورة فوائد»› حيث تعتبر المبالغ الملحصلة عن أصول الاقراض 
جزءا من نشاط التمويل ويتم إثباتها 4 موارد الباب الخامس/فصل1 /بند2. أما عائدات 
الفوائد فتعتبر جزءا من نشاط التشغيل ويتم إثباتها 4 موارد الباب الثالث /فصل1 /بند 1. 


(4) العبارة صحيحة: وذلك لكون النظام المحاسبي الحكومي 2 اليمن يتبع الأساس النقدي 


2 إثبات المعاملات المالية المختلفة. وهذا الأساس لايسمح بالتمييز بين الأصول والخصوم 
والإيرادات والمصروفات وإعداد قوائم مالية وفق القواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف 
عليها. وبالتالي فأي مبالغ محصلة سواءً كانت إيرادات فعلية أو تحصيل أصول نقدية أو 
متحصلات بيع أصول أو متحصلات التزامات كأقساط اقتراض تعتبر جميعها 4 حكم 


ملحق(1) 


التدريبات والت 


3 


الموارد» وكذلك 2 حالة العكس فكل مبلغ مدفوع يعتبر 4 حكم الاستخدامات بفض 
النظر عن نوعه والغرض منه. 

(5) العبارة خاطئَة: القيد المذكور يتم ب دفاتر المحافظة باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع 
الموارد المشتركة وفقا للقانون. أما القيد 4 دفاتر المديرية فيتم على النحو الآتي: 

من ح/ الموارد 

إلى ح/ النقدية 

(6) العبارة خاطئّة: هناك عدة اختلافات منهاء أن الحساب البنكي لموارد الحسابات خارج 
الموازنة يسمى ح/ البنك حسابات جارية» ويستخدم لإثبات مختلف المعاملات النقدية سواءً 
كانت متحصلات أو نفقات» ويخضع لسيطرة وسلطة الجهة أو الوحدة الحكومية المعنية. 
أما مايتعلق بموارد الموازنة العامة فيسمى الحساب البنكي الخاص بموارد السلطة 
المركزية ح/ البنك موارد» أو ح/البنك موارد محلية لدى الوحدات الإدارية بالسلطة 
المحلية» ويستخدم هذا الحساب لإثبات إيداع الموارد فقط» كما يخضع لسيطرة وسلطة 
وزارة المالية فقط. 

(7) العبارة صحيحة: حيث أن ال معالجات المحاسبية للحسابات المتقابلة تكون مغلقة بين ڪل 
حسابين متقابلين فقط دون أن ينسحب تأثير المعالجة المحاسبية على أي حساب آخر 
افیا خض اقات( معدل اتحدهها مدقا والأخر واه ا وقد القياء الخرسن أو 
تحقق الحدث يجرى قيد عكسي للقيد السابق» وبالتالي فتأثير المعالجات المحاسبية التي 
يكون نطريفاها حسايات نتقابلة يقل محصور ا انا تسان اقا فط سن الأمكلة 
على ذلك الحسابات النظامية والحسابات الرقابية الاحصائية. 
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الوحدة الخامسة 
إدارة الاستخدامات العامة ومعالجاتها 
التعيينات: 

وضح مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية مع التعليل باختصار: 

(1) تعتبر متحصلات المساهمات الذاتية والتعاونية المقدمة نقداً من الأهالي 2 المديريات جزءًا 
من موارد الوحدة الإدارية. 

(2) تصنف المبالغ المسددة كمساهمات 4# رؤوس أموال المؤسسات والشركات المحلية 
والأجنبية ضمن موازنة التمويل. 

(3) تتماثل طبيعة حسابات الالتزامات وقواعد إثباتها وفقاً للنظام المحاسبي الحكومي بك 
اليمن مع مفهوم وقواعد إثبات المصروفات المستحقة ج المحاسبة المالية. 

(4) يتمثل الدعم المركزي الجاري المقدم للوحدات الإدارية بالسلطة المحلية بمبلغ النفقات 
الفعلية لجميع أبواب الاستخدامات لتلك الوحدات. 

(5) يحمل حساب الصيانة (باب 2 فصل 2) بكافة نفقات الصيانة اللازمة للمحافظة على 
الأصل وضمان استمرارية تشغيله حتى ولو أدت تلك النفقات إلى زيادة الطاقة الإنتاجية 
للأصل. 
إجابات التعيينات: 

(1) العبارة خاطئّة: حيث تعامل المساهمات الذاتية التعاونية المقدمة نقداً معاملة الحسابات خارج 
الموازنة» كما لاتعتبر من موارد الوحدة» فهي بمثابة أمانة يجب إيداعها £ حساب بنكي 
خاص بها ليتم الإنفاق منها على الغرض المخصص لبا والمتفق عليه بين الآهالي والمديرية 
المتمثل 2 المساهمة إلى جانب المديرية 4 إنشاء مشروع يعود بالنفع على أهالي المديرية. 

(2) العبارة خاطئّة: حيث تصنف المبالغ المسددة كمساهمات 4# رؤوس أموال المؤسسات 
والشركات المحلية والأجنبية ضمن موازنة الاستتمار» كون تلك المدفوعات من أنشطة 
لحكومة الاستثمارية. ولايعني تبويب حساباتها ضمن الباب الخامس أنها تمثل نشاط 
تمويلي لأن حسابات استخدامات الباب الخامس تعبر عن المعاملات ب2 الأصول المالية عموما 
والتي تتضمن أنشطة استثمارية إلى جانب أنشطة تمويلية. 

(3) العبارة خاطمّة: تتماثل طبيعة حسابات الالتزامات الواردة 2 النظام المحاسبي الحكومي 2 
اليمن مع مفهوم المصروفات المستحقة # المحاسبة المالية شكلياء لكن قواعد الإثبات 
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والاعتراف بالالتزامات 4 النظام تختلف كثيراً عنها 4 المحاسبة الماليةء فقواعد الإثبات 
والاعتراف بالمصروفات المستحقة © المحاسبة المالية تؤدي إلى التأثير بشكل مباشر على 
حسابات المصروفات والإيرادات (قائمة الدخل): 4 حين أن إثبات الالتزامات وفقاً للنظام 
المحاسبي الحكومي عبارة عن قيود تتم على حسابات متقابلة ليس لبا أي تأثير على 
الأرصدة النهائية لاستخدامات وموارد الموازنة. 

)4( العبارة خاطة: يتمثل الدعم المركزي الجاري المقدم لوحدات السلطة المحلية بمبلغ النفقات 
الفعلية التشغيلية والمتمثلة بالثلاثة الأبواب الأولى من حسابات الاستخدامات فقط (الباب 
الأولء والثاني» والثالث). 

(5) العبارة خاطمّة: حيث يحمل حساب الصيانة بنفقات الصيانة اللازمة للمحافظة على الأصل 
وضمان استمرارية تشغيله فقطء أما إذا أدت نفقات الصيانة إلى زيادة الطاقة الانتاجية 
للأصل فتعتبر نفقة رأسمالية يجب التعامل معها كإضافة للأصل الثابت» وأن يتم تبويبها 
ضمن حسابات الباب الرابع: اكتساب أصول غير مالية. 
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الوحدة السادسة 
المعالجات المحاسبية للعمليات الأخرى 


فيما يأتي بعض المعاملات المالية التي تمت لدى مديرية (س) التابعة لمحافظة (ع) (سلطة محلية) 

وذلك خلال عام 2011م: 

0 2 5/5 حصت تدا 0 منها 200,000 موارد زكاة» و52,000 مرتجع أجور, 
والباقي موارد محلية تخص المديرية. 

(2) 2 5/6 جرى إيداع المبلغ النقدي المحصل بتاريخ 5/5 2 الحسابات البنكية المختصة. 

(3) 2 8/1 استحقت أجور ومرتبات العاملين لشهر يوليو 2011م» فتم الصرف والقيد وفق 
البيانات الآتية : 930,000 شيك بصا مرتبات العاملين باسم أمين الصندوق// 80,000 
شيك باسم الضرائب// 65,000 شيك باسم التقاعد// 10,000 شيك بالجزاءات// 
0 شيك باسم النقابة// 9,500 شيك بقيمة ماتم خصمه من مرتب الموظف (سرحان) 
مقابل استرداد ما سبق صرفه بالخطأ كبدل سفر للمذكور 2 فبراير 1 201م// إضافة 
إلى ذلك فقد تضمنت الاستقطاعات خصم سلف على الأجور بمبلغ 15,000. 

(4) 2 8/2 تم إيداع شيك الجزاءات والشيك المخصوم من مرتب (سرحان) ب4 الحسابات 
البنكية المختصة. 

(5) 2 9/8 حررت شيك بمبلغ 35,000 باسم مدير المشتريات (سالم) كسلفة مؤقتة لمواجهة 
تكاليف سفره ب4 مهمة رسمية إلى عدن. 

(6) 2 9/15 وبعد عودة سالم من مهمته 4 عدن تم محاسبته على أساس: 30,000 بدل 
سفرء و4,000 مواصلات» و10,000 تكاليف الإقامة بالفندق. وتم صرف الفارق بشيك. 

(7) 2 10/2 تسلمت إشعاري إضافة من البنك بمبلغ 800,000: و1,700,000 مقابل 
حصتها للربع الثالث من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي الرأسمالي على التوالي. 

 )8(‏ 10/4 حصلت نقداً 122,000 مقابل قيمة أوراق ونماذج ذات قيمة من عهدة الموظف 


(يحي)» وتوزع بواقع 270 لموارد الموازنة و7300 لحساب جاري خارج الموازنة. 
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(9) 2 10/9 تم محاسبة المقاول (شركة العمار) بالأعمال المنجزة من مشروع توسعة مدرسة 
الشهداء بموجب المستخلص (2) وذلك وفق البيانات الآتية: 
- قيمة الأعمال المنجزة وفق المستخلص (2) والمستخلص (1) 14 مليون» و5 ملايين على 
التوالي. ويخصم من صا قيمة الأعمال المنجزة مايلي (بالترتيب): 
© 10 تأمين صيانة يعاد بعد الاستلام النهائي للمشروع. 
9 1/20 حصة المستخلص من الدفعة المقدمة والتي صرفت للمقاول قبل سنتين. 
© 2“ تحت حساب ضرائب الدخل. (تخصم من الصا2) 

(10) © 11/5 آجرت مزادا غلنياً لبيع آفاث مستعمل» فتقدم للمزاد 5 مزايدين أودعوا 
ضمانات دخولبم المزاد نقدا بالخزينة والتي بلغ إجماليها 40,000: و2 نفس اليوم تم 
عقد جلسة المزاد حيث أرسي على المتقدم (فلاح) وذلك ببيع الأثاث للمذكور بمبلغ 
0 9 وعلى ضوء ذلك تم مايلي: 

أ. أودع ضمان الفائز (فلاح) والبالغ 8,000 © البنك لحين قيامه بدفع قيمة الأثاث. 

بن * ]فيد لاا ا خن شين لفاك مها ها ماه 

ج. 4 11/6 سدد (فلاح) بشيك مقبول الدفع ثمن الأثاث الذي أرسي عليه ب4 المزاد» حيث 
أرسل الشيك للبنك للتحصيل» وورد اشعار البنك باتمام تحصيله. 

د. #2 11/7 أعيد ضمان الدخول 2 المزاد الخاص بالفائز (فلاح) بشيك مسحوب على 
الينك المختص. 

(11) 2 12/31 يراد إجراء التسويات الآتية: 

أ. بلغت مصروقات الإيجار المدفوعة مقدما 240,000. 

ب. بلغت إيرادات الزكاة والضرائب المستحقة بشكل قطعي ونهائي» وتلك التي محل 
تنازع ومعروضة أمام المحكمة عن عام 2011م 4,800,000: 7,350,000 على 
التوالي. 

ج. بلغت الالتزامات للغير عن سلع وخدمات التي لم تصرف رغم أحقيتها 3,210,000. 


المطلوب: 
ااا إجراء قود الوا اة كاف ا لالات الاه دفار ا لديرية س 
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ثانياً: إجراء قيود اليومية الخاصة بتوزيع الموارد العامة المشتركة:؛ والدعم المركزي الرأسمالي 
المذكورة بالفقرة رقم (7) وذلك بدفاتر الجهات المختصة بتوزيع تلك الموارد موضحا 
أسماء تلك الحهات: 


التعيينات: 

(1) استحدث النظام ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية بغرض إثبات المبالغ الدائنة المستحقة للغير 
ولم يتم سدادها حتى نهاية العام المالي. 

(2) حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير ذو طبيعة مدينة» حيث يتم القيد عند تسديدها 
لأصحابها بجعل </ المبالغ الدائنة المحصلة للغيرمدينا» وح/ البنك مساهمات ذاتية داثنا. 

(3) الخبالغ المدفوعة مقدما المتصرفة للموردين والمقاولين خلال السنة المالية ولم يتم تصفيتها أو 
استتفادها حتى نهاية السنة المالية» يجب إثبات مبالغها كموارد. 

(4) يستخدم ح/ البنك حسابات جارية 4 إثبات معاملات استخدامات وموارد الموازنة العامة 
للدولة لدى كل من السلطة المركزية والسلطة المحلية. 

(5) تركز مجموعة الحسابات النظامية على جانب المتحصلات دون المدفوعات. 

(6) ح/ النقدية هو حساب موازنة رئيسي يستخدم لاستلام وإيداع المتحصلات النقدية السائلة 
الغا هة مفسانات الراك العامة تما اها ك اه 


إجابة التدريبات: 
إجابة التدريب رقم (1): 
)1( الفقرة (1): متحصلات الخزينة يوم 1/5/5 1م 


موارد 
موارد محلية حسابات جارية أمانات الإجمالي البيان 
88,000 88,000 24,000 200,000 إيرادات زكاة 
52,000 52,000 مرتجع أجور 
198,000 198,000 موارد محلية (الباقي) 
286.0 88,000 24,000 0 450,000 الإجمالي 
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(1) الفقرة (9): المستخلص الثاني لمشروع توسعة مدرسة الشهداء: المبلغ بالريال 


قيمة الأعمال المنجزة بموجب المستخلص (2) 14,000,000 
ناقصا: قيمة الأعمال المنجزة بموجب المستخلص (1) )5,000,000( 
صا قيمة الأعمال المنجزة بالمستخلص الثاني 9,000,000 
يخصم: ضمان صيانة = 10×9,000,000/ = )900,000( 
الباقي 8,100,000 
يخصم: مقابل استرداد الدفعة المقدمة = 8,100,000× 20/ = )1,620,000( 
الصا يضرف اللبلغ من البدف اكاب أصول غيرمالية على الو الأعي: 6,480,000 ` 
شيك رقم....... للضرائب = 6,480,000 x‏ 2/ = 129,600 

شيك رقم........بالصا2 للمقاول (6,480,000 - 129,600) = 6,350,0 

الإجمالي 6,480,400 


أولا : قيود اليومية بدفاتر مديرية باجل لعام 1 201م: (وحدة إدارية . -سلطة ا محلية) 
مدين دائن البييان التاريخ 

450,000 من ح/ النقدية 5/5/ 
إلى مذكورين 2001 
374,000 ح/ الموارد (باب /فصل /بند /نوع) 
24,000 ح/ الحسابات الجارية 
52,000 ح/ مرتجع الأجور 

إثبات المحصل نقدا بخزينة المديرية يوم 2011/5/5 (إيضاح 1) 
من مذڪورين 5/6/ 
286,000 ح/ البنك موارد محلية 2011 
88,000 ح/ الموارد (باب /فصل /بند /نوع) 
24,000 ح/ البنك حسابات جارية 2 
52,000 ح/ البنك أمانات 
450,000 إلى ح/ النقدية 
إيداع النقد المحصل يوم 5/5 4 حسابات البنك المختصة (إيضاح1) 
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1 «0 


10,000 


9,500 


9,500 


35,00 


44,000 


15,000 
1,1000 


10,000 


9,500 


9,500 


35,00 


35,00 
9,000 


من ح/ الاستخدامات (باب1 /فصل/بند /نوع) 
إلى مذكورين 
ح/ سلف على الأجور 
ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية 
0 شيك رقم....... لمصلحة الضرائب 
0 شيك رقم....... للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 
0 شيك رقم......جزاءات (تضاف كموارد) 
0 شيك رقم..... باسم النقابة 
0 شيك رقم.... استرداد ماصرف بالخطأ للموظف سرحان 
0 شيك رقم...... بالصاك باسم أمين الصندوق 
إثبات استحقاق وصرف مرتبات وأجور العاملين لشهر يوليو 2011م 
من ح/ البنك موارد محلية 
إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 
إيداع شيك الجزاءات المخصومة من مرتبات الموظفين لشهر يوليو 
من ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية 
إلى ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 
إيداع الشيك المخصوم من مرتب سرحان استرداد ماصرف خطأ 
من ح/ متابعة مطلوبات الحكومة 
إلى ح/ الديون المستحقة للحكومة 
عكس قيد المتابعة النظامي بما تم استرداده من الموظف سرحان 


صرف سلفة مؤقتة لمدير المشتريات لمواجهة مهمة سفره إلى عدن 


من ح/ الاستخدامات (باب/فصل/بند /نوع) 
إلى مذكورين 
ح/ السلف المؤقتة (باسم/سالم) 


/8/1 
2011 


/8/1 
2011 


/8/1 
2011 


/8/1 
2011 


/9/8 
2011 


/9/15 
2011 
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2,20 من ح/ البنك موارد محلية 10/2/ 
2,2,0 إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) N‏ 
اثبات ماتم إضافته للبنك موارد مقابل حصة المديرية من الموارد العامة ا 
المشتركة والدعم المركزي الرأسمالي للربع الثالث 2011 
1220 من ح/ النقدية 10/4/ 
إلى مذكورين e‏ 
85,400 ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 8 
36,60 ح/ الحسابات الجارية 
إثبات ماتم تحصيله من قيمة النماذج ذات القيمة من (يحي) 
122,0 من ح/ متابعة المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 4 / 
1,0 إلى ح/ المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة 20 8 
عكس القيد النظامي بالمحصل من قيمة اوراق ونماذج ذات قيمة 
من مذكورين 10/9 
1,620,000 ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية 2011 
6,480,000 ح/الاستخدامات (باب4/فصل/بند /نوع) 
إلى مذكورين 
1,620,000 ح/ المبالغ المدفوعة مقدماً 
6,480,000 ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية محلية 9 
سداد صا قيمة المستخلص للمقاول (شركة العمار) عن مشروع 
توسعة مدرسة الشهداء (إيضاح 2) 
0 شيك رقم....باسم المقاول 
0 شيك رقم...... باسم الضرائب 
6,480,000 من ح/ مراقبة اكتساب أصول غير مالية 10/9 
6,480,000 إل ح/ اكساب أصول غيرمالية 21 و 
عكس القيد الرقابي الإحصائي بصا قيمة المستخلص (2) 
40,000 من ح/ النقدية 11/5/ 
1 40,000 إلى ح/ التأمينات المتنوعة 2011 
3 استلام ضمانات دخول مزاد بيع الأثاث نقدا 
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8,000 
32,0 


470,000 


470,000 


470,000 


8,000 


240,000 


4,800,000 


71,300 


40,000 


470,000 


470,000 


470,000 


8,000 


240,000 


4,800,000 


71,130 


من مذكورين 
ح/ البنك أمانات 
ح/ التأمينات المتنوعة 
إلى ح/ النقدية 
إيداع ضمان الفائز بالمزاد لدى البنك وإعادة ضمانات غير الفائزين 


من ح/ شيكات وارده للتحصيل 
إلى ح/ شيكات تحت التحصيل 
إرسال شيك قيمة الأثاث المباع ‏ المزاد الى البنك لتحصيله 
سن کے البقاك موارد مكلية 
إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 
تحصيل شيك قيمة الأثاث المباع 2 المزاد. من فلاح 
من ح/ شيكات تحت للتحصيل 
لها یکات وره لصيل 
عكس القيد النظامي الخاص بشيك قيمة الأثاث المباع ب4 المزاد 
ح/ التأمينات المتنوعة 
ح/ البنك أمانات 
إعادة تأمين دخول المزاد للفائز بالمزاد (فلاح) بعد سداد قيمة الاثاث 
من ح/ النفقات المقدمة عن سلع وخدمات وممتلكات 
إلى ح/ تسوية المستحقات والمقدمات المدينة 
إثبات الإيجارات المدفوعة مقدماً 
من ح/ الموارد المستحقة 
إلى ح/ تسوية المستحقات والمقدمات المدينة 
إفبات موارد الركاة والضرائب السشعفة بش كل قطن ونيا 
من ج الديون الستحقة الحبكومة 
ركس مظاريات اتر 
إثبات موارد الزكاة والضرائب التي مازالت محل تنازع أمام المحكمة 


/11/5 
2011 


/11/6 
2011 


/11/6 
2011 


/11/6 
2011 


/11/7 
2011 


12/31 
2011/ 


12/31 
2011/ 


12/31 
2011/ 


10 
)و 
(ب) 
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3,210,000 من ح/ التزامات سلع وخدمات وممتلكات 12/31 
0 إلى ح/ دائنون التزامات قائمة /2011 
إثبات الالتزامات المستحقة للغير عن سلع وخدمات بنهاية العام 
ثانيا: قيود اليومية بدفاتر الجهات ا مقدمة للموارد العامة ا مشتركة والدعم ا مركزي الرأسمالي - الفقرة (7) 
(1) قيود اليومية بدفاتر ديوان وزارة الإدارة ا محلية لتوزيع ا موارد العامة ا مشتركة: 
2,200,000 من ح/ الموارد العامة المشتركة 10/2/ 
١06‏ ال انك مرارد عامة بشعركة ٣‏ 
إثبات توزيع الموارد العامة المشتركة (حصة مديرية س) 
(2) قيود اليومية بدفاتر ديوان وزارة ا مالية لتوزيع الدعم ا مركزي الرأسمالي: 
4,500,000 من ح/ الاستخدامات (باب / فصل /بند /نوع) 10/2 
4,500,000 إلى ح/ البنك استخدامات 7 
إثبات توزيع الدعم المركزي الرأسمالي (حصة مديرية س) a‏ 


إجابات التعيينات: 

(1) العبارة خاطئّة: استحدث النظام ح/ المبالغ الداتنة تحت التسوية لمواجهة معالجة المبالغ 
المدفوعة كسلف مؤقتة أو اعتمادات مستندية أو تحويلات نقدية للخارج أو مبالغ مدفوعة 
مقدما ولم يتم تسويتها أو توريدها أو تقديم مستنداتها حتى نهاية العام المالي» وذلك 
لكون النظام يتبع الأساس النقدي فضلا عن التشديد 4# تأكيد الالتزام باعتمادات 
الموازنة وهو مايتطلب إثبات كافة المبالغ المدفوعة من اعتمادات الموازنة كإستخدامات. 
وبالتالي يتم نهاية العام القيد ‏ الجانب الدائن للحساب المذكور بمبالغ السلف 
والاعتمادات المستندية والتحويلات للخارج والدفعات المقدمة المنصرفة خلال العام ولم يتم 
تسويتها حتى نهاية العام» يقابله 2 الجانب المدين حسابات الاستخدامات ذات العلاقة 
بتلك المدفوعات. 

(2). العبارة خاطكة: أول: ح/ المبالغ الدائنة المحصلة للغير من حسابات الأمانات وبالتالي فهو 
ذو طبيفة دائنة ونين مدينة ‏ وكانيا :يض فد اك الجا لأصحابها بل / الاك 
الذاقتة ا تح لير مدنا وة اتف امانا تداق حك انيت / اليتق مساهمات ذف 
لاعلاقة له بحسابات الأمانات كونه يتعلق بمساهمات المبادرات الذاتية والتعاونية 
لوحدات السلطة المحلية. 
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(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


العبارة خاطتة: المبالغ المدفوعة مقدماً المنصرفة للموردين والمقاولين خلال السنة المالية ولم 
يتم تصفيتها أو استنفادها حتى نهاية السنة المالية» يجب إثبات مبالغها كاستخدامات 
وليس موارد مع توسيط ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية. وعند تسويتها 4 السنة أو 
السنوات اللاحقة يتم إثبات ذلك بجعل ح/ المبالغ افا تت التسوية مدت وح/ المبالغ 
ادق هة مقدها دافا 

العبارة خاطئّة: يستخدم ح/ البنك حسابات جارية ب2 مواجهة مدفوعات ومقبوضات 
معاملات الحسابات الجارية خارج الموازنة وذلك لدى كل من السلطة المركزية والسلطة 
المحلية. ومن الأمثلة عليها حصة العمال 2 الزكاة؛ ورسوم النظام الموازي ورسوم الأنشطة 
.4 الجامعات الحكومية» ومتحصلات الجوازات والأحوال المدنية المحددة قانونا كموارد 
خارج الموازنة. 

العبارة صحيحة: وذلك لأن كافة الحسابات الفردية لمجموعة الحسابات النظامية تتعلق 
بالمتحصلات سواءً كانت متحصلات خاصة بالموازنة أو متحصلات الحسابات خارج 
الموازنة. وتتضمن الكفالات» والديون المستحقة للحكومة» والشيكات تحت التحصيل 
والمؤجلة» والمبالغ المحصلة عن أوراق ونماذج ذات قيمة. وواضح أن جميع تلك الحسابات 
تتعلق بالمعاملات المالية ذات العلاقة بالتحصيل وليس الدفع. 

العبارة خاطئّة: حيث أن ح/ النقدية ليس حساب موازنة رئيسي وإنما حساب مساعد 
يستخدم لاستلام وإيداع المتحصلات النقدية السائلة تمهيدا لإيداعها 2 البنك. ولايقتصر 
استخدام ح/النقدية على استلام المتحصلات الخاصة بحسابات الموازنة العامة فقط› 
وإنما أيضا المتحصلات الخاصة بالحسابات خارج الموازنة وحسابات الأمانات وأي 
متحصلات نقدية أخرى يصدر بها تعليمات وقرارات. 
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الوحدة السابعة 
التقارير المالية وإعداد الحسابات الختامية 


ك نهاية شهر يوليو 2011م؛ قام المحاسب المختص لدى مديرية (س) بمطابقة حسابات البنوك 

الخاصة بالموازنة وحسابات البنوك خارج الموازنة» وقد أظهرت كشوفات المطابقة الفوارق 

والمعلقات الآتية: 

(1) 0 ريال عبارة عن مبلغ مسترد سبق صرفه بالخطأ العام الماضي من البنك نفقات 

تشغيلية؛ وقد تم إضافته وتسجيله كما يلي: 

34,000 من ح/ البنك موارد محلية 

34,000 إلى ح/ الموارد 

(2) 40,000 ريال عبارة عن مبلغ محصل للغير أودع بالخطأ ب4 حساب البنك اكتساب أصول 

غير مالية محلية» وجرى إثبات ذلك كما يلي: 

40,000 من ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية محلية 

40,000 إلى ح/ الاستخدامات 

(3) 219,000 ريال قيمة شيك مسحوب على ح/البنك نفقات تشغيلية مقابل أجور إضافية› 
وأخطأ المحاسب بتسجيله بمبلغ 291,000 ريال خصما من ح/ البنك اكتساب اصول غير 
مالية» علفا أن البدك قد صرت اا الحم من الجماب المج 

(4) 100,000 ريال عبارة عن استرداد ماسبق صرفه بالخطأ العام الماضي لأحد المقاولين من 
ح/البنك مساهمات ذاتية» غير أنه تم إيداع وتسجيل المبلغ المسترد كموارد محلية. 

(5) 15,000 ريال عبارة عن مبلغ متبق من سلفة مؤقتة منصرفة العام الماضي للموظف 
رکا حيدق وريد الباق قدا اخ رجن اقات ذلك على اا الات : 


15,000 من ح/ النقدية 
15,000 إلى ح/ السلفة المؤقتة (باسم الموظف/ بركات) 
وك اليوم التالي تم إيداع المبلغ 2 ح/ البنك موارد محلية» غير أن المحاسب أثبت ذلك 
1 بالقيد الآتي: 
3 15,000 من ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية 
5 15,000 إلى ح/ النقدية 
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(6) 20,000 ريال قيمة شيك مسحوب من حساب البنك حسابات جارية» وحدث خطأ أن تم 
إثبات المبلغ على النحو الآتي: 

20,000 من ح/ الاستخدامات 

20,000 إلى ح/ البنك حسابات جارية 

(7) 65,000 ريال قيمة شيك محصل يخص حساب جاري خارج الموازنة» وحدث أن تم إيداع 


التعيينات: 

وضح مدى صحة أو خطأ كل عبارة مما يأتي مع التعليل باختصار: 

(1) تقفل إجماليات المبالغ المنصرفة من كل من ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية» وح/ البنك 
اكتساب أصول غير مالية محلية 2 ح/ الدائنين - سلطة محلية. 

(2) يتم إعداد الموازنة العامة للدولة 2 اليمن وفق نظام الموازنة الصفرية» حيث تكون الأرصدة 
الفعلية لحسابات الموارد والاستخدامات والبنك لجميع الجهات والوحدات الحكومية نهاية 
العام مساوية الصفر. 

(3) عند إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة» يتم إجراء التسويات الجردية اللازمة لكل 
من ح/البنك حسابات جارية» وح/البنك أمانات» وح/البنك مساهمات ذاتية بنفس 
الكيفية التي تتم مع حسابات البنك الخاصة باستخدامات وموارد الموازنة. 

(4) برغم إظهار أرصدة وإجماليات الالتزامات والمستحقات والمقدمات ‏ كشوف الحسابات 
الختامية» إلا أن هذه الأرصدة والإجماليات لم يكن لبا أي تأثير مباشر على حسابات 
الموازنة الركيسية. 

(5) 4 نهاية السنة المالية تقفل موارد واستخدامات موازنة الوحدة الإدارية ب4 ح/ وزارة المالية. 


إجابة التدريبات: 


(1) هناك خطآن الأول: بإيداع المبلغ 2 الحساب البنكي الخطأء حيث يعتبر موارد مركزية 
ويجب إيداعه 2 ح/الحكومة العام لصالح المالية. ويتم تصحيح هذا الخطاً بإبلاغ وزارة 
المالية بخصم المبلغ من البنك موارد محلية وتحويله لحساب الحكومة العام. 
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الخطأ الثاني: 4 القيد المحاسبي ويتم التصحيح بعكس القيد السابق بعد الحصول على 
اشعار البنك بخصم المبلغ من ح/البنك موارد محلية» ويجرى قيد التصحيح كما يلي: 
34,0 من ح/ الموارد 
34,000 إلى ح/ البنك موارد محلية 
(2) يتم التصحيح إجرائياً ودفترياً كما يلي: 
[.. الاستحيخ إجراكياً من خلال إبلاغ اليتك يقصم المبلغ من 1 البتك اكتساب اضول غير 
مالية محلية وإيداعه 4 ح/ البنك أمانات. 


ب. تصحيح العملية دفترياً بإجراء القيدين الآتيين: 
الأول انات خصم الب من انبتك اكاب اصول غيزمالية: 
40,000 من ح/ الاستخدامات 
40,000 إلى ح/ البنك اكتساب اصول غير مالية محلية 
الثاني: إقبات إضافة المبلغ ب4 ح/ البنك أمانات» ولح/ مبالغ دائنة محصلة للغير: 
40,000 من ح/ البنك آمانات 
40,000 إلى ح/ مبالغ دائنة محصلة للغير 
(3) يوجد هنا خطان 5 المبلة و الترجيه اللخاسي: غير أن الخطاين كد بحدكا دقار الجهة 
فقط دون البنك» وبالتالي فسوف يقتصر التصحيح دقترياً فقط وذلك بإتباع إما الطريقة 
المطولة (قيدين)ء أو الطريقة المختصرة (قيد واحد). ويتم التصحيح بالطريقة المطولة بإجراء 
القيدين الآتيين: 
الأول: عكس القيد الأصلي الخاطئ: 
291,000 من ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية محلية 
291,000 إلى ح/ الاستخدامات 
الثاني: إثبات القيد الصحيح بالمبلغ الصحيح و حساب البنك الصحيح: 
219,000 من ح/ الاستخدامات 
219,000 إلى ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية 
(4) يتم التصحيح إجرائياً ودفترياً كما يلي: 
أ. إبلاغ البنك بخصم المبلغ من ح/ البنك موارد محلية وإيداعه 4 ح/ البنك مساهمات ذاتية. 


ب. ‏ تصحيح العملية دفترياً بإجراء القيدين الآتيين: 
الأول: إثبات خصم المبلغ من البنك موارد محلية: 
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100,000 من ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 
100,000 إلى ح/ البنك موارد محلية 


الثاني: إثبات إضاهة المبلغ 4 ح/ البنك مساهمات ذاتية: 
100,000 من ح/ البنك مساهمات ذاتية 
100,000 إلى ح/ المساهمات الذاتية 
(5) هنا عدة أخطاء مركبة تتمثل ب اعتبار المبلغ المتبقي من السلفة تخفيض لبنك نفقات 

تشغيلية 4 حين يعتبر موارد كون السلفة صرفت 4 سنة مالية سابقة وليس © نفس 


اة إضياكة إن عدم وة ثح مبان دائ تة السوية وسرت قن جح هذا 
الخطاً دفترياً فقط كون البنك قد آضاف المبلغ 4 الحساب الصحيع: وللاختضار سوف 
بت تتساهل خا الدقدية كر لم اتر اها وسح هذا اطا وف يطلب إجتراد 
الثلاث المعالجات المحاسبية الآتية: 
أ. تصحيح الخطأ 2 القيد الأول: 


15,000 من ح/ السلفة المؤقتة (باسم الموظف/ بركات) 
15,000 إلى ح/ الموارد (باب/فصل/بند /نوع) 
ب. تصحيح الخطأ 4 القيد الثاني: 
15,000 إلى ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية 


ج. تسوية ح/ السلفة المؤقتة» وح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية: 
15,000 من ح/ المبالغ الدائنة تحت التسوية 
15,000 إلى ح/ السلف المؤفتة 
(6) سوف يقتصر تصحيح هذا الخطاً دفترياً فقط» وذلك إما بالطريقة المطولة (قيدين)ء أو 

بالطريقة المختصرة (قيد واحد) كما يلي: 
20,000 من ح/ الحسابات الجارية 


20,000 إلى ح/ الاستخدامات 
(7) يتم تصحيح هذا الخطأ إجرائياً ودفترياً وذلك على النحو الآتي: 
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أ. إبلاغ البنك بخصم المبلغ من حساب البنك موارد محلية وإيداعه 4# حساب البنك 
الجاري. 

ب. إجراء قيدي التصحيح الآتيين بموجب إشعارات الإضافة والخصم البنكية: 
القيد الآول: خصم المبلغ من البنك موارد محلية وإلغاء القيد الأصلي الخاطئ: 


65,000 من ح/ الموارد (باب/فصل /بند /نوع) 
65,000 إلى ح/ البنك موارد محلية 
القيد الثاني: إضافة المبلغ 2 الحساب البنكي الصحيح ح/ بنك حسابات جارية: 
65,000 من ح/ البنك حسابات جارية 
65,000 إلى ح/ الحسابات الجارية 
إجابات التعيينات: 


(1) العبارة خاطمّة: يقفل إجمالي المبالغ المنصرفة من ح/ البنك نفقات تشغيلية محلية 4 ح / 
الدائنين - مالية» كون تمويل تلك النفقات يأتي من الدعم المركزي الجاري بمعرفة وزارة 
المالية. أما إجمالي المبالغ المنصرفة من ح/ البنك اكتساب أصول غير مالية محلية؛ فتقفل 
2 ح/الدائنين - سلطة محلية. 

(2) العبارة خاطئّة: يتم إعداد الموازنة العامة للدولة 2 اليمن وفق نظام موازنة البنود. وبالنسبة 
لأرصدة حسابات الموارد والاستخدامات والبنك لجميع الجهات والوحدات الحكومية» فهي 
ج نهاية العام مساوية الضفر فلا غير أن ذلك يعود لإتباع النظام المحاسبي الحكومي د 
اليمن لنظام حساب الخزينة المنفرد» ومفاهيم نظرية الأموال المخصصة» والذي يستوجب 
إقفال إجماليات وأرصدة حسابات موارد واستخدامات الموازنة 2 ح/ وزارة المالية» وح/ 
السلطة المحلية. 

(3) العبارة خاطئّة: عند إعداد الحسابات الختامية فأرصدة حسابات البنوك الخاصة 
بالحسابات خارج الموازنة يجب أن ترحل إلى السنة المالية التالية» 4 حين أن حسابات البنك 
الخاضة بمو ارد وا تكد امات اا يحت أن تعفل هرا نحا أو على حو اقا ا 
سلطة محلية. أيضا فإن الشيكات المسحوبة على حسابات البنوك خارج الموازنة والتي لم 
تُقدم للبنك للصرف حتى نهاية العام يجب أن تظل معلقة حتى يتم صرفها فعلاً أو تعاد 
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للبنك» 4 حين أن مثيلها 4 حسابات البنك الخاصة بالموازنة يجب إبطالبا وإلغاؤها نهاية 
العام. 

(4) العبارة صحيحة: وذلك لأن السياسات المحاسبية المعتمدة 2 النظام المحاسبي الحكومي 2 
اليمن توجب إتباع الأساس النقدي بنص القانون» أما السياسات المحاسبية التي تم 
استحداثها مؤخرا بإظهار المستحقات والمقدمات» فيتم إثبات قيد الاستحقاق على حسابات 
متقابلة انتقالية أو رقابية وليس على حسابات استخدامات وموارد الموازنة» وعند تحققها 
يتم عكس القيد» وبالتالي فليس لتلك المعالجات الخاصة بالالتزامات والمستحقات أي تأثير 
مباشر على حسابات استخدامات وموارد الموازنة. 

(5) العبارة خاطئّة: حيث يتم إقفال موارد واستخدامات موازنة الوحدات الإدارية ب2 ح /مدينين 
وداثنين (وزارة المالية) بمقدار موارد الدعم المركزي الجاري والنفقات التشغيلية فقط» و 
ماسوى ذلك من موارد واستخدامات موازنة الوحدة الإدارية يتم إقفالبا 4 ح/مدينين 
ودائئين (سلطة محلية). 
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0(1) 


لأدليل حسابات الموارد وتوزيعها 
يقدم هذا الملحق تبويب أسماء وأرقام كافة موارد واستخدامات حسابات 

الموازنة العامة مع توضيح توزيعها بين السلطتين المركزية والمحلي» إضافة إلى 
توضيح مدلولات أهم تلك الحسابات والقواعد والأحكام ذات العلاقة وذلك كما 
ووک وليل المواوكة العانبة للدولة والمباذ رسن وذاوة اتالعة واد عن قاض 
مکی الرجوع إلى اليل المشان إلية 
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فيها الالكترونية (عدا الكهربائية والطبية) 6 


5 | رسوم جمركية على قطع الغيار 7 1 
3 


SS r aS 
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ملحق(2) 


هيكل,دليل) حسابات الموازن موارد 


5 1 4 0 | السلطة المخصص لبا الإيراد 
J‏ | لد سم 3 


6 | رسوم جمركية على مواد البناء والكهرباء 
واا > وڪ 
HM‏ 2522-5 
2-5-5 0 اك كر 
i E E a 7 E‏ 
KA EI‏ 5 
KA TTT GE‏ كك كك 
TIZ 0 E‏ 
TT OM‏ 2 2 5 كم 
HE‏ 7 0 
r Gm‏ كك كك كك 
STS 0‏ اك كك كك 
2 1551 5 
كن كك هك كك كك 
7 ضرضنحى |7| | 
On‏ اس ساي عه امار الا ل للبم 
الغرامات والجزاءات الضريبية والجمركية 
المدفوعة من شركات الأعمال 
اا 
IETS‏ ص هك هك هك 


1 | ض. أخرى خلاف المدفوعة من ش. الأعمال 


إيضاحات حول تبويب موارد الباب الأول: الإيرادات الضريبية: 


يلق الباب الأول معنتابات الأبراذاث الكدريبية شتلق انواعينا أسضادا للمقترينات النظمة 


الفصل الأول: إيرادات الزكاة: يتعلق هذا الفصل بإيرادات الزكاة بمختلف أنواعها والتي يتم 
تقديرها وتحصيلها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الزكاة» وسواءً نقداً أو عيناً وأي 
بواقي متراكمة من أعوام سابقة» وتخصص كاملة للسلطة المحلية بواقع 150 موارد محلية 
للمديرية» و150 موارد مشتركة. 

الفصل الثاني: الضرائب على الدخل والأرياح واللكاسب الرأسمالية: يتعلق بإيرادات الضرائب 
على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية التي يتم ربطها وتحصيلها بموجب أحكام قانون 
ضرائب الدخل رقم 17 لسنة 2010م واللوائح والقرارات ذات العلاقة. ويلاحظ مايلي: 

البند آ: ضرا خل الأفراد» والبند2: ضرا خل الشركات وا مؤسسات: تم 
تبويب أنواعهما تبويباً قطاعياً وذلك لتوفير بيانات الحسابات القومية. 

البند 3: ضرائب دخل أخرى: يستخدم لإثبات مبالغ غرامات مخالفة قانون ضرائب الدخل وأي 
ضرائب دخل أخرى لم تدرج ضمن البنود والأنواع السابقة. 

الفصل الثالث: الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة: يتعلق بأية ضرائب محصلة من 
أصحاب العمل أو العاملين بخلاف المذكورة 4# الفصل الثاني. 

الفصل الرابع: الضرائب على ا للكية: يتعلق بإيرادات استخدام الملكية أو انتقالبا سواء كانت 
کات ا ا كير م وسو رة هلم السبزاكي ووا هوه غر مر اه 
بشكل منتظء (متكررة)+ علما أن:هذا التوغ من الضضرائب لايوجد.حاليا ج النظاء الضريبي 
اليمني حيث تم إدراجها بغرض تحقيق توافق مع دليل إحصاءات مالية الحكومة (615) 
1 باستشاء البند (3) الذي يتعلق برسوم (وليس ضرائب) نقل الملكية. 


الفصل الخامس: الضرائب على السلع والخدمات: يتألف من خمسة بنود وكما يلي: 


- البن دآ : الضريية العامة على مبيعات السلع والخدمات: يتعلق هذا البند بإثبات تقديرات 
ومتعصبلات الإيرادات الضريبية على هبيعات السلغ والخدمات المنقتجة محليا والمستوردة: 


ملحق(2) 


ويتم إعداد تقديراتها وتحصيلها بمعرفة مصلحة الضرائب ولحسابها وبمقتضى القانون رقم 

(19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته» عدا النوع (04): 1 

الضريبة على مبيعات القات» فيرحل لحساب السلطة المحلية. ' 
1ل 
8 : 
3 3 


¬ البندك: أرياح احتكارات الدولة ا مالية: يقصد بالاحتكارات المالية ممارسة الحكومة 
سلطة احتكارية على إنتاج أو توزيع سلع وخدمات معينة بهدف زيادة إيرادات الحكومة› 
من الأمثلة عليها منتجات البترول» وتصنف أنواع هذا البند حسب نوع السلعة. 

- الشد3: الضرائب على الخدمات النوعية: يقصد بهذه الضرائب تلك التي تفرض على 
المدفوعات مقابل خدمات معينة؛ مثل: الدعاية والإعلان: والتأمين؛: ومدن الملاهي 
والتسلية» وحلبات السباق» وخدمات الحدائق العامة» وغيرها. 


- الشد4: الد استخدام | : : تأدية الأنشطة: يتعلق 


بإيرادات ضرائب ورسوم استخدام السلع ورسوم رخص فتح ومزاولة الأعمال التجارية 
والمهنية المختلفة ورسوم الدعاية والإعلان ورسوم تجديد هذه الرخص. ويلاحظ أن تبويب 
أنواع هذا البند راعى تحقيق بعض التوافق مع نص المادة (123) من قانون السلطة المحلية 
والمتعلقة بتحديد وتصنيف موارد السلطة المحلية. علما أن هذا التبويب قد تضمن التعديلات 
الأخيرة التي اعتمدت بموجب قرار وزير المالية رقم (355) لسنة 2009م. 

- البند2.: ضرائب أخرى على السلع والخدمات: يتعلق بأية ضرائب أو رسوم أخرى لم ترد 
ضمن بنود هذا الفصل. 

الفصل السادس: الضرائب على التجارة وا معاملات الدولية: يتألف من سبعة بنود وكما يلي: 

- البنفد1: الرسوم الجمركية: يتضمن هذا البند كافة الضراتب (الرسوم الجمركية) 
المفروضة على الواردات باختلاف أنواعها بمقتضى "جداول التعريفة الجمركية' النافذة. 

- اليندك: رسوم استيراد أخرى: يتعلق بكافة الرسوم المفروضة على الواردات بخلاف ماهو 
وارد © جداول التعريفة الجمركية. 

- البند3: الضرائب على الصادرات: يتعلق بكافة الإيرادات من الضرائب والرسوم على 
الصادرات على اختلاف أنواعها. 


الضرائب علب بات السرف: لأيوجد اليا مثل هذه الضرائب والرسوء أو الأرياح ذ 
مالية الحكومة 2001. 


هيكلءدليل) حسابات الموازنت موارد 


- اليف د/ : ضرائب ا التجارة وا معاملات الدولية: يتعلق بإيرادات الغرامات الجمركية 
المختلفة» وكذا المبالغ المحصلة عن بيع ما يتم مصادرته نتيجة مخالفات أو متروكات 
مضت عليها الفترة القانونية» إضافة إلى أي ضرائب أخرى لم ترد 4 البنود السابقة. 

الفصل السابع: ضرائب أخرى: يندرج تحت هذا الفصل أية إيرادات ضريبية لم تذكر 2 

الفصول من (1) إلى (6) من هذا الباب» والغرامات والجزاءات الضريبية والجمركية غير 

الموزعة حسب الفئات الضريبية المحصلة من شركات الأعمال أو الأشخاص. 


ثانياً: تبويب حسابات الباب الثاني: المنح: 


السلطة المخصص لبا الإيراد 


١ 0 3| ° 3‏ . 
3 1 3 له اسم الحمناب EEL‏ 
ترك تف 
ا 


المنح 
21١111‏ ملع من حكوماتخارجية | ”| ” | 0 
لوسك اركاب اليم 
_ | |02 منح عينية جارية من حكومات خارجية كك 
LA E CIEE‏ افك الكل 
Ea La GE‏ 


HE‏ 5ك EFA LS‏ ك5 
ESE LTT TUES‏ 


عينية جارية من منظمات دولية 


Hi‏ 2222-5 0 كك 


01 منح نقدية ة رأسمالية من منظمات دولية 
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هیکلرد لیل حسابات الموازن موارد 


ملحق(2) 


السلطة المخصص لبا الإيراد 


م م من مستويات حكومية أخرى: E‏ ا 
TT‏ ل ka‏ 


0 02 من عينية جارية مز 
مم تع هيت واستدارة ا 
2 اشع راسمایة من مستویات خصلةافى ا 
| | |01 |الدعم المركزي الرأسمالي 

2 | الحصة من الموارد العامة المشتركة 
| | |03 الحصة من الموارد المشتركة 
00١‏ |04 منح عينية رأسمالية من مستويات حكومية أخرى 


05 منح فنية واستشارية 4 


إيضاحات حول تبويب موارد الباب الثاني: المنح: 

يندرج تحت هذا الباب كافة المبالغ النقدية وغير النقدية (العينية والفنية) المتوقع الحصول عليها 
سواءً للسلطة المركزية أو المحلية كتحويلات بدون مقابل من الحكومات والمنظمات الأجنبية» 
ومن المستويات الحكومية الأخرى. ويتضمن هذا الباب ثلاثة فصول بيانها على النحو الآتي: 
الفصل / SS‏ ا ال ¿ منظمات دولية: بوبت بنود 
الفضلين تبويبا اقتصاديا تتضمق متح لأغراض الإنفاق الات و و ا 
أصل من جانب الجهة المتلقية» ومنح رأسمالية لأغراض اقتناء أصول. كما بوبت أنواع البنود 
تبويباً نوعياً إلى منح نقدية» ومنح عينية» ومنح فنية واستشارية. ويراعى ب2 هذه المنح مايلي: 


- عند توريد وصرف مبالغ المنحة بعملة أجنبية» يجب تحويل القيمة إلى الريال اليمني وفق سعر 
الصرف الوارد بنشرة البنك المركزي بتاريخ حدوث المعاملة. 


- التحويلات غير النقدية (عينية وفنية) يجب تقدير قيمتها عند إدراجها 2 الموازنة العامة. 


- كافة المنح المقدمة للسلطة المحلية يجب أن تتم عبر الأجهزة المركزية. 

الفصل الثالث: منح من مستويات حكومية أخرى: يشمل هذا الفصل أية تحويلات نقدية وغير 
نقدية (عينية وفنية) مقبوضة دون مقابل من مستوى حكومي إلى مستوى حكومي آخر (مثل: 
الدعم المركزي الجاري والدعم المركزي الرأسمالي من السلطة المركزية إلى المحافظات؛: 
والتحويلات المالية للايرادات العامة المشتركة من السلطة المركزية إلى المحافظات» وتحويلات 
الإيرادات المشتركة من المحافظات إلى المديريات): أو من وحدات بالحكومة العامة إلى 
وحدات أخرى بالحكومة العامة. ويراعى عند إثبات هذه المنح مايلي: 

شښشد[/نوء[0: الدعم | زى الحارى» ويند2 /نوءع1(): الدعم / زی الرأسما 


اترك استحدفث. هدو السيبانات تة انها من هل الورحده الأدارينة ك إشات وسويت 
حصتها من تلك الموارد والتحويلات» وبالتالي فهذه الأنواع والبنود ب4 جانب الموارد لاتظهر إلا ب 
دفاتر المستوى الحكومي المتلقي لبذه التحويلات أو المنح» ويتمثل هذا المستوى # الوحدات 
الإدارية بالسلطة المحلية» أما المستوى الحكومي المقدم أو المحول لبذه المنح والمتمثل 2 السلطة 
المركزية فهي بالنسبة له من الاستخدامات وبالتالي سوف يستخدم الحسابات المقابلة لبا 


والمبوبة ضمن حسابات الاستخدامات وتحديدا 2 الباب 3/ فصل2/ بند3 منح لمستويات 
حكومية أخرى. 


ثالثا : ت تبويب حسابات الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات: 


الملطة ادم ارا 


23017 اسم اتا ل ية 


إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات 
والتحويلات والمتتوعة 


xa TEE I 


02 الفائدة المحصلة من مقيمين بخلاف وحدات الحكڪومة 
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هیکلرد لیل حسابات الموازن موارد 


السلطة المستفيدة من الإيراد 


FÎ '‏ | السلطة المحلية 
1 1 ۵ اسم الحساب السلطة 3 
محلى | مشترك | مشترك 
المركزية 
مديرية | محافظة | عام 
3 |الفائدة المحصلة من غير المقيمب: 4 
2 


ااا س ر و و 7 
02 ايا الحكومة القطاع المتاصي 7 
03 إاياع الحكرمة من قمع انق رارت | 7 
04 إرياجالحكومةمن فطاع اناري 7 
|05 إأياج الحكومة من اطا الوسر |7 01001 
<1| | |06 رياح الحكومة من قطاع الإنشاءاتوالتسمير__ | 7 أ ا ا 
07 إأياجالحكومة من قطاع الفط وان | 7 
_ |08 اياج الحكومة من موس مشي نحى | 7 
3| جوت مود افيا كلد ا 
aR‏ كد 


mE 
|7 ا03 ميات غازمسدر‎ | | 
موك 2-2-2-2 و تك ا لكر‎ 
E HES 05 
منع إنتاء‎ 06| | | 
عمولة‎ 07| | | 


الضريبة على الشركات 4 مرحلة الاستكشافات النفطية 
E‏ والغاز 
09 مح التدريبوالدعم‌الؤسسي | 
E 25‏ 
لالد إيجارات الأراضي الحكومية الزراعة 


3 مبيعات المحاجر 74 


م1 
3 


السلطة المستفيدة من الإيراد 


1 3 5 اسم الحساب السلطة 


4 إيرادات أخرى ¥ < 
!]| سدنييسه ‏ 0 | 0 
أ 1ا سداسيدسيف ل 
١‏ 01 إمبيعاتالحاصلاتالزراعية i EA‏ كك 
2 |مبيعات الدواجن والثروة الحيوانية 5931 اك 
_ ]03 مبيعات الشروة السسكية |7| 
04-١‏ ايرادات أرقام وسائل لتقل إا 
_ |05 إيرادات الكتب‌الدرسية |7| 
| | |06 إمبيعات منشآت سوقية ا 1 1ك كر 
21 الرسومالإدارية لإ 
_ |01 إرسوم تخطيط واستشارات |۳ ٣|‏ 
_ |02 إرسوم تراخيص البناء وتجديدها 1000 | ۷| 
١‏ 03 إيرادات السجل التجاري والصناعي | ۷ 
_ |04 رسوم مختيرات فحص الجودة 100000000 | ” | | 
]05 رسومتوشيقالقود 0 | ”| ل 
| |06 يسوم قضائية ‏ دج | 0 
_ |07 إوسوم الفوادي والجمعيات ا | | | ل 
_ 08 إرسوم رخص حيازةالأسسحة 0 | | | ”ل 
| | |09 سوم ري وحفرابار: ل( |( ”ل 
١‏ |10 رسوم مسالخ وأسواق اللجوم والأسياك 1 | ” | || 
_ |11 ليراداتجوازاتالسفر ا | | | ”ل 
١ _‏ 12 رسوم تصاريح العمل والإقامة لغيراليمنيين | 1۷ 
]13 إسووسيسة | 
]ك1 سوم شصية 0 | ”5 | آل 
| | 15 إيرادات البطاقات الشخصية والعائلية E‏ 


| 16 سوم شھاات دواو ا 1 ل 


17 رسوم رخص القيادة 
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هیکلرد لیل حسابات الموازن موارد 


السلطة المستفيدة من الإيراد 
ا السلطة المحلية 


8 ارسوم حفر البيارات 42 
î A E ETT ET DE‏ 
0 الرس الكاق على ري قد ناف اا 20003 

الأحوع والأسماك 

KA KA a TT CI‏ ل 
E E E SS TE E‏ 
01 يجارت ااي نري a A‏ 
E KA KA ET TEE‏ 
21 | 031 إيرادات المطبوعات الحكومية Îr‏ 
04 عاتدات‌الورش ل 
CI‏ تس 
96-1 الست كز î SS EA E‏ 
07 رسوم استمارات وتسجيل )ا 
6ه 5 1 كد 
رسوم مكاذ Ea‏ 


06 

209 سوم مكافحة الآفات الزراعية 34 
0 رسوم مبيدات ولقاحات وأسمدة 

20 
2 


6 سما 


| |20 الرسم على حمولات وسائل نقل الأحجار 


1 الرسم على سيارات نقل الركاب برا 34 


| 3 
| ك 
| 3 
| 
| 
ر 
رسوم 
ر 


| 
ا‎ | 
Em | 
EAE | 

mm‏ ا 
Eas |‏ 
| كك هكد 
| | )15 إليراداتالحجرالصي ا ل كك لكك 
mw‏ لس ا 
EA ME |‏ 
| لديا 
هكد ا 
| 2 كك 


السلطة المستفيدة من الإيراد 


1 3 5 اسم الحساب السلطة 


03 4 
ههه كك اك اشكر 
3 الفرامات والجزاءات والصادرات الأخرى: ا 
اا اتساد اشم ناد 
PTE |‏ 7-5 


المتحصلات الناشئة عن دعاوى قضائية. 
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ْ | | ْ السلطة المستفيدة من الإيراد 


ا اھ اه السلطة المحلية 
:3 1 13 اث اسم الحساب السلطة . 
شترك Aer‏ 
CENE‏ 
4 المسترد من نفقات الموازنة عن سنين سابقة ¥ فى 


5 إإيرادات متنوعة أخرى 
إيضاحات حول تبويب موارد الباب الثالث: إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات 
والتحويلات والمتنوعة: 


الفصل الأول: دخل ا للكية: يتألف من آربعة بنود وكما يلي : 

البند 1 : الفوائد: يتعلق بموارد الحكومة الناتجة عن عائدات ماتمتلكه من أصول مالية مثل 

القروض الممنوحة للغيرء والودائع؛ والأوراق المالية عدا الأسهم»....الخ. 

البند2: حصة ١‏ ن¿ قائ ضأرياح ا مؤسسات العامة ا مالية وغي را مالية: يتعلق بالإيرادات 

المتوقع تحصيلها من حصة الحكومة من فائض النشاط الذي تحققه وحدات القطاع الاقتصادي 

للدولة سواءً كانت ملكية الدولة لبا كاملة (عامة) أو ملكية جزئية (مختلطة). 

كات: لا يوجد هذا النوع من الإيرادات 2 اليمن حتى 

إعداد هذا الدليل» وتم إدراجه هنا بغرض التوافق مع دليل إحصاءات مالية الحكومة. 

الفد4: الريع: يتعلق هذا البند بالإيرادات المتوقع تحصيلها من تأجير أراض وأصول جوفية 

وأصول أخرى تتوافر طبيعياً. ويلاحظ الآتي: 

- تتضمن حسابات الريع الإيرادات المتأتية من مبيعات النفط والمعادن» وكان الأجدر إدراجها 
ضمن حسابات الفصل (2): مبيعات السلع والخدمات كونها لاتتفق مع مفهوم الريع. 

- كان الأجدر إدراج النوع (8) الضريبة على الشركات......ضمن تبويب الباب الأول: 
الإيرادات الضريبية» حيث لايوجد مبرر لإدراجه ضمن الباب الثالث. 

الفصل الثاني: مبيعات السلع والخدمات: يتألف من أربعة بنود وكما يلي: 


الين دآ : مبيعات ا منشآت السوقية: يتعلق بإيرادات بيع منتجات تديرها جهات الحكومة العامة 


ملحق(2) 


وذلك عند بيعها بسعر السوق. 


البندك: الرسوم الإدارية: يتعلق هذا البند بكافة المبالغ المتوقع تحصيلها كرسوم وأتعاب إدارية 
مختلفة والتي تتقاضاها الجهات الحكومية المختصة مقابل الخدمات التي تقدمهاء وترتبط 


هيكلءدليل) حسابات الموازنت موارد 


معظم هذه الرسوم بإصدار الأوراق والنماذج ذات القيمة» وإصدار التراخيص» والمصادقات 

المختلفة. ويلاحظ على تبويب هذا البند مايلي: 

- تتشابه طبيعة العديد من هذه الرسوم مع الرسوم الواردة 4 البند (3) من هذا الفصل» ومع 
بعض الرسوم الواردة ب4 الباب الأول/ فصل” /بند4؛ وهو مايتطلب وضع تعريف واضح 
ومحدد لبذه الفصول والبنود للاسترشاد به ج التمييز بينها. 

- يشمل هذا التبويب التعديلات الأخيرة بموجب قرار وزير المالية رقم (355) لسنة 2009م. 

البند3 : مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية: يتعلق هذا البند بكافة المبالغ المتوقع تحصيلها 

من عائدات مبيعات السلع والخدمات للمنشآت غير السوقية التابعة لوحدات الحكومة العامة 

بخلاف الرسوم الإدارية» وعائدات المبيعات التي تعد عرضية بالنسبة للأنشطة الرئيسية 

للوحدات والأجهزة الحكومية. ويلاحظ الآتي: 

- :لم يضع الدليل ريا واضحا المقتصود يانات غير السوقية. 

- تضمنت أنواع هذا البند أشكالاً متنوعة من الإيرادات التي لاتتفق مع صفة المبيعات العرضية 


مثل إيرادات خدمات الصحة الأنواع من (11) -(15)ء ورسوم الامتحانات والاستمارات 
والتسجيل» وغيرها. 
- لم يتم الفصل بين الإيرادات السلعية والإيرادات الخدمية وإيرادات الإيجارات وذلك من خلال 
تبويبها 4 مجموعات متجانسة لأغراض توفير بيانات الحسابات القومية. 
- يتضمن هذا التبويب التعديلات الأخيرة بموجب قرار وزير المالية رقم (355) لسنة 2009م. 
اليندك: مييعات محتسبة للسلع والخدمات: يتعلق بقيمة أي سلع وخدمات تنتجها الوحدة 
الحكومية بغرض استخدامها كتعويضات عينية للعاملين. وحالياً لايستخدم هذا البند كونه 
يرتبط ببدء تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي. 
الفصل الثالث: الغرامات والجزاءات والمصادرات: يتألف من ثلاثة بنود وكما يلي: 
البند 1[ : إيرادات الجزاءات: يتعلق با مبالغ المحصلة كعقوبات مفروضة على الموظفين بشكل 
أدوبات وجزاءات وعقوبات مالية سواء لمخالفتهم ساعات وأنظمة العمل» أو ماتفرضه مجالس 


ملحق(2) 


يندرج تحت ا 

هذين البندين كاقة المبالغ المتوقع تحصيلها كغرامات ومصادرات مرتبطة بالموارد» بخلاف :3 
0 
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المرتبطة بالضرائب. وقد تضمن هذا التبويب التعديلات الأخيرة بموجب قرار وزير المالية رقم 
(355) لسنة 2009م. 

الفصل الرابع: التحويلات الطوعية بخلاف امفح: يندرج تحت هذا الفصل المبالغ المتوقع الحصول 
عليها سواءً للسلطة المركزية أو المحلية كهدايا وهبات طوعية من أفراد و مؤسسات خاصة 
وأي مصدر آخر بخلاف الحكومات والمنظمات الدولية والتي تقيد ضمن الباب الثاني/المنح. 
الفصل الخامس: إيرادات أخرى متفوعة: يندرج تحت هذا الفصل أي مبالغ متوقع تحصيلها والتي لا 
تقيد ضمن أي من الأنواع والبنود والفصول السابقةء وأي مبالغ محصلة لا تتوفر عنها معلومات كافية 
تسمح بقيدها 4 مكان آخر. مع ملاحظة الآتي: 

البند 1 / نوء1(): الايرادات العامة ا ملشتركة اللخصصة من موارد الصناد 


: يندرج تحت هذا 
النوع (30/) من الموارد السنوية للصناديق الآتية: صندوق صيانة الطرق» صندوق تشجيع الإنتاج 
الزراعي والسمكي» صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة» ويعتبر هذا النوع إيراداً عاما 
مشتركا للسلظة ال محلية يوزع على المحافظات والمديريات بحسب نصوص قانون السلطة المحلية 
ولاقحته الطفيؤية واللذكحة الخالية للسلطة المحلية: 
2-1 تبويب حسابات موارد الباب الرابع: التصرف 2 الأصول غير المالية: 
السلطة المستقيدة هن الإيراد 
1 1 اسم الحساب السلطة ١‏ السلطةالمحلية 
المركزية موارد محلية 


4 التصرف خ الأصول غيرالالية 0 
1 | اتسيف ولاس 
EEE‏ 
N E‏ 352-25 انك 
KAS E TEA CIRE‏ 
| | | 03 | مبيعات الإنشاءات الأخرى 
2 میات ادوا 
| 1| سات یکیاد وسا 
es 02 |‏ ومعدات وأجهزة المكاتب 


<I Si SX XS <S SN XN SI SN N S 
< د‎ 


< 


: 
ملحق(2) 


00 03 مبيعات ماكينات ومعدات أخرى 1 
7 |3 1720م لك أصول ثابتة أخرى: 


1 | مبيعات الأصول الحيوائية والنباتية 


هيكلءدليل) حسابات الموازنت موارد 


السلطة المستفيدة من الإيراد 
7 3 3 الك اسم الحساب السلطة السلطة المحلية 
المركزية موارد محلية 


<j SÎ XS XS XN NS SN [؟‎ < 


<| XS XS |؟ك‎ XS & 


| | |01 | مبيعات أصول آخرى طبيعية المنشاً 
2 |أخرى 
إيضاحات حول تبويب موارد الباب الرابع: التصرف ب الأصول غير المالية: 5 


ملحق(2) 
x <‏ |؟ <I SX Si SX‏ 


هيڪلرد ليل حسابات الموازنت موارد 


ملحق(2) 


الفصل الأول: التصرف 2 الأ صول الثابقة: يتعلق هذا الفصل بالموارد المحصلة من بيع الأصول 

الثابتة بمختلف أنواعها عدا الأصول غير المنتجة التي تتضمن الأراضي والأصول الجوفية 

والأصول غيرالمنتجة الأخرى والتي صنفها النظام # الفصل الثالث. مع مراعاة المفاهيم 

والقواعد الآتية: 

(1) تعتبر الأراضي من الأصول غير المنتجة (فصل 3)» وبالتالي لم تبوب ضمن الأصول الثابتة 
(فصل 1). 

 )2(‏ حال بيع أرض وعليها مبنى يجب فصل ثمن بيع الأرض عن ثمن بيع المبنى وإذا تعذر ذلك 
فيتم القيد بالقيمة الأكبر أي إذا كان ثمن المبنى أكبر فيتم القيد 2 الفصل (1) بند 
(1)» أما إذا كان ثمن الأرض أكبر فيتم القيد 2 الفصل (03) بند (01). 

(3) قيمة الماكينات والمعدات التي تشكل جزءاً أساسياً من مبنى أو إنشاءات أخرى تدرج بط 
قيمة المبنى أو الإنشاءات وليس بالماكينات والمعدات. 

(4) الأصول الحيوانية والنياتية: هي التي تكون مستخدمة بصورة متكررة أو مستمرة 2 
الإنتاج لمدة تزيد عن عام وتقع تحت رقابة ومسئولية وإدارة مباشرة لإحدى وحدات 
الحكومة العامة. 

- من أمثلة الأصول الحيوانية: حيوانات التربية (الآسماك والدواجن) ومواشي الألبان؛ 
حيوانات جر الأثقالء الأغنام والحيوانات الأخرى المستخدمة 2 إنتاج الصوف› 
الحيوانات المستخدمة 4# النقل أو السباق. 

- ومن أمثلة الأصول النباتية: الأشجار وشجيرات الفواكه» والعصارة والصمغ واللحاءء 
ومنتجات أوراق الشجر. 

- أما إذا كانت الحيوانات والنباتات مستخدمة لمرة واحدة مثل المواشي المعدة للذبح 
والأشجار المزروعة للحصول على الأخشاب» فتصنف كمخزونات وليس أصول ثابتة. 


خزونات: يتعلق هذا الفصل بال مبالغ المحصلة من بيع السلع المحتفظ 
بها لأغراض 5507 أو للطوارئ» والسلع التي تحتفظ بها مؤسسات تنظيم السوق» والسلع 
الأساسية ذات الآهمية الخاضة للبلاد مثل الحبوب» النفط. إضاغة إلى المبالغ المحصلة من بيع 
مخزونات بخلاف السلع الاستراتيجية مثلء المواد والإمدادات المحتفظ بها بغرض استخدامها + 
و إعادة البيع. 


ا منتجة: يندرج تحت هذا الفصل المبالغ المتوقع 
الحصول عليها من بيع الأصول المنظورة طبيعية المنشأ التي تنفذ عليها حقوق الملكية (الأصول 


الطبيعية: مثل: الأراضي» والأصول الجوفية)» ومبيعات الأصول غير المنتجة غير المنظورة التي 

من صنع المجتمع (مثل : براءات الاختراع » العلامة التجارية). مع مراعاة الاسترشاد بالمفاهيم 

والقواعد الآتية: 

(1) الأصول غي را منتجة: هي إما أصول طبيعية منظورة تنفذ عليها حقوق الملكية (مثل 
الأراضي» والأصول الجوفية)» أو أصول غير منظورة من صنع المجتمع مثبتة بأعمال 
قانونية أو محاسبية» كحقوق الملكية الفكرية والأصول المعنوية الأخرى. 

(2) الأصول الجوفية: هي أصول طبيعية المنشأ عادة ماتكون مترسبة 2 باطن الأرض وتعرف 
أيضا بالاحتياطيات» وقد صنفها النظام 2 ثلاثة أنواع هي» احتياطيات النفط والغازء 
احتياطيات رواسب معدنية كالخامات الحديدية والمعادن الثمينة» واحتياطيات رواسب 
غير معدنية كالمحاجر. 
وتجدر الملاحظة أن قيمة مرافق الاستخراج الجو2» مثل آبار التهوية والأنفاق» تصنف 
كأصول ثابتة وليس أصول جوفية. 

(3) الأصول غي را منظورة: هي الأصول المعروفة ب2 المحاسبة المالية بالأصول المعنوية أو الأصول 
غير الملموسة. وقد صنف النظام الموارد المتحصلة منها ب4 نوعين: 

الأول: منتجة (فصل] /ند3/نوع2): وهي التي تستخدم 2 الإنتاج لمدة تزيد عن عام 

ويقتصر استخدامها على الوحدات التي مارست عليها حقوق ملكية أو على الوحدات 

التي رخصت لما الوحدات المالكة استخدامها مثل المعلومات الاستكشافية للنفط والغاز 

والمعادن» وبرامج الكمبيوتر» والأعمال الترويحية» والأعمال الأصلية الثقافية والفنية. 

الثاني: غير منتجة (فصل3/ند3/نوع1): وهي التي تكون من صنع المجتمع ومثبتة 

بأعمال قانونية أو محاسبية مثل العلامات التجارية» براءات الاختراع» وعقود الامتيازات 
3-1 تبويب حسابات الباب الخامس: التصرف 2 الأصول المالية وتحمل الخصوم: 


mse 5‏ التصرف يا الأصول ١‏ المالية : وتحمل الخصوم 


5 متحصلات أوراق مالية محلية بخلاف لأس 


ملحق(2) 


EE‏ اسم الحساب 


ICSE 

.]05 خر 

٠‏ 2 متحصلات الإقراض ا محلي: 

| | | 01 | متحصلات الإقراض المقدم لمستويات حكومية أخرى 

<١‏ | | 02 | متحصلات الإقراض المقدم للمؤسسات العامة غير المالية 

٠ |‏ 03 متحصلات الإقراض المقدم للمؤسسات العامة المالية 

| | |04 | متحصلات الإقراض المقدم لمؤسسات وجهات محلية أخرى 

٠‏ 3 التحصلات من بيع الأسهم وحقوق ا ملكية الأخرى: 

CIR‏ المتحصلات من بيع الأسهم وحقوق الملكية الأخرى 2 المؤسسات العامة غير المالية 
ll |‏ المتحصلات من بيع الأسهم وحقوق الملكية الأخرى 2 المؤسسات العامة المالية 
| | | 03 المتحصلات من بيع الأسهم وحقوق الملكية الأخرى بك المؤسسات الأخرى 
Fl‏ ` متحصلات الإقراض الخارجي والتصرف ب الأصول المالية الخارجية 


HE‏ ` متحصلات الإقراض الخارجي: 

| |01 متحصلات الإقراض المقدم لحكومات خارجية 

TT TT ا‎ 

أ | | 03 | متحصلات الإقراض المقدم للمؤسسات غير المالية الخارجية 

١ |‏ | 04 | متحصلات الإقراض المقدم للمؤسسات المالية الخارجية 

| | | 05 | متحصلات الإقراض المقدم لمؤسسات وجهات خارجية أخرى 

0 متحصلات بيع أسهم وحقوق ملكية أخرى: 

DIRS‏ متحصلات من بيع أسهم وحقوق ملكية أخرى # المنظمات الدولية 

أ | | 02 | متحصلات بيع أسهم وحقوق ملكية أخرى ب الموسسات غير المالية العاملة بالخارج 
١‏ | 03 | متحصلات من بيع أسهم وحقوق ملكية أخرى 2 المؤسسات المالية العاملة بالخارج 

| | | 04 | متحصلات بيع أسهم وحقوق ملكية أخرى ‏ مؤسسات محلية ومختلطة عاملة بالخارج 
الاقترا ض المحلي وإصدار أوراق مالية محلية بخلاف الأسهم 
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دي 
هیکلرد لیل حسابات الموازن موارد 


SE 1 3‏ اسم الحساب 


٠‏ 203117 | إصدارأوراق مالية محلية بخلاف الأسهم: 

| |01 سندات طويلة الأجل على الخزانة العامة 

| | | 02 | سندات وأذونات قصيرة أجل على الخزانة العامة 
| | | 03 |أوراق مالية محلية أخرى بخلاف الأسهم 
020120 الإقتراضالمحلي: 

| | إا | قرو ملرية لجل 

| | | 02 | قروض وسلف قصيرة الأجل 

01 | 03 قروض محلية أخرى 

4ك ا ` الإقتراض الخارجي وإصدار أوراق مالية خارجية بخلاف الأسهم 
٠‏ 1 | إصداراوراق مالية خارجية بخلاف الأسهم: 
1 | |01 سندات طويلة الأجل على الخزانة العامة 
021201701 سندات وأذونات قصيرة أجل على الخزانة العامة 
| | | 03 | أوراق مالية خارجية أخرى بخلاف الأسهم 
.|2 ]1 :قتا حارم 

E د‎ 

| | | 02 | قروض وسلف قصيرة الأجل 


3 | قروض خارجية أخرى 


تقتصر هنياياك اباب التكامان سؤارة واتسكزانات عن جات السلفلة الركيية ف 


وقد بوبت حسابات الباب الخامس ب أربعة فصول بيانها على النحو الآتي: 


البند آ : متحصلات أوراق مالية محلية بخلاف الأسهم: يتعلق هذا البند بالمبالغ المحصلة من بيع 
أوراق مالية محلية تملكها الدولة بخلاف الأسهم (السندات» الأذون»...الخ): وتصنف إلى أنواع 
حسب نوع الأداة المالية. 

اليفدك : متحصلات الإقراض ا محلي: يتعلق هذا البند بالمبالغ المحصلة من القروض وأقساط 
القروض ال محلية التي تكون الدولة قد أقرضتها للغير والتحصيلات المتوقعة لأقساط القروض 
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هيڪلرد ليل حسابات الموازنت موارد 


التي سبق أن قامت الدولة بسدادها عن الغير. وصنفت أنواع هذا البند تصنيفا قطاعياً إلى: 
قطاع حكومي» وقطاع عام غير مالي» وقطاع عام مالي» وأخرى. ويقصد بمستويات حكومية 
أخرى نوع (1)» وحدات الدولة التي لاتندرج ضمن وحدات الحكومة العامة» وهي ذات 
الوازكات اة واكلسقة يفاتون الموازكة العامة 
البندق : ا متحصلات من بيع الأسهم وحقوق ا ملكية الأخرى: يتعلق هذا البند بالمبالغ المحصلة 
مقابل مبيعات الحكومة من حصصها ب4 أسهم رأس المال وحقوق الملكية الأخرى ب المنشآت 
المقيمة بما فيها عائدات الخصخصة التي تحصلها الدولة جراء بيعها للمؤسسات والشركات 
المحلية التي تملكها كلياً أو حصتها المسيطرة # المؤسسات المختلطة أو حصتها 4 وحدات 
القطاع الخاص» المالية منها وغير ا مالية. 
الفصل الثاني: متحصلات الإقراذ 
ضمن هذا الفصل الآتي: 
- المبالغ المحصلة من بيع أوراق مالية خارجية تملكها الدولة بخلاف الأسهم. 
- المبالغ المحصلة من القروض وأقساط القروض الخارجية التي تكون الدولة قد أقرضتها 
لحكومات خارجية أو لمنظمات وهيئات وصناديق إقليمية أو عربية أو دولية أو لمؤسسات 


ف ذ ال 


ا مالية الخارجية: يندرج 


وشركات وأفراد غير مقيمين. 

- المبالغ المحصلة من بيع حصص الدولة 4 أسهم رأس المال وأية حقوق ملكية أخرى 
بالمؤسسات والشركات الخارجية والمنظمات الدولية. 

- المبالغ المحصلة من بيع حصص الدولة ب4 منشآت محلية عاملة بالخارج بما فيها عائدات 
الخصخصة التي تحصلها الدولة جراء بيعها للمؤسسات والشركات التي تملكها كلياً أو 
حصتها المسيطرة 4 مؤسسات مختلطة أو حصتها ب4 مؤسسات القطاع الخاص (العاملة 


بالخارج). 
الفصل الثالث: الإقتراذ صدا رأوراق مالية محلية بخلاف الأ 


البند آ : إصدار أوراق مالية محلية بخلاف الأسهم: يتعلق بالمبالغ المحصلة من تدفقات عائدات 
بيع الأوراق المالية بخلاف الآسهم (القروض غير المباشرة) التي تصدرها الحكومة على الخزانة 
العامة لأغراض التمويل (مثل أذون الخزانة) للمقيمين من الأفراد والمؤسسات والبيئات الأخرى. 
مع مراعاة القواعد أدناه. 


اليندك: الاقتراض ا محلي: يتعلق بالمبالغ المحصلة لأغراض التمويل من القروض المعقودة مع 
مقيمين (القروض المباشرة). مع مراعاة القواعد أدناه. 


البند آ : إصدار أوراق مالية خارجية بخلاف الأسهم: يتعلق بالمبالغ المحصلة من تدفقات عائدات 
بيع أوراق مالية بخلاف الأسهم (القروض غير المباشرة) التي تصدرها الحكومة على الخزانة العامة 
لأغراض التمويل وذلك لحكومات خارجية ولمنظمات إقليمية وعربية ودولية ولغير المقيمين من 
الأفراد والمؤسسات والبيئات الأخرى. 

البند2 : الإقتراض الخارجي: يتعلق بالمبالغ التي تحصلها الحكومة لأغراض التمويل من القروض 
المعقودة مع غير المقيمين (الحكومات الخارجية والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية والأفراد 
والمؤسسات والبيتات الأخرى غير المقيمين). مع مراعاة القواعد أدناه. 

هذا وقد تضمن تبويب حسابات الاقتراض المحلي والخارجي (الفصلين 3 و4) بعض المفاهيم 
والمحددات والقواعد المنظمة لموارد بنود وأنواع الاقتراضات المباشرة وغير المباشرة المحلية 
والخارجية من أهمها: 


السندات والأذونات التي تصدرها الحكومة على الخزينة العامة لأغراض التمويل» وحتى 
يتم الاعتراف بالمبالغ المحصلة من بيعها يجب توافر الشروط الآتية: 

أ. تصنف هذه الأوراق إلى محلية وخارجية» فتكون محلية عند بيعها لمقيمين» وتكون 

خارجية عندما تباع إلى حكومات خارجية أو منظمات إقليمية أو عربية أو دولية آو 


آفراد ومؤسسات وهيئات أخرى غير مقيمين. 
ب. يجب أن تكون هذه الأوراق قابلة للتداول والتوزيع. 
ج. السندات الطويلة الأجل تكون ذات آجال استحقاق تزيد عن عام وبأسعار فائدة ثابتة أو 
مربوطة بمؤشر ما. 
د. السندات والأذونات القصيرة الأجل تكون ذات آجال استحقاق لا تزيد عن عام ويأسعار 
فائدة تتحدد وقت الإصدار بناءً على القيمة الاسمية لبا. 
(2) القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل ا محلية والخارجية: هي القروض التي تعقدها 
الحكومة لأغراض التمويل مع مقيمين أو غير مقيمين بآجال طويلة أو قصيرة» وحتى يتم 
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العاف ااا الا هنا بحب واد الق 1 
8 أن تڪون هذه القروض غير مضمونة بآدوات دين فايلة للتداول والتوزيع. 3 
ذم ag‏ قاف هرضم اكد E a‏ لقيو انفرش 17 

3 3 


(3) القروض والسلف ا محلية والخارجية الأخرى: تشمل أي عمليات تمويلية للحكومة لا تأخذ 
شكل قروض تعاقدية أو إصدار سندات أو أذونات مثل تسهيلات السحب على المكشوف 
من البنوك ومؤسسات التمويل المقيمة وغير المقيمة. 
وأخيرا تجدر الملاحظة أن معاملات وحسابات الباب الخامس (موارد واستخدامات ) 
تظهر فقط ك موازنة وحسابات السلطة المركزية:؛ ولا تظهر ك4 موازنة وحسابات 
السلطة المحلية. 
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هيكلءدليل) حسابات الموازنت موارد 


لأدئيل حسابات الاستخدامات 
1-2 تبويب النفقات التشغيلية : الأبواب الأول والثاني والثالث: 
أولا: تبويب حسابات الياب الأول: أجور وتعكويضات العاملين: 


EE‏ اديه ا 


1 6 أجور وتعويضات العاملين 


المرتبات والأجور ومالك حكمها 
e‏ 
oll |‏ المرتبات الأساسية 
2 للرتبات والأجورالتماقدية والؤقتة: 
O1 | |‏ مرتبات وأجور خبراء ومتعاقدين غير يمنيين 
]2 سنا ارسي ت 
]|03 أجور تعاقدية ومؤقتة 
| 02030 الكافات وأجو ر العمل الإضا: 
ol | |‏ أجور العمل الإضاك 
DOS‏ المحافآت 
oll |‏ بدل طبيعة العمل 
EOE‏ 
أ ديت 
ا اماس 
|05 
]5 اسه 
89 


30 مساهمات الضمان الاجتماعي: 
O | |‏ مساهمة الحكومة 4 نظم الضمان الاجتماعي 


المساهمات الاجتماعية 


2 | مساهمة الحكومة 4# نظم الرعاية الاجتماعية 
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a 3‏ اسم الحساب 
٠‏ 2 الساهمات الاجتماعية الحتسبة: 
O Î‏ النافيات الاجتباعية المحسية ب ككلم الخمان الات اغى 
ZS‏ الساهيات الاجتبااعية العف ف نظ الرهاية الاه 
| 3 مات کا هه 
KRE‏ حصة الحكومة ب4 معاشات التقاعد 


2 | حصة الحكومة ب التأمينات الاجتماعية 


إيضاحات حول تبويب استخدامات الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين: 

يتألف الباب الأول استخدامات من الفصلين الآتيين: 

الفصل الأول: ا مرتبات والأجور وما حكمها: يتعلق بكافة المبالغ النقدية (مرتبات» بدلات» 

مكافآت) والمزايا العينية التي تدفعها الوحدة الحكومية كأجور للعاملين عدا ماتدفعه مقابل 

حصتها 2 المساهمات الاجتماعية المبوبة 2 الفصل الثاني. مع الأخذ 2 الاعتبار مايلي: 

(1) استثناء المبالغ المدفوعة للعاملين بمشاريع التكوين الرأسمالي الذاتي والتي تصنف ضمن 
الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية. 

(2) استثناء نفقات عقد الدورات التدريبية المحلية والخارجية والبحوث والتطوير كنفقات 
الانتقال والسفر والأدوات الكتابية والمستلزمات الأخرى والتي تصنف وترصد 2 
(باب2 /فصل1 /بند 7 الأنواع 1 ؛ و2» و3). 

الفصل الثاني: ا مساهمات الاجتماعية: يتعلق بجميع مدفوعات وحدات الحكومة العامة لبرامج 

التأمين الاجتماعي للحصول على منافع اجتماعية لموظفيها بما 4 ذلك حصة الحكومة 4 

المعاشات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية. وتتضمن البنود الآتية: 


اليند آ : مساهمات الضمان الاجتماعي: يتعلق بقيمة منافع التأمين الاجتماعي للموظفين ضمن 
برامج غالباً ما تدار من قبل صناديق ذات نظام عام قد يشمل كافة المواطنين بما فيهم موظفي 
الحكومة» وهذا النوع من نظم الضمان الاجتماعي غير مطبق حالياً 2 الجمهورية غير أنه تم 
إدراجه للتوافق مع دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001. 

البند2: ا مساهمات الاجتماعية ا محتسبة: يتعلق بقيمة منافع التأمين الاجتماعي للموظفين التي 
تديرها الوحدات الحكومية بنفسها. ويرتبط هذا البند بتطبيق أساس الاستحقاق. 
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هيڪلرد ليل حسابات الموازنت موارد 


البند3.: مساهمات اجتماعية أخرى: يتعلق بالمبالغ المدفوعة مقابل حصة الحكومة 2# المعاشات 
التقاعدية وإصابات العمل لموظفي الحكومة» وأي تأمينات اجتماعية أخرى يتقرر دفعهاء 
ويعكس هذا البند نظام التأمين الاجتماعي الوحيد المطبق حالياً 4 اليمن. 
ثانيا: تبويب حسابات الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات: 


2 5 نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 
` دك 


2 اليد واتصلات 
|4 ا 


ا 5 رالات مت 1 
0 
: ٍ 


07 | 020 |انتقالاتداخلية 
| |03 أحضورموتمراتواتقالات خارجية ظ 
١ 6| |‏ جارات الأصول/انتجة : ١‏ 


1 | إيجار المباني 3 


باب 


8 اسم الحساب 


11 

|01 | ل إيجار الآلات والمعدات والأجهزة 

| 0 إيجارات أخرى 

٠‏ 7 نفقات البحوث والتطوير والتدريب: 
TAT AS‏ 

| نفقات التدريب المحلي 

| 0 نفقات التدريب الخارجي 

| 8 نفقات سلعية وخدمية أخرى: 
TTT TUE‏ 


EH: 
# 
5 


| 2 إل سباتة الركيات رالسات ولآثات. 

| 0 شووت 

|| 02| ھلم غبار ومیل رافظ 
.|99 سیتة رقي یالت وسات ولان 


1 
3 
ع 
3 
I‏ 
َ 
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39 مدفوعات الفوائد 
EFE‏ ` مدفوعات الفوائد ا محلية لوحدات أخرى بالحكومة العامة: 
O |‏ السندات طويلة الأجل (بخلاف الأسهم) 

ZS‏ سندات وأذونات قصيرة أجل (بخلاف الأسهم) 


3 | قروض طويلة الأجل 


هیکلرد لیل حسابات الموازن موارد 


E: 3‏ اسم الحساب 
_ | |04 قووش وسات تسین ایر 
001 |05 أوراق مالية وتجارية والتزامات أخرى 


2 مدفوعات الفوائد ا محلية للمقيمين بخلاف وحدات الحكومة العامة: 


5 السندات طويلة الأجل (بخلاف 


001 |05 أوراق مالية وتجارية والتزامات أخرى 
EFS‏ ` مدقوعات الفواكد الخارجية (لغي رالقيمين: 
Es‏ الستدات طويلة الأجل (بخلاف ت 


| آ25 أوراق مالية وتجارية والتزامات أخرى 
59 2 استهلاك رأس ال مال الثايت 
استهلاك ا مباني والإنشاءات: 

O |‏ استهالاك اللباكي ال تة 
CES‏ استهلاك المباني غير السكنية 

| 03 استهلاك الإنشاءات الأخرى 
|2 استهلاك ا ماكينات وا معدات: 

| | |01 | استهلاك المركبات ووسائل النقل 

2 استهلاك ماكينات ومعدات وأجهزة أخرى 
| 3 استهلاك اصول راسمالية اخری: 

O Û‏ استهلاك الأصول الثابتة غير المنظورة 


02 استهلاك التحسينات الكبيرة للأراضي 
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6ك نفقات على الممتلكات بخلاف الفوائد 
02010 /يجارات الأصول غي را منتجة: 
O‏ إيجارات الأراضي 
OSS‏ إيجارات الأصول الجوفية والأصول الأخرى ذات المنشاً الطبيعي 
أ 03 | إيجارات الأصول غيرالمنتجة غير المنظورة 
4 | إيجارات أصول غير منتجة أخرى 
إيضاحات حول تبويب استخدامات الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات: 
يتألف هذا الباب من خمسة فصول بيانها كما يلي: 
الفصل الأول: السلع والخدمات: يُحمل بالنفقات السلعية والخدمية اللازمة لتسيير النشاط الجاري 
لوحدات الجهاز الإداري للدولة. والآتي بعض بنود الفصل وأنواعها التي تستدعي التوضيح: 
القند (4) نوع (01)): مؤتمرات واحتفالات وضيافة: يتعلق بنفقات إقامة الحفلات والاستقبال 


التي تقام بمناسبة حضور بعثات آو شخصيات هامة من الخارج بشرط موافقة مجلس الوزراءء 
وكذا نفقات المؤتمرات والمهرجانات والاحتفالات بالأعياد الرسمية للدولة» كما يحمل 
بتكاليف البدايا المقدمة للزوار ونفقات انتقالاتهم وكلف الزينة. 
البند (4) نوع (02): نفقات ذات طابع خاص: يتعلق بالنفقات التي يرخص بها لجهة معينة 2 
أغراض ذات طبيعة خاصة. (لم يحدد المقصود بالطبيعة الخاصة). 


البند (5) نوع (03)): حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية: يتعلق بكافة تكاليف سفر أعضاء 
الوفود من موظفي ومسؤولي الدولة إلى الخارج» وقيمة البدايا التي تقدمها هذه الوفود على أن 
تكون رمزية ومن المنتجات الوطنية؛ وبدلات السفر الخارجي» وأجور نقل أمتعة البعثات 
الدبلوماسية والقنصلية اليمنية» وقيمة تذاكر السفر المستحقة للخبراء والمدرسين غير 
اليمنيين» ولا يتضمن هذا النوع مصاريف السفر والانتقال للطلاب المبتعثين حيث تدرج ضمن 
«باب3/فصل4/بند6/نوع1)» ولايتضمن كذلك أية تكاليف تختص بالمهام الخارجية المتعلقة 
بالمشاريع الرأسمالية إذ أن هذه الكلفة تخصص ضمن تككفة المشروع. 
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هيڪلرد ليل حسابات الموازنت موارد 


: يحمل بكافة نفقات البحوث والتطوير والتدريب 

المحلي والخارجي كنفقات الانتقال وبدل السفر وتكاليف الأدوات الكتابية والمستلزمات 

الأخرى؛ أما مكافآت البحوث والتدريب والتدريس فتدرج ضمن (باب1 /فصل1 /بند 3 /نوع2). 

الفصل الثاني: الصيانة: يحمل بنفقات صيانة الأصول الثابتة عموما بما ‏ ذلك صيانة 

وترميم البنية الأساسية العامة من مبان وطرق وجسور والمرافق الحكومية والمتاحف› 

وكذا صيانة الآلات والمعدات والأثاث داخلاً ب ذلك قيمة قطع الغيار. مع مراعاة الآتي: 

(3) يعو أن ككرن الصيانة يعرم الحا لى الأمل وضيان ابشرارية ياه اما إذا 
أدت أية إضافات إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للأصل أو زيادة قيمة الأصل أو توسيع 
افا ك الفا فشر ذلك جو من اكات الأصو ا غير اة ماب 

(2) نفقات صيانة وتشغيل الآليات والمركبات والمعدات التي تقوم بتنفين المشاريع الرأسمالية 
تعتبر إنفاقاً استثمارياً يتم إثباتها ضمن اكتساب الأصول غير المالية (باب 4). 

(3) تضمنت أنواع "البند (2): صيانة ا مرركبات وا معدات والأثاث قيمة الوقود والزيوت وقطع 
القيان..وترى اكدرووزة إغادة لطر جف هذا الشويب وذلك تكرح هذه النفقات فشر اغاق 
سلعياً والصيانة إنفاق خدمي» كما أن طبيعة الإنفاق على الوقود والزيوت ليست بغرض 
الصيانة؛ وبالتالي فمثل هذا التبويب سوف يسفر عن معلومات مضللة خصوصاً مع ضخامة 
حجم الإنفاق الحكومي على الوقود والزيوت. 

الفصل الثالث: مدفوعات الفوائد: يندرج تحت هذا الفصل مدفوعات فوائد الدين العام 

الداخلي والخارجي من قروض وأذون وتسهيلات ائتمانية داخلية وخارجية. و مدفوعات 
فوائد الدين تعتبر نفقات تشغيلية» أما سداد أصل أو أقساط الدين فتعتبر تسديدات خصوم 
اف کین امد ات ااب الام وك سفت دود :هذا" الل ج خطاعن 


البند [ : مدفوعات : وهي الفوائد المدفوعة من وحدة 
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حكومية لوحدة حكومية أخرى داخل الحكومة العامة. 
البندك: مدفوعات فوائد محلية للمقيمين: وهي الفوائد المدفوعة لأطراف أخرى خلاف وحدات 
الحكومة العامة وتعمل داخل حدود الجمهورية. ا[ 


البفد3 : مدفوعات فوائد خارجية لغير ا مقيمين: وهي الفوائد المدفوعة لأطراف أخرى تعمل خارج 3 
حدود الجمهورية وسواءً كانت حكومات أو منظمات أو أفراد. 1١‏ 
E‏ 


الفصل الرابع: استهلاك رأس امال الثابت: يندرج تحت هذا الفصل قيمة الإهلاك السنوي 
المتوقع للأصول الثابتة المملوكة والمستخدمة من إحدى وحدات الحكومة العامة خلال السنة 
المالية موضع التقدير. وكون إظهار قيمة هذا الاهلاك يتطلب تطبيق أساس الاستحقاق فقد 
أرجئ تطبيق هذا الفصل لحين البدء بتطبيق أساس الاستحقاق بموجب خطوات الانتقال 
التدريجي إلى دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 التي يقرها مجلس الوزراء. 

الفصل الخامس: نفقات على المتلكات بخلاف الفوائد: يتعلق هذا الفصل بإيجارات الأصول 
غير المنتجة المتمثلة بالأراضي» والأصول الجوفية والأصول الأخرى ذات المنشأ الطبيعي› 


والأصول غير المنتجة غير المنظورة. وبالنسبة لإيجارات الأصول المنتجة فتدرج ضمن 
الفصل الأول/ بند6 من هذا الباب. 
ثالثا: تبويب حسابات الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية : 


EEE‏ الع اينات 


3 5 الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 
E‏ ` الإعانات المالية: 


ملحق(2) 


9200 م رسای سرمت ری 


منح فنية واستشارية 


* أنظر مفاهيم الأصول غير المالية ضمن تبويب الباب الرابع موارد ص462 -464. 


هيڪلرد ليل حسابات الموازنت موارد 


1 3 3 اسم الحساب 


ستليا الدعم المركزي الجاري 
لو الدضم الركبي_الراساان 
| 03 الحصة .من الموارد العامة المشتركة 
| 4 الحصة من الموارد المشتركة 
ل منح عينية جارية لمستويات حكومية أخرى 
06 منح عينية رأسمالية لمستويات حكومية أخرى 
LISS‏ 
E‏ ` کاو ای 
أ 1 الضمانالاجتمامي: 
٠‏ 2 الساعدات الاجتماعية لغيرالوظفين: 
Ol |‏ إعانات علاج ب4 الخارج لغير الموظفين 
0 0201 02 إعاشات لغيرالموظفين 
| 03 إعانات ومساعدات لغير الموظفين 
Û‏ 4 الإعانات الشهرية لغير الموظفين 
ا ا المساعدات الاجتماعية العينية لغير الموظفين 
Î Û‏ مساعدات اجتماعية أخرى لغير الموظفين 
أ 003 اناف عالاجتماعيةللموظفين: 


1 اتعويضات إنهاء الخدمة 


ا ت التعويضات التي تدفع للموظف أو أسرته عند التقاعد أو الوفاة أو الميلاد 


03 المنافع الاجتماعية العينية للموظفين 
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أ 04 |منافع اجتماعية أخرى للموظفين 

لاسر تحويلات وإعانات مالية أخرى 

٠‏ 1 تحولات للمؤسسات القيمة غي رالبادفة للري ح التي تخد مالأسرا معيشية: 
أ | 01 _تحويلات جارية للمؤسسات المقيمة 

220 تحويلات رأسمالية للمؤسسات المقيمة 

2007 تحويلات للمؤسسات غيرالقيمة غي رالبادفة للري ح التي تخد مالأسرا معيشية: 
أ أ |01 |تحويلات جارية للمؤسسات غير المقيمة 

| أ | 02 تحويلات رأسمالية للمؤسسات غير المقيمة 

٠‏ 3 -تحولات رأسمالية للمؤسسات السوقية القيمة: 
KOS‏ تحويلات رأسمالية للمؤسسات العامة غير المالية 
DOG‏ تحويلات رأسمالية للمؤسسات العامة المالية 


4 أتحويلات راسمالية للمؤسسات السوقية غيرالقيمة: 


| 03 تحويلات رأسمالية لمؤسسات ومشاريع أخرى غير مقيمة 
EF‏ ` تحويلات رأسمالية لقطا عالأس ر والأفراد: 

6 تحويلات وإعانات مالية آخری: 

CG‏ البعثات الدراسية 


2 التعويضات والغرامات والنفقات الطارئة 


إيضاحات حول تبويب استخدامات الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية: 

يتألف هذا الباب من أربعة فصول كما يلي: 

الفصل الأول: الإعانات ا مالية: يندرج تحت هذا الفصل الإعانات المالية التي تقدم لأي من 
مؤسسات القطاع العام لغايات جارية أو لتغفطية عجزها الجاري أو لتغطية الفرق بين السعر 
المحدد من قبل الحكومة للسلعة أو الخدمة وسعر السوق. مع ملاحظة الآتي: 

(1) صنفت بنود الفصل بحسب طبيعة نشاط تلك المؤسسات (غير مالية» مالية» أخرى). 


(2) تبوب أنواع البندين (2) و (3) بحسب اسم المؤسسة المتلقية للاعانة المالية. 

(3) يجب البيان بالتفصيل عن أسباب رصد مثل هذه الإعانات. 

الفص ل الثاني: ا لفح: يتضمن البنود والأنواع الآتية: 

البند 1 : من مات خارجية» والبندك: منح لنظمات دولية: يندرج تحت هذين البندين 

كافة المبالغ النقدية وغير النقدية التي تقدمها الحكومة كتحويلات بدون مقابل لحكومات 

خارجية ولمنظمات دولية وعربية وإقليمية مع ملاحظة الآتي: 

(1) صنفت أنواع كل بند تصنيفاً اقتصادياً إلى» منح لإنفاق جاري» ومنح لاقتناء الأصول 
والتحويلات الرأسمالية» ومنح فنية واستشارية. 

(2) البند 2 /نوع 01): منح جارية لنظمات دولية: يندرج ضمن هذا النوع مبالغ الاشتراكات 2 
البيئات والمنظمات العربية والدولية» وكان الأجدر تصنيفها ضمن نفقات الباب الثاني. 

(3) تظهر قيمة هذه المنح بالعملة الوطنية وضمن موازنة السلطة المركزية. 

البند3: منح مستويات حكومية أخرى: يقصد بالمستوى الحكومي هناء السلطة المركزية 

والسلطة المحلية (المحافظات» المديريات) طالما أنها تتمتع بموازنات مستقلة. ويضم البند الأنواع 


النوع1 : الدعم ا مركزي الجاري: يمثل قيمة الدعم المركزي الجاري النقدي المقدم من السلطة 
المركزية إلى الوحدات الإدارية بالسلطة المحلية لتغطية النفقات الجارية» ويقيد هذا النوع 2 
موازنة وزارة المالية - الإعتمادات المركزية. 

النوعك: الدعم ا مركزي الرأسمالي: يمثل قيمة الدعم المركزي الرأسمالي النقدي المقدم من 
السلطة المركزية إلى الوحدات الإدارية بالسلطة المحلية» ويقيد هذا النوع ضمن موازنة وزارة 
المالية - الإعتمادات المركزية. 

النوء3 : الحصة من ا موارد العامة ا مشتركة: يمثل حصة كل وحدة إدارية محلية من الموارد 
العامة المشتركة. ويقيد هذا النوع 2 موازنة وزارة الإدارة المحلية. 

النوع4: الحصة من ا موارد ا مشتركة: يمثل حصة كل مديرية من الموارد المشتركة الموزعة من 
المحافظة على المديريات التابعة لبا. ويظهر هذا النوع 2 موازنة مراكز المحافظات. 


اء مف عة حارنة لسقونا 7 الو ء6 مش عشضشة رأسماشة: لستونات 
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غير النقدية (العينية) المقدمة لمستوى حكومي آخرء وذلك لأغراض الإنفاق الجاري» واقتناء 
أصولء ومنح فنية واستشارية. 
الفصل الثالث: ا منافع الاجتماعية: يتعلق بالتحويلات النقدية وغير النقدية المتوقع أن تقدمها 
الحكومة لحماية المجتمع بأسره أو فئات معينة منه من مخاطر اجتماعية معينة تؤثر عكسيا 
2 مستوى رفاهية الأسر المعنية (مثل انخفاض الدخل). ويشمل البنود والأنواع الآتية: 
البن دآ : الضمان الاجتماعي: هو نظام غير معمول به حالياً ‏ الجمهورية. 
البند2: ا مساعدات الاجتماعية ا ظفين: يحمل هذا البند بالمساعدات الاجتماعية النقدية 
والعينية التي تقدمها الدولة لغير الموظفين» وتتضمن: 

¬ نوع1: إعانات علاج بالخارج. 

- نوع2: إعاشات: هي مساعدات تمنح بموجب قوانين أو قرارات ولوائح خاصة. 

- نوع3: إعانات ومساعدات: هي المساعدات النقدية الأخرى بخلاف إعانات العلاج. 

- نوعك: الإعانات الشهرية: هي المساعدات التي تقدم ‏ شكل إعانة شهرية لمن شملهم قانون 

الرعاية الاجتماعية أو قانون رعاية أسر الشهداء. 


- نوع : ا مساعدات الاجتماعية العينية: هي قيمة المساعدات المقدمة عينا. 
اليفد3 : ا نافع الاجتماعية للموظفين: يحمل هذا البند بالتعويضات الممنوحة للموظفين والتي 
لاتشكل جزءا من الأجور مقابل العمل. وبالنسبة لتعويضات إنهاء الخدمة فتحدث 2 حالة 
الاستغناء عن خدمات الموظف قبل بلوغه أجل التقاعد. 
الفصل الرابع: تحويلات وإعانات مالية أخرى: يندرج تحت هذا الفصل كافة التحويلات التي 
تقدمها الحكومة آو إحدى وحداتها إلى المؤسسات الاجتماعية الخاصة المقيمة وغير المقيمة التي 
تخدم الأسر المعيشية وسواءً كانت غير هادفة للربح مثل الأندية» والإتحادات النسائية» ونقابات 
العمال» والأحزاب» والجمعيات الخيرية» ...الخ. أو هادفة للربح (سوقية). مع ملاحظة الآتي: 

(1) تبوب أنواع البندين (1) و (2) إلى تحويلات جارية وتحويلات رأسمالية. 
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(2) يتعلق البندان (3) و (4) بتحويلات رأسمالية فقط ولا يوجد تحويلات جارية للمؤسسات 


أخرى). 
البند (3) تحويلات رأسمالية لقطاع الآسر والأفراد: يحمل بالتحويلات الرأسمالية التي تهدف 
شاا إلى مساعدة المواطن على بناء أو شراء مسكن أو تشجيع الإدخارات والاستثمارات أو 


هيڪلرد ليل حسابات الموازنت موارد 


تعويضات لممتلكات أصابها التلف بسبب كوارث طبيعية أو أحداث غير طبيعية» إضافة إلى 
تعويضات نزع الملكية. وتبوب أنواع هذا البند بحسب الفرض من التحويل الرأسمالي» فإذا 
كان لغايات الإسكان يقيد تحت مساعدات إسكان. وهكذا . 
البند (6) تحويلات واعانات مالية أخرى: يشمل هذا البند الأنواع الآتية: 
 -‏ نوع (01)) البعثات الدراسية: يحمل بكافة تكاليف البعثات الطلابية والمنح الدراسية 2 
الخارج شاملة» رسوم الدراسة والكتب والتأمين الصحي والسكن ومصاريف السفر 
والانتقال وما قد يتقاضاه المبتعث من مبالغ. 
: يحمل بالتعويضات والرديات 
والغرامات التي تتقرر على وحدات الحكومة العامة للفير بحكم قضائي بات أو من جهة 
رسمية مقابل ما يلحق بهم شخصياً أو بممتلكاتهم من آضرار 4ے حوادث يتسبب فيها 
العاملون 2 الدولة أثناء قيامهم بالأعمال الرسمية. كما يحمل هذا النوع بالنفقات الطارئة 
والضرورية الصادر بها أوامر من السلطات العليا والتي تقتضيها ظروف طارتة ولاتكون لبا 
إعتمادات محددة 2 الموازنة العامة. 
2 تبويب الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية: 


اسم الحساب 


اكتساب الأصول الثابتة 
أ 1 ١‏ اكتساب المباني والإنشاءات: 

oll | 01‏ اكتساب ال مباني السكنية 

| | |62 اكتساب المباني غير السكنية 

| | |03 اكتساب إنشاءات أخرى 

27 |2 |اكتساب ا ماكينات وا معدات: 

| | 011 ]| اڪتساب المرڪبات ووسائل النقل 

| | |02 اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب 

|1 | |03 اكتساب ماكينات ومعدات أخرى ْ 


3٠ |‏ اکتسا ب اصول ثابتة اخرى: 1 


| | |01 | اكتساب الأصول الحيوانية والنباتية 1 


2 | اكتساب الأصول الثابتة غير المنظورة 1 
1 


1 3 
4 | | اكتساب الأصول غير المالية 
FG‏ ` 
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| | انلاح 

لل ` اكتساب المخزونات 
أ |1 | ١‏ اكتساب ا مخزون الاستراتيجي: 

ol | |‏ اكتساب المخزون الاستراتيجي من النفط 

01 | ]002 اكتساب المخزون الاستراتيجي من الحبوب 

| | 03 اكتساب مخزون استراتيجي من 5 

|2 | |اکتساب مخزونات اخرى: 

| | |01 | اكتساب مخزونات أخرى 

E‏ ` اكتساب ف الأصول غير المنتجة 
أ 1 اكتساب الأراضي: 

oll | 01|‏ اكتساب أراضي زراعية 

| | |02 اكتساب أراضي صناعية 

| | |03 اكتساب أراضي تجارية 

|1 | |04 اكتساب أراضي سكنية 

| | |05 اكتساب أراضي أخرى 

١2 ٠‏ |اكتساب الأصول الجوفية: 

oll | 01‏ اكتساب احتياطيات النفط والغاز الطبيعي 

| | |02 اكتساب احتياطيات رواسب جوفية معدنية 

| | |03 | اكتساب احتياطيات رواسب جوفية غير معدنية 
أ | 223 | اكتساباصول غيرمنتجة غي رمنظورة: 

| | 011 | اكتساب أصول غيرمنتجة غير منظورة 
|04 ( اكتساباصول غيرمنتجة أخرى: 

| | |01 | اكتساب أصول أخرى طبيعية المنشاً 


2 |أخرى 


ك 


اسم الحساب 
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إيضاحات حول تبويب استخدامات الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية: 

يضم تبويب الباب الرابع ثلاثة فصول كما يلي: 

الفصل الأول: اكتساب الأصول الثابتة: يتعلق هذا الفصل بتكاليف اكتساب الأصول الثابتة 
بمختلف أنواعها عدا الأصول غير المنتجة المتمثلة 2 الأراضي والأصول الجوفية وأي أصول غير 
منتجة أخرى والتي صنفت # الفصل الثالث. 


هيكلءدليل) حسابات الموازنت موارد 


الثاني: اكتساب المخزونات: يتعلق هذا الفصل بتكاليف اكتساب السلع المحتفظ بها 

لأغراض إستراتيجية أو للطوارئ» والسلع المحتفظ بها لتنظيم السوق» والسلع الأساسية ذات 
الأهمينة القامية للد مل الحيوب والتفكل: إضافة إل تكانيت اكفيات كوو تات خرن 
مل » اكواد الت بها تحر امتهداهها ف اوتا والس اللشقراة يقركن إعادة بيعها: 
الفصل الثالك: اكتساب الأصول غي رالنتجة: يندرج تحت هذا الفصل تكاليف اكتساب 
الأصول المنظورة طبيعية المنشأ التي تنفن عليها حقوق الملكية مثل الأراضي والأصول الجوفية: 
وذكاليق اكتنساب الأضول غير المنقحة غير المنظورة القى هن صنع المجتمع مث براءات 
الاختراع والعلامات التجارية. 
2 تبويب الباب الخامس: اكتساب الأصول امالية وتسديدات الخصوم: 
5 |3111 اذه اننم ا 
E‏ 2 اكتساب الأصول ال مالية وتسديدات الخصوم 

BG‏ ` الإقراض المحلي و اكتساب أصول مالية محلية 

١ 2323410 ٠‏ /اكتساب!وراق مالية محلية بخلاف الأسهم: 

| | |01 | السندات 

|2 لت 

ا 03 خر 

2 الإقراض المحلي: 

| | |01 | الإقراض لستويات حكومية أخرى 

| | |02 الإقراض للمؤسسات العامة غيرالمالية 

٠‏ | | 03 | الإقراض للمؤسسات العامة المالية 

| | | 04 | الإقراض لمؤسسات وجهات محلية أخرى 

3 الساهمات وحقوق ا ملكية الأخرى: 

EIR‏ المساهمات وحقوق الملكية الأخرى 2# المؤسسات العامة غير المالية المحلية 

DIBE‏ المساهمات وحقوق الملكية الأخرى 2 المؤسسات العامة المالية المحلية 

أ | | 03 | المساهمات وحقوق الملكية الأخرى يذ المؤسسات المحلية الأخرى 

BF‏ ` الإقراضي الخارجي واكتاب اصول مالية خارجية 

أ ٠1 ٠‏ |اكتساب أوراق مالية خارجية بخلاف الأسهم: 1 

| | |01 السندات 


02 الأذون 
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باب 


3 اد 5-0 
ACI‏ 
٠‏ 2 الإقراضالخارجي: 
١.‏ | 01 | اإقراش نحكومات خارجية 
| 02 |الإقراض انظمات دري 
| | | 03 | الإقراض للمؤسسات غيرالمالية الخارجية 
أ | |04 | الإقراض للمؤسسات المالية الخارجية 
| | |05 | الإقراض لمؤسسات وجهات خارجية أخرى 
3 الساهمات وحقوق ملكية أخرى: 
١ |‏ | 01 المساهمات وحقوق ملكية أخرى ف المنظمات الدولية 
أ 02 المساهمات وحقوق ملكية أخرى يذ المؤسسات غير المالية العاملة بالخارج 
1 | 031 المساهمات وحقوق ملكية أخرى 2 المؤسسات المالية العاملة بالخارج 
| | |04 امات وحقوق ملكي خر ے زات م وکا واخرى عامل اا 
E‏ ` سداد القروض المحلية وإطفاء أوراق مالية محلية بخلاف الأسهم 
٠‏ 1 إطفاء اوراق مالية محلية بخلاف الأسهم: 
| | |01 سندات طويلة الأجل على الخزانة العامة 
DIRS‏ سندات وأذونات قصيرة أجل على الخزانة العامة 
EIS‏ أوراق مالية محلية أخرى بخلاف الأسهم 
٠‏ 2 سداد القروض ا محلية: 
oll | |‏ سداد القروض طويلة الأجل 
DIRS‏ سداد القروض وسلف قصيرة الأجل 
أ | | 03 | سداد قروض محلية أخرى 
|4 |1 سداد القروطن الخارجية وإطضاء أوراق مالية خارجية يخلاف الأسنهم 
أ 1 إطفاء أوراق مالية خارجية بخلاف الأسهم: 
| | |01 سندات طويلة الأجل على الخزانة العامة 
|01 2212017 سندات وأذونات قصيرة أجل على الخزانة العامة 
1 ]| 031 أوراق مالية خارجية أخرى بخلاف الأسهم 
أ ٠2‏ أسداد القروض الخارجية: 
oll | |‏ سداد القروض طويلة الأجل 
| | 021 سداد القروض والسلف قصيرة الأجل 


3 | سداد قروض خارجية آخری 


إيكناحاف خول كويب امتهدانات الباب الساكس: اكسساب الأضول اكالبة وسديداك 
الصو تمن قري باخام ارب فصول وكا ل 

الفصل الأول: الإقراض ا محلي واكتساب أصول مالية محلية: يتعلق هذا الفصل بكافة 
القروض التي تقدمها الحكومة لمقيمين من آفراد ومؤسسات وشركات (عامة أو خاصة)ء وأي 
من وحدات الدولة التي لا تندرج ضمن وحدات الحكومة العامة» بالإضافة إلى مشتريات 
الحكومة لأوراق مالية محلية أو لأسهم رأس المال وأية حقوق ملكية أخرى بمؤسسات 
وشركات محلية فيفل يداخل أراهي الجهورية: وكذا مذهرهات الحكومة لزيادة تكرين 
رأس ا مال للمؤسسات والشركات التي تعود ملكيتها كلياً أو جزتياً للدولة. 

القع الفاني» الأقرا شالخا رج وانكنسا ب اطول مالية ارج يضلق هذا القصل بكاة 
القروض التي تقدمها الحكومة لحكومات خارجية» أو لمنظمات وهيئات وصناديق إقليمية أو 
عربية أو دولية» أو لمؤسسات وشركات وأفراد غير مقيمين» بالإضافة إلى مشتريات الحكومة 
لأوراق مالية خارجية أو لأسهم رأس المال وأية حقوق ملكية أخرى بمؤسسات وشركات محلية 
اوخارجية تعمل خارح اراضى الجمهورية» :وركذا مد فرعاة السكرمة لزيادة تكوين ران 
المال للمؤسسات والشركات التي تعود ملكيتها كلياً أو جزتياً للدولة العاملة بالخارج. 

الفنضل الثالف سداد القزوطل الحلية وإطماء الأوراق اة الحا بخلذف لأسي ندرج ضمن 
هذا الفضل الالقزامات واجة السداد مخ القروش المحلية أو أقساطها وال تكون الحكومة 
قد اقترضتها من إحدى مؤسسات القطاع الاقتصادي أو البيكات والمؤسسات المحلية الأخرى أو 
الأضراد المقيمين أو نتيجة لاكتتاب عام 4 سندات وأذونات الخزينة العامة وأية أوراق مالية 
حكومية أخرى وفقاً لقانون إصدارها. 

ال الرا مض الح طفاء الأوراق ا مالية الخارجية بخلاف الأ : يندرج 
ضمن هذا الفضل الالتزامات واجبة السداد من القروض أو أقساطها التي اقترضتها الحكومة 
من إحدى الدول الخارجية أو من إحدى الشركات أو المؤسسات أو الصناديق أو المنظمات 


العربية أو الإقليمية أو الدولية أو نتيجة لإصدار سندات أو أذونات خزينة عامة أو أية أوراق مالية 

حكومية 2 الأسواق المالية العالمية. ويراعى مايلي: 

(1) يتضمن تبويب الاقتراضات المحلية والخارجية (الفصلين 3 و 4)» نفس مفاهيم ومحددات 
وقواعد الأصول والالتزامات المالية السابق تناولبا 2 الوحدة الخامسة ضمن إيضاحات 


تبويب موارد الباب الخامس» مايقتضى د ة الاسترشاد بها. 
دبويب موارد الب مس » وهو مايقيصي صروره 2١‏ سرب 


ملحق(2) 


(2) مدفوعات الفوائد للقروض المحلية والخارجية سبق تصنيفها ضمن استخدامات الباب 
الثاني /فصل3: مدفوعات الفوائد. 


هيكاردليل) حسابات الموازذي موارد 
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